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ليست الجامعة مسؤولة على « 
الآراء التي يبديها المترشح ضمن 
أطروحته، آما ليس لها أن توافق 

 .»عليها أم لا
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 :الإهداء
 :أهدي عملي هذا إلى

 ...والدتي الكريمة حفظها االله تعالى 
 ...روح والدي الطاهرة رحمه االله تعالى 
 ...أختي أحلام 
: الأستاذ الدآتور المشرف على هذا العمل 

 ...الرشيد بن شويخ وعائلته
دليلة فرآوس : الأستاذة الدآتورة 

 ...وعائلتها
مساعدي  عمار: الأستاذ الدآتور 

 ...وعائلته
 .بوخروبة آلثوم: الأستاذة 
 ...أعضاء لجنة المناقشة؛ آل باسمه الخاص 
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 ...نعيمة عميمر: والدآتورة

 ...عبد الوهاب مساعيد: الأستاذ 

 ...مرابطي عمار: الأستاذ 

 ...يوسف مخفي: السيد 

من قدЅم لي يد العون والمساعدة من وآل  

 ...قريب أو بعيد

 



‐ 5 - 

 

 من ذكر وأنثى، وجعل سبحانه وتعالى بينهما مودة ورحمة، الإنسانالحمد الله الذي خلق 
كل منهما في ظلها، من أجل تحقيق غاية هي من أسمى الغايات  ىلبناء لبنة أسرية صلبة يح

  .وأرفعها في هذا الوجود، ألا وهي استمرارية الحياة في ظل شرعية الارتباط

دسة حدودا يقف كل طرف عندها وتعالى لهذه الرابطة الشرعية المق سبحانهوقد رسم االله 
أثناء قيام  تحصيل ماله، وهي تلك العلاقة المتبادلة من الحقوق والواجبات ضامنا بأدائه ما عليه

بأحكام حقوق الزوجين، حيث حظيت بعناية تعج ، لذلك نلحظ كتب التشريع الحياة الزوجية
صل لها أصولا، وقعد لها ، فكلٌ أالإسلاميةكبيرة سواء من طرف فقهاء القانون أم الشريعة 

قواعد ليلتزم كل من الزوجين بحدوده لا يتعداها، ولا يفرط في حق الآخر، سيما وأن ذلك 
  .ينبني عليه أحكام أخرى قد تستدعي تدخلا قانونيا لتسوية الوضع

 :الإشكالية

الذي لفت انتباهي في خضم عشرتي مع قانون الأسرة الجزائري أنه ومن منطلق استمداده 
وقفة أثناء قيام الرابطة الزوجية قد وقف عند مسألة حقوق الزوجين  الإسلاميةن الشريعة م

متأنية، وبنى عليها تفريعات في باا، تصب كلها في بوتقة واحدة ودف إلى تحقيق مبدأ كرسه 
التشريع الإسلامي في أحكامه، وهو أن الزواج شركة بين طرفين، لا عقد احتكار أو ملكية أو 

غلال، ولا أشك البتة في أن كل قانون مهما كان أصله واستمداده يرمي إلى الشيء نفسه است
هذه مع الحفاظ على خصوصية دينية أو اجتماعية معينة، كل ذلك من أجل تنظيم الحياة في ظل 

  .العلاقة المقدسة

ن الملاحظ أن هذه الحقوق وردت متناثرة في قانون الأسرة الجزائري وكتب الفقه بشيء م
الدقة لا أحسب معه وجود ثغرة في بابه، ومع ذلك ما تزال أذهان الناس في مجتمعنا غير متفتحة 
على هذه الحقيقة، لذلك ما تزال تعترضنا مشاكل كثيرة تعرض على القضاء مبنية أساسا على 
التفريط في الحقوق، منها ما يدعيه القائم بالدعوى من منطلق ذهنية بائدة وليست هي من 

ه في شيء، ومنها ما يزعم عدم أحقية الطرف الآخر ا، ضاربا بحقيقة الأمر عرض حقوق
الحائط، أضف إلى ذلك عدم انتشار مبدأ الحقوق المتبادلة، ولست أدري أذلك من صنيع الجهل 



‐ 6 - 

 

الأمر  ،ليس بثابت وتثبت ما ليس بساقط العام بالشرع والقانون، أم أا الذهنية التي تسقط ما
  .فسه في كثير من قضايا الطلاقالذي يفرض ن

وقانون الأسرة الجزائري وما  الإسلاميةومن أجل معرفة كنه الحقوق الزوجية في الشريعة 
يستدعيه ذلك من الوقوف على نتائج الدعاوى والقضايا المعروضة على قاضي الأحوال 
الشخصية، رأيت من واجبي إلقاء نظرة تفحصية بعين الباحث المحلل من منظور الشرع 

د والقانون، بمنهج علمي تحليلي ليقع الحق موقعه من الموضوع، فشمرت لذلك عن ساعد الج
 علىالحقوق الزوجية :" دكتوراه، رأيت أن أسميه طروحةلإخراج هذا الجهد في بحث علمي لأ

، مدعمة إثراء البحث بالنصوص "، دراسة تحليلية مقارنةضوء الاجتهاد القضائي الجزائري
:" من قانون الأسرة 222القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وآراء الفقهاء، مستندة لنص المادة 

  ."ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةكل 

  :أسباب اختيار الموضوع

من خلال العرض المقدم يتبين أن دوافعي لاختيار الموضوع هي المدرجة في النقاط 
  :التالية

خطورة الموضوع وما يلعبه من دور رئيس في فهم حقيقة العلاقة بين الزوجين قبل  .1
على الزواج وبعده، الأمر الذي يعكس التحضر المطلوب في مواجهة هذه  الإقبال

 .المسألة الحساسة
الجهل في اتمع بالحقوق الزوجية شرعا وقانونا، والاكتفاء في ذلك بما هو  انتشار .2

 .متعارف عليه في حياة الناس العامة مع ما فيها من تراكمات فكر عتيق بالي
عاتنا خاصة على المرأة، والمبني على هضم حقوقها وغض الظلم الواقع في مجتم .3

 .الطرف عن واجبات الزوج اتجاهها
المبنية أساسا على المودة والرحمة وحسن المعاشرة، إلى تحول دعائم الروابط الزوجية  .4

مبادئ مادية بحتة تغذيها الرغبات والتروات والعقد النفسية والمصالح الخاصة ضربا 
عرض الحائط، لذلك كان حقيقا بمسألة الحقوق الزوجية أن بقداسة هذه الرابطة 

لقناعتي الشخصية بأن البحث وليد بيئته وخادم  تدخل ميدان البحث العلمي
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متعه، فلابد والحال هذه من بذل جهد أكبر للوصول إلى نتائج أكثر فعالية في 
 .يممحاولة تنصف المظلوم وتشد على يد الظالم وتزيل الالتباس في المفاه

قضايا الطلاق الغالبة مبنية على تفريط في الحقوق والواجبات، ولا يدرك الناس  .5
حقيقتها ولا موقعها من حقيقة الطلاق، لذلك يدعي حقا من يريد ادعاءه ويذر 

بكنه الحقوق ووصفها، وهل هي  الإلمامواجبا من يريد تركه في الدعاوى، دون 
وال الشخصية؟ الأمر الذي يؤدي غالبا بوزن أن تثار بسببها دعوى أمام قاضي الأح

إلى عدم تأسيس الدعاوى على حقيقة الأمر في القانون وفي الشرع، ذلك أن العلم 
 .عن عناء التقاضي غير المؤسس بين الطرفين ذه القضية يغني في كثير من الأحوال

التصدي بموضوعية وبصيرة إلى دعوى تعارض التشريع الإسلامي مع قانون الأسرة  .6
لجزائري، وهي مسألة أسالت الكثير من الحبر، إلا أن حقيقة البحث تفرض واقعا ا

آخر غير الذي يزعمون، وهي أنه لا فرق من حيث الجوهر بينهما، وأحسب أن 
بإتخاذ  هذا البحث سيكون دعامة قوية لتعزيز موقف قانون الأسرة الجزائري

 .ن التسيب وهضم الحقوقإجراءات صارمة تحافظ على العلاقة الزوجية وتحميها م

  :المنهج المتبع في البحث

  .لأن طبيعة البحث تلوح مقارنة، أرى أنه من المناسب له المنهج الوصفي التحليلي المقارن

للحفظ على تماسك الأسرة  أما المنهج الوصفي؛ فلإعطاء الصورة الفعلية لحقوق الزوجين
في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، والنظر بعد ذلك فيما يثار من  مقررة كما هي

هو محل اتفاق بين فقهاء القانون وفقهاء الشريعة، وتحليل  مسائل في واقع الأمر مع إثارة ما
  .مواقفهم والمبادئ التي على أساسها كانت اختيارام الفقهية

قائق هذه الحقوق وعلاقتها بالواجبات في الحياة وأما المنهج التحليلي؛ فمن أجل التعرض لد
، خاصة في مواجهة الموجة العارمة من ، وتكييف حقيقتها مع واقعنا المعيشالقائمة الزوجية

  .الدعاوى المعروضة في المسألة

وأما المنهج المقارن؛ فلبيان مواطن الخلاف والاتفاق بين فقهاء الشريعة والقانون في تحديد 
  .نوطة بالزوجين وما يترتب على ذلك من آثار قانونيةالم تالمسؤوليا
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  :الخطة العامة للبحث

، وذلك حسب الخطة أن ينقسم البحث إلى مقدمة وبابين يقد رأيت من وجهة نظر
  :المعروضة فيما يلي

  :مقدمة

  : وتشمل على ما يلي

  .نشأة فكرة الحق، مفهوم الحق، أقسام الحق، معاني الحق في الكتاب والسنة -

  .مفهوم الزواج، حكمه، الوصف الشرعي للزواج، الحكمة من مشروعيته -

 .الزوجينالمشتركة بين الحقوق : الباب الأول
  :لينفص يشتمل علىو

  .بين الزوجين شتركةالمعنوية المالحقوق : الفصل الأول

  :ويتناول

  .ابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركةوحق المحافظة على الر: المبحث الأول

حق عدم إفشاء الأسرار  -حق الإعفاف، -حل الإستمتاع، - : وفيه المطالب التالية
  .الزوجية

  .المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة: الثانيالمبحث 

غض الطرف عن الهفوات  -المعاملة الحسنة بين الزوجين، -: وفيه المطالب التالية
  .لكلمة الطيبة أساس تآلف القلوبا -مع أهله، εآداب النبي -  ،والأخطاء

  .مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم: المبحث الثالث

 -العمل على دعم روابط التماسك والتآلف بين أفراد الأسرة،  -: وفيه المطالب التالية
ضرورة المساواة بين  -مسؤولية الرجل عن حماية الأسرة،  -رعاية الأولاد وحسن تربيتهم، 

  .اء في الهبةالأبن
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  .التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات: المبحث الرابع

  .تباعد الولادات -  التشاور في تسيير شؤون الأسرة، -: وفيه من المطالب

  .المحافظة على القرابة: المبحث الخامس

حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارم،  -: وفيه من المطالب
زيارة كل  - المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف، 

  .منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف

  .الحقوق المادية المشتركة بين الزوجين: الفصل الثاني

  :اليةوفيه المباحث الت

  .التوارث بين الزوجينحق : المبحث الأول

الشروط الواجب  -الميراث في القانون الجزائري، - تعريف الميراث، -: وفيه المطالب التالية
مقدار النصيب الذي حدده الشرع وأقره  -توافرها في كل من الزوجين لاستحقاق التركة،

  .القانون لكل من الزوجين

  .من العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج حق السلامة: المبحث الثاني

حق كل من الزوجين في اشتراط  - أنواع العيوب، -مفهوم العيب، -: وفيه المطالب التالية
القانون الجزائري موقف  -ما يترتب على الغرر في الزواج  - السلامة من العيوب في الآخر ،

  . من التفريق للعيب

  .حق الكفاءة بين الزوجين: الثالث المبحث

 .لمن يكون حق الكفاءة -فيما تكون فيه الكفاءة،  -مفهوم الكفاءة،: وفيه من المطالب

 .حقوق كل من الزوجة  والزوج : الباب الثاني
  .حقوق الزوجة: الفصل الأول

  :وفيه المباحث التالية
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  .للزوجة الحقوق المعنوية: المبحث الأول

حق الزوجة في العدل بينها وبين باقي  -حق الزوجة في التعليم،  - :المطالب التالية وفيه
  .الزوجات

  .الحقوق المادية للزوجة: المبحث الثاني

حق الزوجة في  - حق الزوجة في النفقة، - حق الزوجة في الصداق، -: وفيه المطالب التالية
 . حق حرية الزوجة في تصرفها في مالها -السكن،

  .حقوق الزوج: الثاني الفصل

  :وفيه المباحث التالية

  . الحقوق المعنوية: المبحث الأول

   .ةزوجالحق تأديب  -،، مفهومه، حدودهالزوج طاعةحق  -: وفيه المطالب التالية

  .الحقوق المادية: المبحث الثاني

 -البيت، الجهاز ومتاع  -، في قيام زوجته على خدمته الزوجحق  -: وفيه المطالب التالية
 .في حفظ ماله زوجق الح

   :خاتمة

  .المقدمة في شأن الحقوق الزوجية الاقتراحاتأستعرض فيها أهم نتائج البحث، و



‐ 11 - 

 

 
  :مقدمة
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  :الحق - 1

فقهاء الشريعة الاسلامية لم يولوا أهمية كبرى لتعريف الحق، ذلك لأم رأوا أنه أوضح من 
اللغوي له، أما فقهاء القانون الوضعي فقد جاءت أن يعرف، أو لأم اعتمدوا على التعريف 

  .جل تعريفام في تعريف الحق المالي، لهذا لم أجد تعريفا شاملا جامعا مانعا للحق

أما القرآن الكريم فقد جاء فيه ما يدل على أن في انتقاء الحق انتفاء للمصلحة في مثل مثل 
الْأَرЄضД بДغَيОرД فَأَمЧا عϿادЉ فَاسОتَكْبЙرЈوا فِي ﴿ :قوله تعالى

الْحϿقЏ وЙقَالُوا مЙنْ أَشَدБ مِنَّا قُوЧةً أَوЙلَمО يЙرϿوОا أَنَّ 
اللَّهϿ الَّذِي خَلَقَهЈمО هЈوЙ أَشَدБ مِنْهЈمО قُوЧةً وЙآَانُوا 

  .، فعاقبهم سبحانه وتعالى بجنس أعمالهم)1(﴾بДآياتِنَا يЙجЄحϿدЈونَ

  :تعريف الحق لغة

  .حقوق وحقاق: ل، وجمعهنقيض الباط: حقق الحق
  .وما أتى به من القرآن εالحق أمر النبي: قال أبو إسحاق

   .2يحق ويحق حقا حقوقا، صار حقا وثبت: وحق الأمر

  .)3( الباطل ويقابله...، هو الثابت الذي لا يصوغ إنكاره، وهو الحكم المطابق للواقع: الحق

  :إصطلاحاتعريف الحق 

الاسلامي اسم الحق كثيرا في مواضع مختلفة وفي معاني عديدة متميزة استعمل علماء الفقه 
  .ذات دلالات متباينة على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها

                                     
 .15سورة فصلت، الآية  - 1
  178-177/ 7، ص1م، ط2000ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر بيروت  - 2
، سنة 1ابراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: تحقيقأبو الحسن الجرجاني الحنفي، التعريفات،  - 3

أحمد الكبيسي، دار الوفاء، : قاسم بن عبد االله القونوي، أنيس الفقهاء، تحقيق: ، راجع120: هـ، ص1405
 .216: هـ، ص1406، سنة 1جدة، ط
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، وعلى هذا الأساس بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته حيث أم عرفوا الحق بأنه ما ثبت
ين حق لفلان، وألقوه على المنفعة من حق فلان أن يفعل كذا أو أن يتملك، وهذه الع: قالوا

ولاية هذا المال حق لفلان، : سكنى هذه الدار حق لفلان، وعلى المصلحة؛ فقالوا: فقالوا
  .)1(وحضانة هذه الصغيرة حق لفلان

عثر على تعريف للحق لأحد فقهاء القرن الخامس  أما الدكتور عبد السلام العبادي ذكر أنه
اختصاص : "حيث عرف الحق في قوله )2(حسين بن محمد الموسي الهجري وهو الفقيه الشافعي
هذا : ، فقال الدكتور عبد السلام العبادي معلقا على هذا التعريف"المظهر فيما يقسط له شرعا

  :التعريف له وزنه وقيمته العلمية من عدة نواحي

لقدامى إنه تعريف لأحد علمان القرن الخامس هجري مما يدل على أن فقهاء الشريعة ا -
  .)3(قد قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا

                                     
 العربية، محاضرات بمعهد البحوث الأستاذ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين - 1

محمد بلال مهران، نظرية الحق : ، وراجع09:والدراسات العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص
، 8-7: م، ص1980في الفقه الإسلامي رسالة دكتوراه في الفقه المقارن، جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون 

عيد، مدى استعمال الحقوق الزوجية وما تتقيد به في الشريعة الاسلامية والقانون المصري وراجع السعيد مصطفى الس
 .20الحديث، مطبعة الاعتماد، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر كلية الشريعة، ص

، شيخ الشافعية بخرسان في عصره، تفقه على أبي بكر المَروروذي القاضي علي أبو أحمد بن محمد بن الحسينهو  - 2
السبكي،  الدين تاج: أسرار الفقه، الفتاوى، التعاليق الكبرى، انظر: هـ، من مصنفاته462القفال، توفي سنة 

: وانظر).358- 4/356(هـ، 1413، 2والتوزيع، مصر،ط والنشر للطباعة هجر طبقات الشافعية الكبرى، دار
ابن : ، وانظر)3/310(ت، .شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار التراث العربي، بيروت،دابن عماد الحنبلي، 

الإمام شمس : ، وانظر)135-2/134(م، 1994خلكان، وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان، دار صادر، بيروت، 
   ). 585/ 13(م، 1997، 1الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، دار الفكر، بيروت، ط

عبد السلام العبادي، الحقوق في الشريعة الإسلامية، بحوث الندوة التي نظمها المعهد الملكي في إطار حوار المذاهب  - 3
  .233-181: الأسلامية، عمان، ص



‐ 14 - 

 

 «ε قوله ومنه الحق هو الشيء الموجود من كل وجه ولا ريب في وجوده: وعرف أيضا
 ولفلان ومعنى صورة موجود أي حق الدين وهذا بأثره موجود أي .»حق والعين حق السحر

  .)1(وجه كل من موجود شيء أي فلان ذمة في حق

ما ثبت على وجه الاختصاص وقرر به الشرع سلطة أو : الحقوقصاحب اسقاط قال 
  .)2(تكليفا لمصلحة معينة

  :معاني الحق في الكتاب والسنة

  :معاني الحق في القرآن الكريم .1

لَا جЈنَاحЙ عϿلَيОكُمО إДنْ طَلَّقْتُمТ النِّسЙاءَ مЙا ﴿ :قال تعالى -
فَرДيضϿةً وЙمЙتِّعЈوهЈنَّ لَمО تَمЙسЫوهЈنَّ أَوО تَفْرДضЈوا لَهЈنَّ 

عϿلَى الْمТوسِعЮ قَدϿرЈهЈ وЙعϿلَى الْمТقْتِرД قَدϿرЈهЈ مЙتَاعاً 
 حقا، عليهم ذلك يحق أي: أي )3(﴾بДالْمЙعЄرЈوفِ حϿقّاً عϿلَى الْمТحЄسِنِينَ

  .)4(أوجبت أي وأحققت، القضاء عليه حققت: يقال

                                     
هـ، 1314عبد اللطيف بن عبد العزيز، شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، المطبعة العثمانية، القاهرة،  - 1

عبد : الدين بن أحمد بن عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، تحقيق علاء: ، وراجع886:ص
 ). 3/134(1997، 1االله محمود عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

هاني سليمان محمد، إسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة الاسلامية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة،  -  2
محي الدين يعقوب أبو الهول، حق الرجوع في الإفلاس، دراسة : ، وراجع13: دار العلوم، قسم الشريعة، ص كلية

نوح علي سليمان، : ، وراجع27-26: ، ص2008، 1فقهية مقارنة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 . 13:، ص1987، 1ط إبراء الذمة من حقوق العباد، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،

 .236سورة البقرة، الآية  - 3
محمد بن جرير الطبري، جامع : وراجع، )03/203(، جع نفسهمرأبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - 4

  )2/538(البيان في تأويل القرآن، مرجع نفسه
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بДالْبЙاطِلД وЙتَكْتُمТوا وЙلا تَلْبДسТوا الْحϿقЍ  ﴿:قال تعالى -

  .)2(تفيد الآية الكريمة أن الحق نقيض الباطل )1(﴾الْحϿقЍ وЙأَنْتُمО تَعЄلَمТونَ

قُلْ إДنَّ رϿبЩي يЙقْذِفُ بДالْحϿقЏ عϿلَّامТ ﴿ :قال تعالى -
ДوبТا * الْغُيЙمЙاطِلُ وЙدِئُ الْبОبТا يЙمЙو БقϿاءَ الْحϿقُلْ ج
ЈعِيدТوقال. القرآن الحق: وعنه. بالوحي بالحق: قتادة قال. ويظهرها الحجة يبين: أي )3(﴾ي 

  .)4(بالحق الباطل يقذف أي: عباس ابن

وЙلَوД اتَّبЙعϿ ﴿ :والحق اسم االله تعالى أو صفة له، وذلك كما في قوله تعالى -
الْحϿقБ أَهЄوЙاءَهЈمО لَفَسЙدϿتِ السЧمЙاوЙاتЈ وЙالْأَرЄضЈ وЙمЙنْ 

 مجاهد منهم الأكثرون، قاله وتعالى، سبحانه االله هو هنا" الْحق" : قرطبيقال ال.)5(﴾ فِيهДنَّ
  .)6(الحق صاحب اتبع ولو: العربية في وتقديره. وغيرهم صالح وأبو جريج وابن

وЙيЙمОحТ اللЍهЈ الЄبЙاطِلϿ وЙيТحِقБ الЄحЙقЍ ﴿ :قال تعالى

ДورЈدЫذَاتِ الصДب УلِيمЙع ЈهЍنДاتِهِ إЙلِمϿكДقال القرطبي )7(﴾ب :قحيو 
ق8(فيثبته الإسلام أي" الْح(.  

  :معاني الحق في السنة النبوية .2

                                     
 .42سورة البقرة، الآية  - 1
 .)291-1/290(، جع سابقمرأبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - 2
 .49-48سورة سبأ، الآية  - 3
 .)14/312(، جع سابقمرأبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - 4
 .71سورة المؤمنون، الآية  - 5
محمد بن جرير الطبري، جامع : وراجع .)12/140(، جع سابقمرأبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - 6

  .)43-18/42(البيان في تأويل القرآن، مرجع سابق 
 24سورة الشورى، الآية  - 7
  .)16/25(، جع سابقمرأبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - 8
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رواه ابن ماجة » إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث« εومنه قوله
  .)1(والترمذي وحسناه

 لا االله إن! االله رسول يا «: قالت -طلحة أبي امرأة وهي-  سليم أم أن سلمة؛ وعن أم
  .)2(عليه متفق »الماء رأت إذا. نعم: قال? احتلمت إذا الغسل المرأة على فهل الحق، من يستحي

  .الزواج - 2

  :لغة

، الزوج الفَرد الذي له قَرِين، والزوج خلاف الفَرد قال ابن سيدة: جاء في لسان العرب
   .3ويجمع الزوج أَزواجاً وأَزاوِيج، والزوج الاثنان

  :تعريف الزواج اصطلاحا

هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاوما بما يحقق ما يقتضيه الطبع الإنساني 
  .ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات دمدى الحياة، ويحد

تخضع لما  لا ،والحقوق والواجبات التي تستفاد من هذا التعريف هي من عمل الشارع
آثاره  بتكسل ذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأمم تحت ظل الأديانيشترط العاقدان، ول

  .)4(يخضع لها الزوجان عن طيب نفس ورضا بحكم بحكم الأديانا، فقدسيته

                                     
الباقي، دار الفكر بيروت، كتاب الوصايا أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد  - 1

أبو عيسى الترمذي، الجامع الصحيح مع تحفة الأحوذي للمباركفوري، دار الكتب العلمية، : وانظر) 2/905(
 ).3/189(بيروت 

أبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، مرجع سابق  - 2
)1/108(.  

  ).76- 7/75(ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، - 3
أحمد الغندور، الأحوال : ، وراجع18-17محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ص -)4(

، الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت، مكتبة الفلاح
    .33، ص1972، 1الكويت، ط
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  :حكم الزواج

  .الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع

وЙأَنЄكِحТوا الЄأَيЙامЙى مِنЄكЈمО وЙالصЧالِحِينϿ مِنЄ ﴿ : قال تعالى

 ОمЈادِآЙعِبОمЈائِكЙمДإЙ1(﴾ و( .  

، فإنه أغض للبصر وأحصن معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا« εوقال
التكاليف اللازمة للزواج من : فالباءة. »للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ع منكم إعداد البيت والقدرة على الإنفاق، وسميت بذلك باسم ما يلازمها، وتقديره من استطا
  .يستطع فليصم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم

بكسر الواو مأخوذ من وجأ بمعنى قطع، أي أن الصوم قاطع للشهوة لمن لم يستطع : الوجاء
  .الزواج

  .)2(يل من الإجماع، فقد أجمع المسلمون على أن الزواج مشروعلأما الد

 :التعريف القانوني للزواج
م المتعلق بقانون 27/02/2005المؤرخ في  02-05من الأمر  04الزواج في المادة  عرف

عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، : الأسرة الجزائري المعدل والمتمم، بأنه
من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على 

  .الأنساب

وطبقا لهذه المادة فإن الزواج يفيد حل العشرة الزوجية بين الرجل المرأة بما يحققه الطبع 
  ، 1الإنساني وتعاوما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

                                     
    .32سورة النور، الآية  - )1(

، 1بن شويخ رشيد، قانون الأسرة الجزائري المعدل مقارنة لبعض التشريعات العربية، دار الخلدونية، الجزائر ط - )2(
الفقه عبد الفتاح تقية، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام : ، وراجع25-24،ص2008

    .38الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
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ت بمقتضى التعديل الجديد للدلالة على أن عقد الزواج فأضي" رضائي" ويلاحظ أن كلمة
  .2رضا باعتباره العنصر الجوهري في العقديقوم أساسا على ال

لم يقتصر على ذلك الملك أو تلك الحلية، بل ارتقى بالزواج إلى أسمى من  04ونص المادة 
ذلك فجعل له أهدافا شخصية لكل من الزوج والزوجة ألا وهو الإحصان أسريا، وذلك يجعله 

اره من متطلبات عقد الزواج هدفا قياسا على المودة والرحمة والتعاون بين أفراد الأسرة باعتب
إجتماعيا وهو المحافظة على الأنساب حتى تبقى العلاقات الأسرية قائمة والأنساب ثابتة ويؤدي 

  .3كل من الزوجين واجباما اتجاه أبنائهما

                                                                                                               
 .27، ص1الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. د - 1
، 1نية، الجزائر طمقارنة لبعض التشريعات العربية، دار الخلدومع بن شويخ رشيد، قانون الأسرة الجزائري المعدل . د - 2

 .24،ص2008
عبد الفتاح تقية، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي، ديوان المطبوعات . د -  3

  .37الجامعية، الجزائر، ص
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بين  الحقوق المشترآة: الأولالباب 
  .الزوجين
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يجب على : على ما يلي 27/02/2005المؤرخ في  02- 05من الأمر  36المادة تنص 
  :الزوجين

 .المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة .1
 .المعاشرة بالمعروف وتبادل الإحترام والمودة والرحمة .2
 .التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم .3
 .التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات .4
 .بوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارمحسن معاملة كل منهما لأ .5
 .المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف .6
 .زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف .7

لقد أدرجت هذه المادة في الفقرات الأربع الأولى الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين 
  .ة العناية بالأبناءوكيفي

الصلة بين الأقارب  أما الفقرات الثلاثة الأخيرة، فالإهتمام فيها منصب على توطيد
  .والأصول والفروع وهي حقوق معنوية مشتركة بين الزوجين

والمقصود بالحقوق المشتركة تلك الحقوق الثابتة للزوجين معا، وعليهما معا، لأن الإنسان 
   .التي تقابلها حتما واجبات، فيتعين عليه أداؤها ثبت له بعض الحقوقفي هذا الوجود لا بد أن ت

 09:هـ، الموافق لـ1404رمضان  09الأسرة الجزائري الصادر في فتماشيا مع قانون 
 02-05: م، والذي جرى به العمل منذ ذلك التاريخ إلى أن عدل بالقانون رقم1984جوان 

، نقسم هذا الباب إلى  كل محاكم الجزائرإذ أصبح العمل به في 27/02/2005المؤرخ في 
 36الحقوق المعنوية المشتركة بين الزوجين المدرجة في المادة : فصلين، نتناول في الفصل الأول

  .الحقوق المادية المشتركة بين الزوجين: من قانون الأسرة، وفي الفصل الثاني

سر لدي من اجتهادات ولقد إخترت هذا القانون نموذجا لموضوع البحث مستعينة بما تي
المحكمة العليا، ولئن كان المشرع الجزائري الذي وضعه لا يتهم أبدا في صدق نيته وأنه قد التزم 

من قانون  222الشريعة الإسلامية مصدرا لهذا القانون الإلتزام التام، حيث نص في المادة 
  ".ام الشريعة الإسلاميةكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحك: " الأسرة
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الحقوق المعنوية المشترآة : الفصل الأول
 .بين الزوجين
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هذا النوع من الحقوق لا يقدر بمال، يعرف بالحقوق غير المالية، ويمكن أن يطلق عليه اسم 
أو الحقوق المعنوية، وذه التسمية أو تلك، فإا حقوق شرعية أثبتها االله تعالى  الحقوق الأدبية

للزوجين إلى جانب الحقوق المادية لأن الإنسان لا يستقيم أمره ولا تستقر حياته إلا بوجود 
أنيس له، يجتمع به شمله وتنتظم معه حياته، فبالزواج يستطيع أن يحقق تلك الحكمة الإلهية البالغة 

وهذه الحقوق  لدالة على كمال الخالق جل وعلا وعلى نقص المخلوق وعجزه واحتياجه،ا
  .المعنوية المشتركة كما أقرها الشرع والقانون للزواجين، فللوالدين والأبناء منها النصيب الأكبر

الأسرة هي الخلية :"  27/02/2005المؤرخ في  02-05من القانون  02نصت المادة
  "وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابةالأساسية للمجتمع، 
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حق المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة : المبحث الأول
 .المشترآة

  .حل الإستمتاع:  الأولالمطلب 
بينا أن الغرض من الزواج هو ضمان التناسل وحفظ النسل والقيام عليه على الوجه 

اجتماع الذكور بالإناث، والزواج هو طريقة تنظيم هذا الإجتماع، الأكمل، وأن التناسل سبيله 
ليتحقق الغرض المقصود منه، ومن أجل ذلك كان من أحكام النكاح حل استمتاع كل من 
الزوجين بالآخر، وهذا الحل مشترك بينهما، فإن المرأة كما تحل لزوجها، فإن زوجها يحل لها، 

 بالآخر لا يمكن أن ينفرد به أحدهما، بل لا بد من والفعل المادي لاستمتاع كل من الزوجين
  .)1(مشاركتهما معا حتى يحصل هذا الاستمتاع

 :موقف الشرع من ترك الوطء

لزوج أن يباشر زوجته في أي وقت، ما لم يكن ا لالأصل المتفق عليه عند بعض الفقهاء، 
على الرجل من الوطء عذر شرعي كحيض أو نفاس أو مرض، إلا أم اختلفوا فيما يقضى به 

 زوجةقرباا، لما روي عن  تنفيذا لحق المرأة قبله، ويجب ألا تشغله عبادته أو عمله عن حقها في
من عدم قربان زوجها لاشتغاله بالعبادة، فأرسل إليه  εعبد االله بن عمرو بن العاص شكت للنبي

بلى : ار وتقوم الليل فقالعبد االله ألم أخبر أنك تصوم النه يا« : فلما جاءه قال له εالنبي
لا تفعل؛ صم وأفطر، قم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينيك عليك : يارسول االله فقال له

  .»حقا ولزوجك عليك حقا

                                     
ل أحمد عبد الشيخ علي محمد معوض وعاد: علاء الدين الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق -)1(

يوسف قاسم، حقوق . د:، راجع)2/331(الموجود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان
الإمام كمال الدين السيواسي : راجع. 256، ص1984الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة 
: ، راجع)3/185(صطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، المعروف بابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، شركة م

أبو البركات أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك، دار المعارف 
حاشية الشيخ البجيرمي الشافعي، شرح البجيرمي على الخطيب، دار الكتب العلمية، : ، وراجع)2/332(بمصر،
    ).7/333(راجع، ابن قدامة المقدسي، المغني، دار الكتاب العربي ،)4/78(بيروت
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يجوز للقاضي : " 27/02/2005رخ في ؤالم 02-05مكرر من الأمر 53المادة جاء في 
  ".اللاحق ا في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر

أنه يجوز تطليق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعا، ومتى تبين في قضية الحال  من المقرر قانونا
أن الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة طويلة ولم يقم بإتمام الزواج بالبناء ا، فإن الزوجة 

من قانون  53تضررت خلال هذه المدة ماديا ومعنويا مما يثبت تضررها شرعا طبقا للمادة 
الأسرة الجزائري، وعليه فإن قضاة الموضوع بتطليقهم الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها 

  .1على أساس تعسف الزوج، طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

من المقرر قانونا أنه يجوز طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، ولا سيما عند مخالفة شروط 
أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ينتج عن بقاء العصمة الزوجية ولما كان  زوجاتتعدد ال

من الثابت في قضية الحال أن الس القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة بسبب بقائها مدة 
تقارب الخمس سنوات لا هي متزوجة ولا هي مطلقة باعتبارها خرجت من بيت الزوجية 

تحالت العشرة الزوجية، فإن القضاة كما حكموا طبقوا صحيح وأخذت كل أثاثها منه واس
  .2القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

م من سلطة تقديرية مطلقة بأن حيث أن قضاة الأثاث استنتجوا من وقائع الدعوى بما له
في  بقاء الزوج مع الزوجة الثانية بعيدا عن الزوجة الأولى فيه ضرر، وأن بقاء الزوجة وحدها

الزوج بالعاصمة مع الزوجة الثانية مخالفا للعدل المأمور به شرعا، فليس  الواحات بينما يسكن
في هذا رقابة للمجلس الأعلى عليهم كما أن القرار المطعون فيه ذا الاعتبار ليس فيه أي 
تناقض، فإذا كان ليس من حق الزوجة إلزام زوجها بأخذها كلما اضطر للسفر فلا يوجد 

ل ذلك أي نص آخر يلزم الزوجة بالبقاء في المترل المحدد مكانه بموجب عقد الزواج، ولو مقاب
  .3للتمحيصانتقل الزوج إلى مكان آخر، وعليه فإن هذا الوجه كسابقه لا يثبت 

                                     
 .122ش، عدد خاص، ص.أ.غ..ق.، إ217179: م، ملف رقم16/03/1999ش .أ.غ.ع.م - 1
 .78، ص04، عدد 1993ق .، م75588: م، ملف رقم20/02/1991ش .أ.غ.ع.م - 2
 .  41، ص 02، عدد 1972ق .م، ن03/02/1971ش .أ.غ.ع.م - 3
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  .حق الإعفاف: نيالمطلب الثا
   :تعريفه لغة

 وعفّاً عفَّةً يعف الدنِية والأُطْماع المَحارِم عن عف ،ويجملُ يحلّ لا عما الكَف :العفّة
 التتريل وفي اللّه وأَعفَّه واستعفَف وتعفَّف كَف أَي وعف عفيف فهو وعفافة وعفافاً

  .1﴾نكاحاً يجِدون لا الذين ولْيستعفف﴿

 العفّة طلب من أَي الناس من والسؤال الحرام عن الكَف وهو العفاف طلَب الاستعفافو
  .2إياها اللّه أَعطاه وتكلَّفها

  :حقيقته

تتجلى حقيقة الإعفاف بوضوح من التعريف اللغوي لها، وهي كف النفس عن القبيح 
   .تنساق لخضوع الشهوة مطلقالا وتسمى ضبط النفس أيضا حتى 

الأطعمة والتفنن فلا يعتبر الشخص عفيفا ولا معتدلا، إذا حملته شهوة بطنه على الإكثار من 
في ألوان المائدة حتى يفقد ثروته ثم يمد يده إلى الاستدانة، سؤال الناس أعطوه أو منعوه، وما 
كان أغناه عن ذلك لو اعتدل في طعامه وعف في أكله، بل يعتبر مثل هذا شرها ساقطا  في 

ا لماء وجهه الرذيلة، فيجب أن يعتدل الانسان حتى في مواطن المحرث حافظا لكرامته مستبقي
  .مؤديا كل ما يلزمه من الواجبات

  .أراء الفقهاء في الإعفاف

العفة هي الابتعاد عن كل ما يدعو إلى الريبة، ومن حقوق الزوج أن تحافظ المرأة على 
عفتها وشرفها وتصون عرضها وعرض زوجها وبيتها مما يدنسه ويلحق به العار، وفي هذا 
السبيل سدت الشريعة الاسلامية أمام كل من الزوجين أبواب الفساد التي قد تؤدي إلى 

لЄ لِلЄمТؤЄمِنِينϿ يЙغЈضБوا مِنЄ أَبОصЙارДهِمО قЈ﴿ :الانحراف قال تعالى

                                     
 33سورة النور، الآية  - 1
  ).254-9/253(لسان العرب لابن منظور - 2
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ОمТهЙوجЈرЈوا فЈظϿفОحЙيЙو... Єمِن ϿنЄضЈضЄغЙاتِ يϿمِنЄؤТمЄلِل ЄلЈقЙو

ЍنТهЙوجЈرЈف ϿنЄظϿفОحЙيЙو ЍهِنДارЙصОوفي معنى الآية تحريم للزنا، فأمر تعالى 1﴾أَب ،
خل وألصق بحقوق كل من الرجال والنساء بغض البصر، ومع ذلك كانت عفة المرأة أد

لب العار فقط، وإنما يؤدي إلى اختلاط الأنساب فلا يعرف لا يجالزوجية، لأن عدم عفة الزوجة 
  .2به للأبناء أباء

  : مجمل القول

مما يجب ذكره أيضا أن بعض الشباب يتجنبون الزواج مع الاستطاعة على المهر والنفقة وإنما 
وعذاب، وربما يقعون في الحرام، وليس هذا  ذلك خوف من العلة فيضيعون حيام في عزوبة

 εمن خصال المؤمنين مع ما في ترك الزواج من الاخلال بمصلحة اتمع الإسلامي، فالرسول 
فتلك هي الفطرة التي فطر االله عليها » من ترك الزواج مخافة العلة فليس منا« أنذرهم بقوله 

  .الناس فلا تبديل لخلق االله

  .إفشاء الأسرار الزوجيةعدم : ثالثالمطلب ال
أحدهما صاحبه بسوء بين الناس ولا يفشي سره ولا يخبر بما يعلم عنه من العيوب  فلا يذكر

فϿالصЧالِحЙاتЈ قϿانِتϿاتЉ حЙافِظϿاتЉ لِلЄغϿيОبД ﴿ :الخفية، قال تعالى

ЈهЍالل ϿفِظЙا حЙمДأي قائمات بححقوق أزواجهن، والقنوت : قال الإمام البغوي.3﴾ب
أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ﴿ :، وهو الدعاء أيضا، وقيل قانتات أي مصليات ومنه قوله تعالىالقيام

  .)5(.)4(﴾ساجِداً وقَائماً

                                     
 .31-30سورة النور، الآية  - 1
-2/134(الصادق عبد الرحمن الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان للطباعةوالنشر والتوزيع/ د -  2

135.( 
 .34سورة النساء، الآية  - 3
 .09سورة الزمر، الآية  - 4
  ).9/157(الإمام البغوي، شرح السنة، مرجع سابق  - 5
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حافظات للغيب، يحفظن في غيبة الأزاوج ما يجب حفظه في النفس : وقال الثوري وقتادة
  .والمال

خير النساء التي إذا  «: قال εلنبيوروى ابن جريج والبيهقي من حديث أبي هريرة أن ا
ويدخل » نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرا أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها

ولا سيما حديث الرفث، فما بالك بحفظ  كتمان ما يكون بينهما في الخلوة: في هذا أيضا
النساء الصالحات  بلوفلق العرض، وآيات القرآن الدالة على ذلك فيها أبلغ دقائق آيات التراهة،

بما  حفظ الغيبوصل بالأمان من تلك الخلجات في المحافظة على الواجبات الزوجية، ناهيك 
إلى ذكر االله العلي، يصرف النفس عن  الخفي العيبذلك  ذكرالانتقال السريع من فحفظ االله 

التمادي في التفكير بما يكون مراعيا للإستار من تلك الخفايا والأضرار وانشغالها بمراقبة االله 
أي بما حفظه لهن في مهورهن ووجوب النفقة لهن، " بما حفظ االله" تعالى، وفسروا قوله تعالى

جوب النفقة المفوظين لهن في حكم االله فهن يحفظن حق الرجال في غيبتهم جزاء على المهر وو
  .تعالى

ك الصالحات اللائي بذلن جهودا معتبرة في ئوفي رأيي أن هذا القول لا يتماشى وحقيقة أول
الأسرة والوصول ا إلى أعلى المراتب وهذا بحضور الزوج أو حتى بعد  كسبيل حفظ تماس

ك المحافظات بشهادة ئمع فتكريم أولرحيله، فكانت ثمرة جهودهن الإطارات السامية لهذا ات
الغيب من يد تلمس أو عين تبصر أو أذن تسترق السمع االله تعالى أن يكون حفظهن لذلك 

هن وبعض اللقيمات التي يترقبن، بل نداء الواجب كان نوهذا ليس سببه تلك الدراهم التي قبض
يكون لها من مراقبة االله  أقوى وأشمل بالحفظ الذي يأتيهن االله إياهن بصلاحهن، فإن الصالحة

  .1تعالى وتقواه ما يجعلها محفوظة من الخيانة قوية على حفظ الأمانة طائعة لما أمر االله بحفظه

، ولا يقتصر حفظ فالمرأة الصالحة تعين زوجها وأسرا على التمسك بالعبادة وطاعة االله
المرأة آكد وأقوى، كنه في حق لالغيب على الزوجة فقط، بل هو واجب على كلا الزوجين، 

                                     
محمد ناصر الدين الألباني، : محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام، تحقيق - 1

  . 50-48، ص1984المكتب الإسلامي، بيروت 
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طر في تساهلها عظيم جدا يهدد بأفظع النتائج الدينية والدنيوية، ويدمر الأسرة، فالمرأة لأن الخ
الصالحة القدوة حافظة لزوجها في غيابه من عرض فلا تزني ومن سر فلا تفشي، ومن سمعة فلا 

  .تجعلها مستصاغة في الأفواه

ين متعلقا بالجماع ونحوه وقد ثبتت أحاديث ومن حفظ السر عدم نشر ما يكون بين الزوج
إن من أشر الناس مترلة « :أنه قال εعن النبي τفي تحريم ذلك، منها ما رواه أبو سعيد الخدري

﴿ وقد أفضى :لقوله تعالى» عند االله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر
، وقد أضاف الحديث الشر إلى الرجل بعضكم إلى بعض﴾ أي يصل إليها بالمباشرة واامعة

فضاء حرام على الرجل وحده، لأنه أجرأ  في الكشف عن مثله، وليس معنى ذلك أن ذكر الإ
ومجرد ذكر الجماع إن لم : مباح للمرأة، فالتحريم يشملهما معا، قال الإمام النووي رحمه االله

من كان يؤمن باالله «  εتكن فيه فائدة ولا حاجة إليه فمكروه، لأنه خلاف المروؤة، وقد قال
  .1واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

بيح ذكره إلا تعريضا، في تعليم درس أو إعلام فقه أو مقاضاة ولهذا فإن التشريع الحكيم لا ي
 τوقد قال لأبي طلحة εبين زوجين ويترتب على ذكره فائدة، وهكذا كان أدب رسول االله 

  .الكيس الكيس، يعني الولد، وهو لا يأتي إلا بالنكاح τأأعرضتم الليلة، قال لجابر

إذا أتوا على ذكر : قال" اللغو مروا كراماوإذا مروا ب:" وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى
  .2، رواه عنه ابن أبي شيبةالنكاح كنوا عنه

والرجال والنساء قعود  εأا كانت عند النبي: ومنه ما روته أسماء بنت يزيد رضي االله عنها
، 3لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم: فقال

                                     
  ).10/09(شرح النووي على صحيح مسلم، مرجع سابق - 1
 ).4/391(شيبة مصنف ابن أبي  - 2
  .أي سكتوا ولم يجيبوا - 3
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 مثل ذلك فإنما فلا تفعلوا« :εواالله يارسول االله إن ليفعلن وإم ليفعلون، فقال :فقلت
  .1» ينظرون والناس فغشيها طريق في شيطانه لقي الشيطان

                                     
وله شواهد يرتقي ا إلى الصحة أو الحسن، . 27624: ، حديث رقم)6/456(أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  - 1

  .144وقد ذكرها الألباني في آداب الزفاف، ص
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 .المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة: المبحث الثاني
  .مفهوم المعاملة الحسنة: المطلب الأول

: " 27/02/2005المؤرخ في  02-05قانون الأسرة من الأمر من  03تنص المادة 
تعتمد الأسرة في حياا على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق 

  "ونبذ الآفات الإجتماعية

المعاشرة : على الخاصة بالحقوق الزوجية المشتركة 36المادة الفقرة الثانية من كما تنص 
  .دل الاحترام والمودة والرحمةبالمعروف وتبا

نجدهما متماشيتين مع  36والفقرة الثانية من المادة  03في كل من نص المادة  لتأملبا
نصوص التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة وكذا موقف الفقهاء الداعي إلى التأسي بأخلاق 

في معاملة  هفي حسن معاشرته لزوجاته وحث جميع المسلمين على التحلي بأخلاق εالرسول
تآلف القلوب واستدامة الزوجات بالحسنى والمعروف، وبما أن المعاملة الحسنة هي أساس 

   .ترابطها

  .مؤدى المعاملة الحسنة أو حسن المعاشرة
من الحقوق المعنوية المشتركة، حسن العشرة المبنية على المودة الصادقة، فيبذل كل واحد من 

صحبته بإشاعة المودة والرحمة في البيت وترك الهجر غير الزوجين وسعه لإسعاد الآخر وحسن 
وЙعЙاشِرЈوهТنЍ بДالЄمЙعОرЈوفِ فϿإДنЄ آϿرДهОتЈمТوهТنЍ  ﴿:المشروع، قال تعالى

 ЀراОيϿفِيهِ خ ЈهЍالل ϿلЙعОجЙيЙو ЀئاОوا شَيТهϿرЄكϿت Єى أَنЙسЙعϿف
ЀثِيراϿوجاء في الصحيح أن النبي1﴾آ ،ε أي » ع لأم زرعكنت لك كأبي زر« قال لعائشة

  .2في حسن العشرة

                                     
 .19سورة النساء، الآية  - 1
 ). 11/184(فتح الباري في صحيح البخاري - 2
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خيركم خيركم لأهله وأنا « εوتكون المعاشرة بالفضل والاحسان قولا وفعلا وخلقا، قال 
  1»يخيركم لأهل

أن الإسلام قد نظر إلى المرأة بعين الرأفة والرحمة رعاية لضعفها الطبيعي في الخلقة، ع م
ج وأمرهم أن يعاشروا زوجام وصونا لكرامتها الزوجية فقد خاطب االله تعالى الأزوا

عل  والمبيت والنفقة بالمعروف، والأمر هذا للوجوب، والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال بالقول
  .2قدر الإستطاعة

ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الاحترام والتقدير ومراعاة كل واحد منهما حقوق 
ا ويظلل مترل الزوجية بظلال من الهدوء الآخر ومشاعره، وهذا يجلب المحبة والمودة بينهم

والسكينة، ويجعل المترل جنة يفيئ إليها كل واحد من الزوجين ليجد في تلك الظلالة راحة 
وЙمِنЄ آيЙاتِهِ أَنЄ خϿلϿقϿ لϿكЈمО مِنЄ ﴿ :النفس وهدوء البال، قال تعالى

ОمЈكϿنОيЙب ϿلЙعЙجЙا وЙهОيϿلДوا إЈنЈكОسϿلِت ЀاجاЙوЄأَز ОمЈسِكЈفЄأَن 
 ЯمОوϿآياتٍ لِقϿل Ͽفِي ذَلِك ЍنДةً إЙمОحϿرЙو ЀةЍدЙوЙم

ϿونЈرЍكϿفϿتЙ3﴾ي.  

، إحسان الزوج معاملة زوجته ورعايتها رعاية حسنة ومعالم العشرة الحسنة بين الزوجين
  .4يقابل ذلك طاعة المرأة لزوجها

بح كل ولو قام كل منهما بما يجب عليه بإحسان واتقان فإما يعيشان حياة سعيدة ويص
منهما بالنسبة للآخر نصفه الذي لا غنى عنه، ولا يستطيع أن يحيى حياة طيبة بدونه، وبذلك 

  .5يتحقق بينهما حسن العشرة الذي هو أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين

                                     
  .3895، حديث رقم ε، كتاب المناقب، باب فرض أزواج النبي)5/709(الترمذيأخرجه  - 1
 .96- 95المبشر الطرازي الحسيني، المرأة وحقوقها في الإسلام، مرجع سابق، ص - 2
 .21سورة الروم، الآية  - 3
 .293الأردن، صعمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس للنشر والتوزيع، / د - 4
 .164محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص - 5
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إن حسن العشرة هو الترجمة الواقعية للمودة والرحمة التي جعلها االله بين الرجل والمرأة، وهو 
﴿ :الصادق عن الحقوق المتبادلة والتي أشارت إليها الآية الكريمة بقوله تعالى أيضا التعبير

  .1﴾وЙلϿهТنЍ مِثْلЈ الЍذِي عЙلϿيОهДنЍ بДالЄمЙعОرЈوفِ

   :مجمل القول

الزوجان مطالبان معا بأن يحسن كل منهما إلى الآخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويقتضي 
بالكلمة الطيبة والرعاية الكاملة في صحتها ومرضها حسن العشرة من الرجل أن يحدث زوجته 

الرأي  وفي حزا وفرحها، كما لا ينبغي عليه أن يستبد برأيه، وإنما يشاور زوجته ويشاركها
  .معه، فهي نصف البيت الأساسي، ولا تستقيم الحياة في بيت يهمل فيه نصفه

العشرة أن يتشاور الزوجان  فلا يعتد برأيه أو يعبأ بقوله، ومن ثم كان من أساسيات حسن
في كل شؤون الأسرة وأن يكون بينهما الاحترام المتبادل لكل الآراء مع مناقشتها في كل هدوء 

  .وسماحة النفس وسعة الصدر

  .غض الطرف عن الهفوات والأخطاء: المطلب الثاني
فعال، ض الطرف عن الأخطاء والهفوات غير المقصود منها، كالسوء في الأقوال والأغيكون 

  .2»كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون« : قال εأن رسول االله τروى أنس بن مالك

فعلى كل من الزوج والزوجة أن يحتمل صاحبه، فلكل جواد كبوة، ولكل امرء هفوة، 
  :وحق الناس بالاحتمال من كان كثير الاحتكاك بمن يعاشر، قال الشاعر ولكل إنسان زلة

  .لق الذي لا تعاتبهـصديقك لم ت// ور معاتباــإذا كنت في كل الأم

وعلى كل طرف أن لا يقابل إنفعال الآخر بمثله، فإذا رأى أحد الزوجين صاحبه منفعلا 
لحدة، فعلى الآخر أن يكظم غيظه ولا يرد على الانفعال مباشرة، وهذه النصيحة يجب أن تعمل 

                                     
 228سورة البقرة، الآية  - 1
في الزهد،  7251في صفة القيامة، باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، وابن ماجة رقم  2501أخرجه الترمذي رقم  -  2

 ).4/171(وصححه الألباني في صحيح الجامع.باب ذكر التوبة
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إذا رأيتني : قول أبي الدرداء لزوجته ا المرأة أكثر من الرجل رعاية لحق الزوج، وما أجمل
  .رضني، وإذا رأيتك غضباء أرضيتك، وإلا لم نصطحباغضبت ف

رحمه االله عباسة بنت المفضل أم ولده صالح، كان الإمام أحمد يثني عليها  وتزوج الإمام أحمد
  .1أقامت أم صالح معي عشرون سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة: ويقول في حقها

  .مع أهله εآداب النبي: ثالثالالمطلب 
عشر سنين فما  خدمت رسول االله: "وقال 2"أحسن الناس خلقاεكان: "قال  τعن أنس

  . 3"كَذَا فَعلْت أَلَا: أَفْعلْه لَم لشيءٍ ولَاقال لي قط أف، وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته، 

شيء قط بيده لا  εاالله ما ضرب رسول: "وعن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت
خادما ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل االله، وما نيل منه شيئا قط فينتقم من صاحبه إلا أن 

  .4"ينتهك شيء من محارم االله، فينتقم

واالله لقد كان ضحوكا إذا ولج، سكوتا إذا : وصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت
  .5، آكلا ما وجد غير سائل عما فقدخرج

، فعن جابر أن ذلك من المعروف εالمعاشرة بالمعروف طلاقة الوجه والبشاشة وقد بين ومن
لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط  «: قال لهεأن رسول االله τبن سليم

  .6»إليه بوجهك فإن ذلك من المعروف

                                     
 ).1/429(الحنابلة طبقات - 1
 .في الأدب 2150في الأدب، باب الإنبساط إلى الناس، ومسلم ). 10/436(صدر الحديث رواه البخاري - 2
 .في الفضائل 2309في الأدب، باب حسن الخلق، في السخاء ومسلم رقم ) 10/383(رواه البخاري - 3
  .في الأدب باب التجاوز في الأمر 4786للآثام، وأبو داود رقم  εفي الفضائل، باب مباعدته 2327رواه مسلم  - 4
 ).4/724(الغزالي، الإحياء، مرجع سابق - 5
 .1221في اللباس وصححه ابن حبان رقم  4084أخرجه أبو داود رقم  - 6
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فمن لم يجد فبكلمة اتقوا النار ولو بشق تمرة، « εقال قال رسول االله τوعن عدي بن حاتم
  .1»طيبة

  :مجمل القول

ما أجدر الزوجان أن يعودا لساما على الكلام الطيب في أول حياما الزوجية، ومما 
يتصل بالكلمة الطيبة، طريقة إلقائها فقد تزيد هذه الكلمة إن كانت حلوة عذبة من تأثيرها، 

ط أكثر المسائل تركيبا وتعقيدا وما أجدرنا أن نعود عضلات وجوهنا على الابتسامة التي تبس
   .وتمنحنا قوة في التغلب على كل المصاعب

  .الكلمة الطيبة أساس تآلف القلوب: رابعالمطلب ال
الكلمة الطيبة غذاء للروح وشفاء لأمراض النفس ولها تأثير قد يغير حياة الإنسان أو أمة، 

ة في العقيدة والعبادة سيامن أجل ذلك كان وجوب إقتران القول الحسن مع الأمور الأس
والسلوك، كتوحيد االله وإقامة الصلاة وبر الوالدين وحسن معاملة الزوجة من أهم ما دعت 
الشريعة إلى تحقيقه وإقامته، فالآية ترشدنا إلى القول الحسن في هذه الأمور، ونود أن نعيش 

خلالها على حياتنا  نطل من .2﴾وقُولُوا للناسِ حسناً  ﴿:لحظات في ظلال قوله تعالى
  .الاجتماعية والأسرية

كم تضيع علينا في حياتنا الإجتماعية والأسرية فرص سعادة وغنى وأنس كنا على مقربة 
ا أضعناها عندما لم نرق بالكلمة الطيبة، إن كلمة واحدة منها لو قلنا كلمة حلوة، ولكنن

  .لمة تآلفت قلوبتستطيع أن تفعل شيئا كبيرا، فبسبب كلمة قامت حروب، وبسبب ك

لماذا مل الكلمة الطيبة في نطاق الأسرة وهي لا تكلفنا شيئا، إن السعادة كلها ربما كانت 
في كلمة فيها مجاملة ومؤانسة يقولها أحد الزوجين لصاحبه، أو الوالد لابنه، إن علينا أن تكون 

                                     
 .في الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام) 451- 6/450(رواه البخاري - 1
 .83سورة البقرة، الآية  - 2
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أحد الزوجين الآخر لأن  ألسنتنا رطبة بذكر االله وبالكلام اللين الجميل، لا سيما عندما يخاطب
  .المرأة عاطفية رقيقة إلى أبعد الحدود

 لماذا لا تكون الملاطفة مع من نعايش، لماذا لا تكون الكلمة الطيبة مع الأزواج والأولاد
 εحتى وإن تقدمت الأيام والسنون، سواء أنجبوا أم لم ينجبوا، ولو أننا نظرنا إلى حياة رسول االله

يؤانسهن ويمازحهن ويعمر نفوسهن  εمثال الملاطفة والمؤانسة، فقد كان  مع أزواجه لرأينا أا
  .والنظرة الحانية والتصرف الودود، ويحتمل منهن أخطاءهن بالكلمة الطيبة

وخلاصة القول؛ أن هناك أمور يسيرة متصلة بالكلمة الطيبة يتجاهلها كل من الزوجين في 
كبيرة ويصليان من وراء ذلك نار الخلاف حياما العائلية فيضيعا على أنفسهما سعادة 

  .والشجار والشحناء والبغضاء مدة العيش المشترك بينهما، طالت هذه المدة أم قصرت

إن هذه الأمور اليسيرة لمن ينتبه إليها عظيمة الجدوى والنفع لمن يأخذ ا ويحققها فهي 
وبه من الزوجة بصورة بالنسبة إلى الزوجين وإن كانت ظروف حياتنا تجعل هذه الأمور مطل

  .أكيدة

أعظم الناس حماقة من يفوت على نفسه السعادة من تجاهله أمرا لا يكلفه شيئا، وإهماله و
أدبا قد نصح به، ومما يؤسف له حقا أن كثيرا من الأزواج والزوجات يخالفون التوجيهات 

الرغبة في  وآداب حسن العشرة متعذرين بأعذار واهية عدة، كدعوى زوال الكلفة أو دعوى
  .البساطة أو دعوى الميل إلى المرح، تلك هي أعذار باطلة مردودة لا تصح ولا تصدق

في حسن العشرة  εالإقتداء برسول االله 
 .ونماذج من السلف الصالح

أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله  εوكان من أخلاق النبي: قال ابن كثير رحمه االله
ه ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة رضي االله عنها ويتلطف معهم ويوسعهم نفقات

فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته  εسابقني رسول االله: ويتودد إليها بذلك، قالت
، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع نساءه كل ليلة هذه بتلك: بعد أن حملت اللحم فسبقني فقال

ثم تنصرف كل واحدة إلى  العشاء في بعض الأحيان في بيت التي يبيت عندها فيأكل معهن
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مترلها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء يدخل مترله ويسمر مع أهله قليلا قبل أن 
  .1﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿:ينام، وقد قال فيه االله تعالى

المسلمين كان لا يؤلي جهدا عن مجاملة زوجاته، بتبعات الدعوة وشؤون  εومع انشغاله 
 يا عائشة ويا عويش: فكان عليه الصلاة والسلام يرخم اسم عائشة رضي االله عنها فيخاطبها

ويا حميراء، ويدخل السرور على قلبها، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لها إني لأعلم إن 
من أين تعرف ذلك؟ أما إذا كنت و: كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضباء، قالت فقلت

: لا ورب إبراهيم، قالت: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضباء تقولين: عني راضية تقولين
  .2أجل واالله يارسول االله، ما أهجر إلا اسمك

                                     
 .21سورة الأحزاب، الآية  - 1
في فضائل  2439في النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، وفي الأدب، ومسلم رقم ) 9/285(رواه البخاري - 2

 .الصحابة، باب في فضل عائشة رضي االله عنها
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التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن : المبحث الثالث
 .تربيتهم

التعاون "  27/02/2005المؤرخ في  02- 05الأمر من  36تنص الفقرة الثالثة من المادة 
  ".على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم

إن مشاعر التعاون لا بط علينا هبوطا ولا تنبع من تحت أرجلنا نبعا، إننا إن لم نسعى إليها 
ة والوجدانية ونأخذ بأسباا الموصلة إليها لم نبلغها، ومن أعظم هذه الأسباب، المشاركة العاطفي

التي إن لم يتشبع ا الجو الأسري فقد المحبة والتعاون وحل محلها الكراهية والتواكل، وهذا هو 
  .الضياع والخراب الحقيقي للبيت، فإن بيتا يقوم على الكراهية والخصام والتراع بيت مدمر

سر حدا، والمواساة في المصائب تك ،إن المشاركة والتعاون في الأفراح يجعلها مضاعفة
فالمصيبة إذا عمت خفت، فليتعاون الزوجان في السراء والضراء على جلب السرور ودفع الحزن 

  .في قضاء الحاجات وتصريف الكربات واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه

ولا شك أن لتعاون الزوجين على البر والتقوى آثار عظيمة عليهما وعلى ذريتهما في 
  .ستقبلالحاضر والم

أما في الحاضر فإن شيوع هذه الروح في البيت وتشبع الطفل ا يؤدي به إلى حب طاعة االله 
ذُرЏيЧةً ﴿ :وتعظيمه لشعائر الاسلام، وسهولة انقياده لأمر االله اقتداءً بأبويه، كما قال تعالى

УلِيمЙع УمِيعЙس ЈهЍاللЙو ЕضОعЙب Єا مِنЙهЈضОعЙ1﴾ب.  

، أنزل االله 2﴾وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى﴿ :أنه لما نزل قوله تعالى τوعن ابن عباس 
، في 3يعني بإيمان، فأدخل االله عزوجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة" ألحقنا م ذريتهم"  بعدها

م في إن االله عزوجل يرفع ذرية المؤمنين معهم في الجنة، وإن كانوا دو: رواية، قال ابن عباس

                                     
 .34سورة آل عمران، الآية  - 1
 .39سورة النجم، الآية  - 2
  .75-74الإعتقاد للبيهقي، ص - 3
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ثم  ..."والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم: " العمل لتقر م أعينهم، ثم قرأ
  .1وما نقصناهم: يقول

  .إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي: وقال سعيد بن المسيب رحمه االله

الصالح الذي يتعاون عليه الزوجان أعظم ذخيرة يدخرها الأبوان إن تقوى االله تعالى والعمل 
لحماية أولادهما، وأوثق تأمين على مستقبل ذريتهما، وأقوى ضمان لسلامتهم ورعاية االله لهم 
في حياما، وبعد رحيلهما خاصة إذا تركاهم ضعافا يتامى لا رحيم لهم ولا عاصم من البشر، 

ينϿ لϿوО تϿرϿآЈوا مِنЄ خϿلЄفِهДمО ذُرЏيЧةً وЙلЄيЙخЄشَ الЍذِ﴿ :قال تعالى
ضِعЙافاЀ خϿافЈوا عЙلϿيОهДمО فϿلЄيЙتЍقЈوا اللЍهϿ وЙلЄيЙقЈولЈوا 

ЀدِيداЙس дلاОوϿ2﴾ق.  

  :وخلاصة ما تقدم

أن هذه الأمثلة التي أورا عن السلف الصالح بإشاعة روح التعاون وصدق المشاعر التي 
 جو التفاهم والانسجام والتماسك، فلم تعارض زوجة أبي توطد إحكام النظام داخل الأسرة في

، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صدق العلاقة εالدحداح ما قرره زوجها مع رسول االله
  .بين الزوجين المبنية على الإيثار والقناعة كما جاء في الأثر؛ الرضا والقناعة أساس السعادة

  .التماسك والتآلف بين أفراد الأسرةالعمل على دعم روابط : الأولالمطلب 
ليتحقق ذلك يجب أن تكون بين الرجل والمرأة صلة حميمة كصلة النسب، وأن كل الحقوق 
التي أشرنا إليها تصب نحو غاية واحدة، وهي أن الحياة بين الزوجين ينبغي أن يسودها الود 

بلة السيئة بالحسنة، والصبر والشعور بالمسؤولية وروح التعاون والتجاوز عن صغائر الأمور ومقا
  .على بعض ما يكره الانسان، لكي يبقى هذا اتمع الصغير متماسكا ومترابطا

                                     
 ).6/119(الدر المنثور للسيوطي - 1
 .09سورة النساء، الآية  - 2
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    .رعاية الأولاد وحسن تربيتهم: نيالمطلب الثا
الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على :" من قانون الأسرة 62تنص المادة 

و حفظه صحة و خلقا و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام دين أبيه و السهر على حمايته 
  .بذلك

في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة :" من قانون الأسرة 72وتنص المادة 
الحضانة السكن الملائم للحاضنة وإن تعذر ذلك عليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت 

  .المتعلق بالسكنالزوجية حتى تنفيذ الحكم القضائي 

:" من قانون الأسرة 78أدرج المشرع الجزائري السكن في المادة : يتعلق بالسكنما ما أ
السكن أو : ضمن مشمولات النفقة واحتل المرتبة الرابعة بعد الغذاء والكسوة والعلاج فنص

  أجرته 

ة فحسب هذه المادة اعتبر المشرع السكن ضمن مشمولات النفقة و هو حق مادي للزوج
  .على زوجها لأنه من آثار عقد الزواج  التي يلزم الزوج تأمينها للزوجة 

ن العلاقة بين الآباء والأبناء تحكمها إلى جانب مشاعر الفطرة السليمة في تعلق الأصل إ
بفرعه، وارتباط الفرع بأصله تلك هي مبادئ وقواعد تحدثت عنها آيات القرآن وذكرا السنة 

  .النبوية الشريفة

الإحسان إلى الوالدين وخاصة عند الكبر، لم يأمر وإذا كان القرآن قد أمر في أكثر من آية ب
الآباء على نحو ما أمر به الأبناء، فلعل مرد هذا إلى ما جبل عليه الآباء لا في عالم الإنسان وحده 
بل في عالم كل الكائنات الحية من حب فطري لأبنائهم، حب يحمل كل أب على أن يضحي 

كل شيء في سبيل أبناءه، لعل هذا الحب الفطري هو الذي أغنى عن أمر الآباء بالإحسان إلى ب
  .الأبناء كما أمر هؤلاء

لقد تحدث القرآن الكريم في إجمال عن واجب الأباء نحو أبنائهم، وفصلت السنة النبوية 
ينϿ يЙا أَيЫهЙا الЍذِ﴿ :بعض مظاهر هذا الواجب أو صوره المتباينة، قال تعالى

آمЙنЈوا قЈوا أَنЄفЈسЙكЈمО وЙأَهОلِيكЈمО نϿاراЀ وЙقЈودЈهЙا 
النЍاسТ وЙالЄحِجЙارϿةЈ عЙلϿيОهЙا مЙلائِكϿةٌ غِلاظЉ شِدϿادЉ لا 
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ϿونЈرЙمЄؤТا يЙم ϿونЈلЙعЄفЙيЙو ОمТهϿرЙا أَمЙم ϿهЍالل ϿونТصОعЙ1﴾ي ،
العمل الصالح الذي يقي فهذه الآية الكريمة تحذر من نار وقودها الناس والحجارة، وتدعو إلى 

المرء وأهله هذه النار، والأبناء هم بعض أهل الإنسان، فعلى الأب أن يأخذ بأيديهم إلى الطريق 
  .السوي لينجو من عذاب النار

إن الأبناء فلذة الأكباد، واالله سائل كل راع عما استرعى واتمنه عليه، وفي ذلك يروى عن 
  .2»أهله وهو مسؤول عنهموالرجل راع في « :أنه قال εرسول االله

وكما أن الأولاد أمانة، فهم نعمة وزينة الحياة الدنيا، وكل نعمة تستحق الحمد وتستوجب 
الشكر، ومن شكر االله على نعمه وحمده على آلائه أن يحافظ الإنسان على هذه النعمة فلا 

ير موضعها ، ولا يفرط في رعايتها وحمايتها، فمن وضع النعمة في غيضعها في غير موضعها
 أضحت نقمة، ومن قصر في القيام بحق الأولاد في الرعاية والمحافظة فله أشد ألوان العذاب، لأنه

*  ذَرЄنِي وЙمЙنЄ خϿلϿقЄتЈ وЙحِيداЀ﴿ :كفر بفضل االله عليه، قال تعالى
ЀوداЈدОمЙم дالاЙم ЈهϿل ЈتЄلЙعЙجЙو *ЀوداТشُه ϿنِينЙبЙو * ЈتЄدЧهЙمЙو

ЀيداДهОمϿت ЈهϿل * ЧثُمϿيدДأَز Єأَن ТعЙمЄطЙي * ϿانϿآ ЈهЍنДا إЍلϿآ
ЀنِيداЙا عϿلِآياتن *ЀوداТعЙص ЈهЈهِقЄأُرЙ3﴾س.  

  :أما ما ورد في السنة من حق الأولاد، يمكن إجماله فيما يلي

ار أمهم، وقد سبق الحديث في موضوع الزواج يمن حق الأبناء أن يحسن الأب اخت .1
لى به من الصلاح والتقوى والأمومة عن كيفية اختيار الزوجة، وما يمكن أن تتح

 .الطيبة والمنبت الكريم

                                     
 .06سورة التحريم، الآية  - 1
 .رواه مسلم - 2
 .17-11سورة المدثر، الآية  - 3
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كما يجب على الأب أن يحسن اختيار الأم، يجب عليه كذلك أن يحسن اختيار  .2
الاسم الحسن لولده، ولا يطلق عليه من الأسماء ما ينفر أو يكون سبيلا للسخرية 

 .1»ويحسن اسمهمن حق الولد على والده أن يحسن أدبه، « εمنه، قال رسول االله
على الأب أن لا ينسى أن الولد نعمة وأن شكر االله عليها بعد ولادته يكون  .3

بالتقرب إليه، بالإنفاق والتصدق وذلك بذبح ما يقدر عليه من الشياه أو الطيور 
كل غلام مرن « εفي رأي بعض العلماء، ويوزع على الفقراء والمساكين، قال

 .2»يحلق ويسمىبعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، و
 .رعاية معنوية ومادية كاملة ينبغي على الأب أن يرعى أولاده .4

 .الرعاية المعنوية

وتتمثل الرعاية المعنوية في الحب والحنان والتوجيه السليم السديد والتربية الرشيدة، روي أن 
لكنا : نعم، فقالوا: تقبلون صبيانكم، فقال: فسألوه εأناسا من العرب قدموا على رسول االله

، وجاء أن 3»أو أملك إن كان االله قد نزع من قلوبكم الرحمة«: εواالله ما نقبل، فقال النبي
إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم، : فقال τيقبل الحسين εالأقرع رأى رسول االله

بة التي يحب أن يسقطها الآباء على أبائهم أمر ، فالرحمة والمح4»من لا يرحم لا يرحم« εفقال
فطري ولا يبخل ا إلا من قسى قلبه وتحجرت مشاعره وعواطفه وانتكست فطرته، فلا يكون 
أهلا لرحمة االله، ومن الرعاية المعنوية زرع بذور الدين الصحيح في نفوس الأبناء، وتعهدهم 

« εاهقة، يقولراصة في مرحلة الطفولة والمبالنصح والتهذيب والإرشاد وعدم الغفلة عن ذلك خ
وقسوة معاملته،  أي لم يحمله على العقوق بسوء تربيته 5»رحم االله والدا رعى ولده على بره

                                     
 .رواه البيهقي - 1
 .رواه الإمام أحمد - 2
  .رواه الشيخان - 3
 .رواه البخاري - 4
 .رواه ابن ماجة - 5
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واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  مروا أبناءكم بالصلاة لسبع« وقال عليه الصلاة والسلام
وأحسنوا آدام، فإن أولادكم هدية أكرموا أولادكم « ε، وقال 1»وفرقوا بينهم في المضاجع

   .2»إليكم

 .الرعاية المادية

جسمية قوية ليشبوا في وجوب الانفاق عليهم وتنشئتهم تنشئة  تتجلى الرعاية المادية للأبناء
  .اء عقيدة وخلقا وجسمايمؤمنين أصحاء أقو

 اء الحياة،ويجب على الوالد أن ينفق على أولاده بقدر ما يستطيع حتى يؤهلهم لمواجهة أعب
تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة :" من قانون الأسرة 75نصت المادة 

للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة 
  .عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب

من قانون الأسرة في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم متى  76وتنص المادة 
  .كانت قادرة على ذلك 

كذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في المعاملة ولا يؤثر أحدهم على غيره بشيء حتى لا يحقد  
أخ على أخيه، ولا يحمله حقده على ارتكاب الآثام والذنوب وتتحول العلاقة بين الأبناء إلى 
خصام وعداء، وتفقد صلة الأخوة معناها، وتصبح مادية لا أثر لها في توثيق المودة بين أبناء 

سرة، وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته وأبيه ما يحذر كل والد من أن يفرق بين الأ
أولاده في العطف والعناية والمحبة، وفي القصة لقد هم إخوة يوسف بقتله حتى يخلو لهم وجه 
أبيهم، لأم شعروا بأن أباهم يخص يوسف ببر ولطف دوم، وكان منهم ما كان من ادعاء أن 

  .كله، وجاؤوا على قميصه بدم كذب، ونجى االله يوسف مما كاد له إخوتهالذئب أ

                                     
  .رواه الطبراني - 1
 .ماجةرواه ابن  - 2
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ة القول في حق الآباء على الأبناء ألا يضيعوا فلذات أكبادهم، بل يحيطوهم بالرعاية وجمل
والمتابعة منذ نعومة أظافرهم إلى سن الشباب حتى يبلغوا أشدهم، لأن هناك الإسوة الحسنة من 

ناء بالرعاية الشاملة التي لا تعرف التفاضل بين هذا وذاك، ولا بين ذكر الوالدين التي تحيط الأب
  .1وأنثى

  .عن حماية الأسرة الزوجمسؤولية : الثالثالمطلب 
كلكم راع ومسؤول عن  «εإن المسؤولية داخل الأسرة يتحملها الرجل بقسط كبير، قال

يضا تتحمل مسؤولية قرارها، ، كما أن المرأة أ»رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته
  .»والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها« قال عليه الصلاة والسلام 

  :ويجدر بنا أن نذكر أهم الأمور التي تعرض الأسرة إلى الخطر المدمر وتتمثل فيما يلي

  :عدم تقدير المستقبل -1

المستقبل، فقد يتصور أن سكوته كثيرا ما يتصرف المرء بعض التصرفات ولا يقدر أثرها في 
ه الصغار ئعلى أمر ما يكون هينا وبسيطا، فإن ذلك يهدم الأسرة هدما تاما، وقد يتصور أن أبنا

لا يستحقون أن يخصهم بجزء من وقته الثمين، فهو يضحك معهم ويسخر معهم ولا يأمر 
  .تقبلواحدا منهم بخير ولا ينهاه أو يحذره من منكر، ولا يبالي بعواقب المس

  :تسلط المرأة على التوجيه وإدارة البيت -2

إن من النقص أن يترل الرجل نفسه في غير مترلتها اللائقة ا، فإن االله تعالى جعل الرجال 
قوامون على النساء، ومن هو قائم على الشيء فهو أفضل منه، ومن من شأنه أن يكون مطاعا، 

  : ئلر القادلا مطيعا، ومتبوعا ، لا تابعا، والله 

  .فإن شاء أعلاها وإن شاء سفل// وما المرء إلا حيث يجعل نفسه

وقد انتشر داء تسلط المرأة وطغياا في أوساطنا بسبب التقليد، وهو من أخطر الأمور 
وأكثرها انتشارا، فقد تقترح المرأة بأن تلبس البنات لباسا لا يقره الإسلام، بحجة أن صغيرات، 

                                     
 .100محمد الدسوقي، من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي، ص/ د - 1
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أن المصلحة في مسايرة الزمان، ويضعف الرجل ويوافق، متناسية أن وأن الناس هكذا يفعلون و
هذا النمط من المعيشة قد يلازم البنات حتى سن البلوغ، وحينها تفقد الأم السيطرة على زمام 

  .الأمور ويكون مآل هؤلاء مسايرة الموضة والعصر، وبالتالي الضياع والتشرد

  :الشغل المتواصل -3

أو  رب الأسرة في معظم الأحيان عاجزا على أن يجد الوقت الذي يجتمع فيه بنفسه أصبح
  .بأفراد أسرته يوجههم ويحدثهم ويستمع إليهم

المرأة التي  ،من المؤسف أن هذا الشعور لم يقتصر على الرجل فقط بل شمل في بعض الأسرو
دمة فيكون نتيجة ذلك الضياع التام ترك بيتها طيلة النهار وتكل تربية أبنائها وترتيب بيتها للخات

  .لا محال

  :وخلاصة القول

يحب على الأباء ألا ينشغلوا طويلا عن عائلام، وأن يخصصوا جزءً من الوقت لمحادثة 
، لا سيما إن كانت  الزوجة ومساءلتها عن متطلبات البيت وحاجيات الأولاد ليس وقتا ضائعا

صد محدود، إنك بذلك تفهم زوجتك وتتيح لها المحادثة تسير في طريق هادف وتسعى نحو ق
أيضا أن تفهمك، وهذا الفهم هو السبيل الأمثل للتعاون على مصلحة الأسرة والنهج السديد 
لرعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وإذا نظرنا إلى واقعنا المعيش نجد بعض الأزواج يقضون مع 

التراع والشقاق المستمر بينهما وقد أزواجهم السنين الطوال ولا يفهم أحدهما الآخر، نتيجة 
  .ينتهي الأمر إلى الطلاق وتشرد الأبناء

فالمسلم مطالب أن يعطي كل ذي حق حقه، لأن الموازنة بين هذه الحقوق أمر مطلوب، 
  .ولا يقوى عليه إلا الواعون، والتفريط في هذه الموازنة تفريط في الحياة المتكاملة
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  .بين الأبناء في الهبةضرورة المساواة : رابعالمطلب ال
سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت « :قال عليه الصلاة والسلام

  .1»النساء

اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأبنائهم، لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض 
: فقال εتى به إلى الرسولفي أصل الإعطاء، روى البخاري بسنده إلى النعمان بن بشير أن أباه أ

اتقوا االله : أرجعه، ثم قال: لا، قال:أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: إني نحلت إبني هذا غلاما، فقال
  .2»واعدلوا بين أولادكم

كان إذا سألوه عن : قال القرطبي روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال
أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن ﴿ :الرجل يفضل بعض ولده على بعض، كان يقرأ هذه الآية

ضل بعض ولده ليس لأحد أن يف: فكان طاووس يقول. 3﴾أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنونَ
لا يجوز ذلك : على بعض، فإن فعل لم ينفذ ويفسخ، وبه قال أهل الظاهر، ويضيف طاووس

  .4ولو برغيف محترق

واستحب المبادرة إلى . وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضهم صح
  .5التسوية أوالرجوع، وحملوا الأمر على الندب والنهي على التتريه

وظاهر الأمر : إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، قال الحافظ ابن حجروذهب الجمهور 
سووا بين أولادكم في العطية فلو « :بالتسوية يشهد لهم، واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه

  .1»كنت مفضلا أحدا عن أحد لفضلت النساء
                                     

 ).5/214(ابن حجر، فتح الباري  - 1
، 1623، باب الهبة للولد، وباب الإشهاد في الهبة، دار السلفية، ورواه مسلم رقم )211- 5/210(رواه البخاري -  2

 .باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
 .50المائدة، الآية  سورة - 3
 ).6/215(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  - 4
  ).215-5/214(الحافظ ابن حجر، فتح الباري - 5
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  :وخلاصة القول

، لأا »اتقوا االله وأعدلوا بين أولادكم« εيمنع على الأم المفاضلة بين الأولاد كالأب، لقوله
يزرع على البعض أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب، لأن ما يحصل من تخصيص الأب 

، وهذا يوجد عند الأم العداوة والحقد بين الأولاد وقطع الصلات التي أمر االله ا أن توصل
  .كذلك، فثبت لها نفس الحكم أيضا

                                                                                                               
 ).5/214(أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن، انظر فتح الباري - 1
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 .ور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولاداتالتشا: المبحث الرابع
التشاور "  27/02/2005المؤرخ في  02- 05من الأمر  36من المادة 04نصت الفقرة 

  ".في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات

تشير هذه الفقرة إلى تحديد المسؤوليات بين الزوجين على أساس التشاور والتفاهم، لأن 
يقضي بتنظيم الفطرة الخاصة ويحقق للإنسان بواسطة النسل البقاء  الزواج كما سبق وأن بينا

المطبوع على حبه، ومن جهة أخرى يهيئ له جو الشعور بالمسؤولية ويكون له درسا تدريبيا 
  .وعمليا على تحملها والقيام بأعبائها

 والإنسان لم يخلق في هذه الحياة رد أن يأكل ويشرب ويعيش ثم يموت كما يموت غيره
من سائر الأحياء، وإنما خلق ليفكر ويقدر ويدبر ويدير المصالح وينفع وينتفع، فهو إذا بمقتضى 
خلقه وتكوينه وبما ميزه االله به من قوة الإدراك والعمل لا ينبغي ولا يصح أن يكون خاليا من 
ة المسؤليات، وبالتالي لا يصح وهو عنصر من عناصر الحياة العامة ألا يتروي في حياة خاص

بل تمتد مسؤوليته ويتسع لديه من طاقة النظر في  .محدودة بما يركز في مبادئ تحمل المسؤوليات
  1التدبير

  .التشاور في تسير شؤون الأسرة: الأول المطلب
بنى الإسلام اتمعات في إدارا وتنظيم شؤوا على أساس من الشورى وتبادل الرأي، 

، ويكون العزم في الفعل على ما يتم عن طريق المشورة، يشاور الرئيس المرؤس والحاكم المحكوم
وأَمرهم شورى ﴿ :قرر الإسلام هذا وجعله شئنا من شؤون المسلمين في مجتمعهم وقالحيث 
مهنيا النبي2﴾ب وقد أمر ،ε  متعرفا لما ينبغي أن يكون وتطييبا لقلوب أصحابه وإشعارا لهم بأ

  .3﴾ وЙشَاوДرЄهТمО فِي الЄأَمОرД﴿ :أصحاب شأن في كل ما يعني اتمع فقال تعالى

                                     
  .163-162،ص 5التوزيع والطباعة، طالإمام الأكبر محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق للنشر و - 1
 .38سورة الشورى، الآية  - 2
 .159سورة آل عمران، الآية  - 3
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﴿ :دون الرجوع إلى صاحبه قال تعالى ستئثار برأيهولم يجعل للرجل ولا للمرأة حق الا
ЕاضϿرϿت ЄنЙع дالاЙا فِصϿادϿأَر ЄنДإϿلا  فϿف ЕرТشَاوϿتЙا وЙمТهЄمِن

   .1﴾جТنϿاحЙ عЙلϿيОهДمЙا

إن إبداء الرأي والتشاور بين الزوجين هو الترجمة الواقعية لاستقرار الحياة العائلية المبنية على 
أساس المودة والرحمة التي جعلها االله بين الرجل والمرأة، وهو أيضا التعبير الصادق عن الحقوق 

ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن  ﴿ :ؤون الأسرة التي أشارت إليها الآية الكريمةالمتبادلة وحسن تسيير ش
وفرعفالزوجان مطالبان معا بأن يتدبر كل منهما ويهتم بشؤون الآخر وما تقتضيه 2﴾بِالْم ،

  .حاجيات البيت والأسرة ما استطاعا إلى ذلك سبيلا

  :مجمل القول

لرجل زوجته ويتفاهم معها بالكلمة الطيبة والاهتمام ا تقتضي أصول التشاور أن يحدث ا
في صحتها ومرضها، كما ينبغي عليه ألا يستبد برأيه وإنما يشاور زوجته ويشاركها الرأي معه، 
فهي نصف البيت الأساسي، ولا تستقيم الحياة في بيت يهمل فيه نصفه، فلا يعتد برأيه أو يعبأ 

عاملة الحسنة أن يتشاور الزوجان في كل شؤون الأسرة بقوله، ومن ثم كان من أساسيات الم
وأن يكون بينهما الاحترام المتبادل لكل الآراء مع مناقشتها في كل هدوء وسماحة النفس وسعة 

  .الصدر

  تباعد الولادات: نيالمطلب الثا
بتكثير الأمة فيعني ذلك  أمر εالأمة عن قطع النسل أو تحديده؛ لأن النبي تعالى االله ى لقد

  .، فما هو المراد بتحديد النسل؟ وما المراد بتنظيمه؟وهو القطع أو التحديد ؛حرمة عكسه

                                     
 .233سورة البقرة، الآية  - 1
 .228سورة البقرة، الآية  - 2



‐ 49 - 

 

  :تحديد النسل

يراد به وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذين ينجبهم الزوجان، فإن كان هذا التحديد بقرار 
تكثير النسل؛ ولأنه في الغالب  عام من جهة رسمية فلا يجوز؛ لأنه يعارض توجيه الإسلام إلى

يبنى على مقاصد اقتصادية، وأن كثرة النسل تؤثر على المستوى الاقتصادي للبلاد، وأن الموارد 
لا تكفي إلا لعدد محدود، وهذا كله مخالف لحسن الظن باالله والتوكل عليه، وأنه ما من نفس 

لا يجوز إصدار :" الإسلامي بقولهه ، وهذا ما أفتى بمنعه مجمع الفقمنفوسة إلا على االله رزقها
 .1"يحد من حرية الزوجين في الإنجاب ،قانون عام

أما إن كان القرار خاصاً بزوجين معينين فينظر سببه، فإن كان السبب طبياً كتضرر المرأة 
فرفع ، اذق أمين أو من لجنة طبية موثوقةمن الحمل وخطره عليها، وثبت ذلك من قبل طبيب ح

  )).الحرج منفي في الشريعة((، ))الحرج مدفوع((د هذا الدين؛ الحرج من قواع

وأما إذا لم توجد حاجة حقيقية ولا ضرورة، وإنما قصد الزوجان الاكتفاء بعدد محدد من 
فهذا لا يخلو من كراهة شديدة؛ لمخالفته مقصد من أهم  ،وكان هذا عن تراض منهما ،الأولاد

  .مقاصد الزواج

  :تنظيم النسل

المباعدة بين فترات الحمل، والأخذ بأسباب منع الحمل حتى لا يكون الإنجاب يقصد به 
متتابعاً، وقد يرى الزوجان في ذلك مصلحة كراحة الأم من أتعاب الحمل مدة قبل أن تحمل 

قبل أن يأتي له أخ جديد، فقد أجاز ذلك مجمع الفقه بآخر، أو لمزيد من التفرغ للعناية بالطفل 
الإنجاب بقصد المباعدة بين  يجوز التحكم المؤقت في :" هذا الشأنالإسلامي حيث نص في

فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير 

                                     
تنظيم : بشأن، 39قرار م،1988 )ديسمبر( 15 – 10 من ؤتمر الخامس بالكويت، المالإسلامي الدوليمجمع الفقه  - 1

  /http://www.fiqhacademy.org.sa. النسل
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الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة 
  .1"عدوان على حمل قائممشروعة، وأن لا يكون فيها 

 : خلاصة القول

بعد استعراض الكلام في شأن مقصد حفظ النسل، وأنه معتبر شرعا، وينبغي حفظه من 
جانب الوجود ومن جانب العدم، وبعد استعرض قرار مجمع الفقه الإسلامي في جواز تنظيم 

اعتباره، لأنه يخالف ، باطل لا يمكن أن تحديد النسل: النسل وتباعد الولادات، يمكننا القول
أما تنظيم النسل، فهو أمر جائز كما مر في قرار مجمع ، مقصد ضروري من مقاصد الشريعة

  .الفقه الإسلامي

                                     
  .مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نفس المرجع - 1
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 .المحافظة على القرابة: المبحث الخامس
حسن : " 27/02/2005المؤرخ في  02- 05الأمر  36من المادة  05تنص الفقرة 

  ".واحترامهم وزيارم معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه

المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى "  06الفقرة 
  ".والمعروف

  ".زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف"  07الفقرة 

حسن معاملة آل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم : الأول المطلب 
  .وزيارتهم

، 1العشرة يقضي بحض الزوج زوجته على بر والديها والاحسان إلى أقارا وصلتهمحسن  
 عظم حقهما على لىإلى المترلة السامية، فإن ذلك يشير إ لأن االله عزوجل رفع حق الوالدين

الأولاد، ووصية االله بالإحسان إلى الوالدين، وصية عامة تشمل كل أنواع الإحسان التي لا تقع 
والتي تتضمن كل ما يمكن إدخاله ضمن هذا المصطلح العام، ثم ى عن الإساءة تحت حصر، 

فَلا تقُلْ ﴿ :عامة وذكر مثالين يمثلان أسوء أنواع الإساءة ورودا على اللسان، في قوله تعالى
عالى تولى بنفسه ، هذه الوصية تدل على أن االله ت2﴾لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً

  .3سبحانه تكريم الوالدين، وهذا كاف لبيان هذه المترلة

تعتبر زيارة الزوجة لوالديها حق لها بشرط أن لا تتعسف في هذا الحق، وقد طرح التسائل 
حول هذا الحق الممنوح للزوجة  وأهميته فهل كان من الضروري تقنين سلوك  وتحرك الزوجة 

هذا الأسلوب  هو حماية لمركز الرجل في وسط الأسرة، وفي ضمن قانون الأسرة؟ أو ليس  
  حالة رفض الزوج تنقل الزوجة، فماذا بإمكاا العمل هل يحق لها طلب التطليق مثلا؟

                                     
  ).2/649(عبد الرحمن الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع/ د - 1
 .23سورة الإسراء، الآية  - 2
خالد عبد الرحمن العك، شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة، دار المعرفة للطبع والنشر والتوزيع،  الشيخ - 3

 .126م، ص2006، 5بيروت، لبنان، ط
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  1985- 02-25لقد ذهب الاجتهاد القضائي في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
ن زيارة أهلها في فرنسا لا يعد سببا أن عدم رغبة الزوجة في البقاء مع الزوج الذي منعها م

  : لتطليقها وجاء في حيثيات القرار

حيث أن الزوجة  المطعون ضدها طلبت  التطليق بدعوى أن زوجها  منعها  من السفر إلى  
فرنسا لزيارة أهلها وهذا داخلا في باب الضرر ولا تطلق بموجبه وأن القرار المطعون فيه، بعد 

ا غير راغبة في زوجهاف الزوجة في طلب التعس1طلاق حكم لها على أساس أ  .  

من أدب الإسلام أن تؤثر الزوجة رضا زوجها على رضا نفسها، وأن تكرم أهله خصوصا و
، إذا كانت تقيم معهما، وفي إكرامهم إكرام لزوجها ووفاء له وإحسان إليه، لأنه مما والديه

إن من أبر « εالمودة والرحمة بينهما، قال ويدعم أواسر يفرحه ويؤنسه ويقوي رابطة الزوجية 
إذا كان الإبن مأمورا شرعا بأن يحفظ ود أبيه تقويه للرابطة » البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه

الإجتماعية، فإن الزوجة مأمورة شرعا بأن تحفظ ود أهل زوجها من باب أولى، وذلك تقوية 
ذوق إسلامي أصيل، فعن  ياهما في سن والديهاالرابطة الزوجية والأسرة، كما أن إكرام الزوجة إ

ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا ويعرف « εقال رسول االله: قال τعبادة بن الصامت
، 3"ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا" قال ψ، وعن ابن عمر2»لعالمنا حقه
  .4»صغيرنا ويوقر كبيرناليس منا من لم يرحم « εقال رسول االله: قال τوعن أنس 

وبإحساا لوالديه شكر لهما على ما أنعم االله عليها من ولدهما الذي تسببا في وجوده من 
، لا من لا يشكر الناس« εقال: قال τعن أبي سعيد الخدري. العدم وربياه فأصبح زوجا لها

                                     
1  - HADJIRA DANOUNI ET HUSSEINE BEN CHIK,  P 49 

  .96وحسنه الألباني في صحيح الترغيب،) 1/122(والحاكم). 5/323(رواه أحمد - 2
وصححه )1/62(وقال حسن صحيح، والحاكم 1920والترمذي رقم . 354رواه البخاري في الأدب المفرد رقم  - 3

 .على شرط مسلم ووافقه الذهبي
 ).5/103(وقال غريب، وصححه الأباني في صحيح الجامع 1919رواه الترمذي  - 4
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تنافسها في زوجها  ، ولا يمكن أبدا أن يعترى الزوجة الشعور بأن هذه المرأة التي1»يشكر االله
هي أمه، وأنه لا يستطيع مهما تبلد فيه إحساس البر أن يقبل إهانة توجه إليها، فهي أمه التي 
حملته في بطنها تسعة أشهر، فأمدته بالغذاء من لبنها وسهرت وتعبت واهتمت به حتى صار 

ها أكثر رجلا سويا، وأن أي زوج يحب أهله أكثر من أهل زوجته، كما أن الزوجة تحب أهل
من أهل زوجها، فلا يمكن لها أن تطعنه بازدراء أهله أو بإنقاص من طينتهم أو إيذائهم أو تحذير 

  .الزوج منهم، فإن ذلك يدعو إلى النفرة من الزوجة

ادئ في بن تفريط الزوجة في احترام أهله هو تفريط في إحترامه، وإن لم يقابل الزوج ذلك إ
من الإعراض والاشمئزاز والتكدير، فعلى كل منهما أن يسعى  الأمر بشيء فلم يسلم حبه إليها

إلى احترام وتقدير أبوي الآخر لأن في ذلك تقوية للرابطة الأسرية المبنية على أساس التآلف 
والمودة، لأن بر الوالدين واحترامهما رمز للخير والصلاح وجدير كل واحد منهما  والتآزر

  .بإحترام الآخر

بويه أو أبوي الآخر، دمار عليهما معا وعلى أولادهما، لأن العقوق إن عقوق كل منهما لأ
إثنان يعجلهما االله في « εقال رسول االله τمن المعاصي التي تعجل عقوبتها في الدنيا، عن أبكر

  .2»الدنيا، البغي وعقوق الوالدين

ل إن من عدل االله تبارك وتعالى وسننه الماضية أن العقوبة عنده تكون من جنس العم
المستوجب لها، فإن أساءت المرأة معاملة والدي زوجها فقد تعاقب حين رم وتشيخ بأن يقيض 
االله لها من زوجات أولادها من تسيء معاملتها جزاءً وفاقا، كذلك الحال بالنسبة للزوج إن 
أساء معاملة والدي زوجته فسيتلقى جزاءه وعقابه، وليس من شك في أن الزوجة الصالحة 
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الخيرة الطيبة تكون عونا لزوجها على الخير، وتوصيه بالتزام حكم الشرع وآدابه وتحرضه العاقلة 
  .على زيادة بر والديه وإكرامهما

إن الرجل الذي لا خير فيه لأبويه، لا يمكن أن يكون فيه خير لزوجته ولا لولد ولا لأحد 
  .من الناس في هذا الوجود

البر كفيل في كثير من الأحيان في حل المشكلة إن موقف الزوجة الصالحة في إعانته على 
وتسوية الأزمة، لأن الوالدين عندما يشهدان الحب الصادق والاحترام والحنان لزوجة إبنهما، 

والأبناء  يعطفان عليها وعليه ويسود الود والتفاهم جو الأسرة كلها، لأن تصرفات الوالدين
دي الحساسية، والأم أكثر حساسية من الأب، تتغير بعد الزواج، إما في الغالب يصبحان شدي

فليكن الأبناء في منتهى الحذر من غضب وعقاب االله عزوجل، وليعمل الزوجان ما في وسعهما 
من العمل حتى لا يتغير قلبها نحوهما، والعوامل المساعدة في تحقيق المراد من مراعاة الوالدين 

  :والزوجة أمور أهمها

إلى االله تعالى ويحسنا صلتهما به عبادة ودعاءً والتزاماً لما كل من الزوجين  أن يلجأ  -1
  .شرع

أن يسكن الزوجان بعيدين عن أهلهما وأن لا يتدخل أحد في التراع القائم بينهما، وأن   -2
  .يتوليا بنفسهما حل المشاكل الخاصة بروح المودة والرحمة والتفاهم المثمر البناء

ينكرانه من أوضاع جديدة، ويبين حترام البالغ بما أن يصارح كل منهما والديه مع الا  -3
بين الأهل  علهما الواقع البعيد عن التأويلات التي قد يوسوس ا الشيطان والناس للإيقا

والأحباب، وأن يجتهد ويزيد كل منهما في بر الوالدين المادي والمعنوي بالهدايا والزيارات 
  .لأم بأا ما تزال الأم التي لها حق عظيموالإتصال الدائم والتكريم الكبير وإشعار ا

  .تفاهم الزوج مع زوجته على السلوك الذي يحقق إرضاء الوالدين  -5
لا يمكن للزوج أن يلزم نفسه في بادئ الأمر بما لا يستطيع أن يستمر عليه، لأنه إذا بدأ   -6

  .بنمط ثم قطعه يجر عليه أسوء العواقب
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لدته في تصرفاته التي قد لا ينتبه إليها، الأدلة التي أن ينتبه الزوج على أن يعطي وا  -7
تشعرها بأن فلذة كبدها قد صارت لغيرها، وقد تحولت عنها، إا عندئذ ستكون شديدة 

  .التأثر واللوم، وكلما كانت أكثر تعلقا وحبا لأبنها، كان تأثرها ولومها أكبر وأضخم

لسبب أو لآخر يحرجن أبناءهن  وهناك حقيقة لا يمكن تغافلها أن كثيرا من الأمهات
ويحرمنهم من السعادة، فإذا ابتلي إنسان بأم من هذا النوع، كان عليه أن يقابل ذلك بالصبر 

وأصحاب  على الموازنة ىوالاسترضاء، وهنا تظهر حقيقة البر وقوة الشخصية التي تقو
  .1الحقوق

 سبيل أبنائها وحينما وقد تسوء معاملة الأم إلى زوجة ابنها بحجة أا سهرت وتعبت في
يصير الإبن رجلا ويتزوج تظن الأم أنه لم يعد بعد في حوزا وتحت قبضتها وقد آلت ملكيته 
إلى امرأة أخرى، كما أن زوجة الإبن تعتقد بدورها أن زوجها لا يشاركها فيه أحد، فتنشب 

ائها فكما ضحت الكراهية بين الأم وزوجة الإبن، والأم الصالحة هي التي تعمل لإسعاد أبن
بعمرها وبذلت كل جهودها ليصير أبناؤها صالحين قادرين على تحمل الأعباء، فعليها أن 
تواصل تضحيتها حين تسلمه إلى امرأة أخرى، ولتعلم أن هذه سنة الحياة ولن تجد لسنة االله 

  .2اتبديلا، لأن الاسلام يطالبها بأن تعتدل في نظرها إلى ابنها حتى لا يكون منه عقوق له

وعلى الوالدين أن يكونا عونا لأولادهما على البر وأن يعملا على تحقيق السعادة لهم ويبقى 
، والأمهات أنواع فقد التأثرسريعة الإنقياد سهلة الحنان مفتاح في يد الولد العاقل يجعل أمه 

ترضى الأم بكلمة طيبة أو هدية متواضعة أو استرضاء مبلل بالعاطفة الوافرة، إن قلب الأم إن لم 
يتحول بسبب العقوق قريب المأخذ، فارتباط الولد بوالديه أمر محتوم لا خيار له فيه ولا فكاك 

لهما الشرع من الحقوق ما لم له منه بحال من الأحوال، وليس له نسيان هذه الحقيقة، وقد قرر 
يقرره لمخلوق من الناس، إذ أوجب أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، ولو كانا كافرين، لأن 
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أعظم ما يميز مجتمعنا الإسلامي هو هذا الترابط العظيم في علاقاته الأسرية، فلا مجال للتهاون 
  .دخيرا للذين يعيشون تحت سقف واح فيه، فإن في بقاء هذا الترابط

 .الموازنة بين حقوق الوالدين والزوجين

من عظمة شريعتنا السمحاء أا جاءت بأحكام التوازن بين عوامل ودوافع وحوافز متعددة، 
للوالدين حقوق ولكل من الزوجين حقوق، ولا تعارض بينهما في حقيقة الأمر، والمسلم الواعي 

فيما مضى ولعوامل متعددة المنصف يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه، ويبدو أن الناس 
كانوا يراعون حق والدي الزوج رعاية مبالغ فيها، ويسلطون غضبهم وظلمهم على الزوجة 

، ولكن هذه المعاملة حتى وإن كانت مظلومة بحجة أما في سن والديها، وهذا عدوان وجور
الزوجة مع تراجعت في السنوات الأخيرة، فإن كنا في الماضي بحاجة إلى تذكير الزوج بحقوق 

مراعاة بر الوالدين، فإننا اليوم بحاجة إلى تذكير الجميع برعاية الموازنة بين حقوق الوالدين 
  .وحقوق الزوجة، وإلى التحذير من العقوق

لأما شرعا أحق بماله  إن إحترام الزوجة أهل زوجها أمر واجب عليها، خاصة الوالدين
حام أهلها على زوجها وإبعاد أهله عنه تعد جريمة وأولى به من أهل زوجته، فمحاولة الزوجة إق

تعاقب عليها الزوجة في الدنيا والآخرة، وعلى الزوج أن يكون في كل الأحوال منصفا بين أهله 
وأهل زوجته، ولا يتأثر برأي زوجته في تفضيل والديها على والديه، لأن في ذلك تسخير فيما 

  .1عدوا لأهله ومطية سهلة لأهل زوجتهيغضب االله عزوجل ويجعله سخرية بين الناس و

 .حكم طاعة الوالدين في طلاق امرأته

طلقها، فأبيت، : كانت لي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي«: قال τعن ابن عمر
  .2»طلقها εفذكر ذلك له، فقال لي رسول االله εفأتى عمر رسول االله

  .قها أم لا؟اختلف العلماء فيمن أمره أبوه بطلاق امرأته هل يطل
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لا يطلقها لأن عمر كان ينظر بنور : فمنهم من قال يطلقها للنص السابق، ومنهم من قال
االله، ويعمل لصالح الدين، وليس له هوى فيما يقول أو يفعل، إنما يقول ويفعل الله، جاء في 

، هذا على رأي يجب لم امرأته بطلاق أبوه أمرهفإن :" كتاب الآداب الشرعية للمقدسي قوله
:  قال امرأتي أطلق أن يأمرني أبي إن فقال االله عبد لأبي رجل سأل سندي قالالمذهب الحنبلي، 

 عمر مثل أبوك يكون حتى قال امرأته يطلق أن االله عبد ابنه أمر عمر أليس:  قال تطلقها لا
  ."عنه االله رضي

  :ما تقدم ويمكن إجمال

الزوجية على أساس متين لا يعتريه الفتور، عليها أن إن الزوجة إذا أرادت أن تبني عش 
تراقب أقوالها وتصرفاا في لوم الزوج عندما يقدم لأبويه هدية أو يقوم بزيارما، وتريد أن 
تكون تلك الهدايا والزيارات خاصة لوالديها فقط، فإن فعلت فإا تفتح بيديها أبواب التراع 

إلى الطلاق، فالرجل الذي يحب أهله ويبر والديه إنسان والشقاق التي تؤدي إن تفاقم الأمر 
صالح فاضل جدير بأن تحترمه زوجته وترجو فيه الخير والأمان لأن العناية والرعاية والإحسان 

  .والإكرام يجب أن يقابل من الأبناء بالعرفان والمكافأة

قربين المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأ: الثاني المطلب
  .بالحسنى والمعروف

، لو حاول الأبناء أن يحصوا أن يحصيه أو يقدره حق الوالدين على الأولاد لا يستطيع إنسان
بيلهم ما استطاعوا إحصاء ما يستحقونه من البر س ما لقيه الآباء والأمهات من التعب والعناء في

ولادة وإرضاع وسهر بالليل من حمل و الوصف خصوصا ما تحملته الأمفوق أمر  هوالتكريم، لأن
واهتمام بالنهار في سبيل الرعاية المطلوبة من تنظيف وحماية من الحر والبرد والمرض وتعهد 
لأحوال الوليد من جوع وشبع وعطش وري وتعليم لما تشعر به الأم بحاسة الأمومة وحدها، 

اشتد توعكه،  تتألم الأم لألم رضيعها وتغيب بسمتها إن غابت ضحكته، وتذرف دموعها إن
وتحرم نفسها الطعام والشراب إن صام عن لبنها، تتحمل من الذل والشقاء كي يحي ويسعد 
حتى ينمو ويشتد عوده، وإن كان على حساب صحتها وقوا وسعادا، فلا تسعها الدنيا إن 
مشى أو حبى، فترى الدنيا نورا وجمالا إن صار مع الصبيان يلعب أو إلى المدرسة يذهب، 

ذا تعيش له ومعه، وهي تنتظر الأيام الحاسمة في حياا وحياته حين ينجح ويكسب وهك
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ويتزوج، هل يكون لها في ولدها نصيب أم كل جهودها وتضحيتها وأمالها تذهب أدراج 
هذه هي الأم لذلك جعل االله تعالى الجنة تحت قدميها، وجعل حقها على الأبناء ثلاثة الرياح، 

والوالدان من أرضاهما فقد أرضى االله تعالى، ومن أسخطهما فقد  أضعاف حق أبيهم عليهم،
أسخطه، ومن برهما وأحسن إليهما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقد كفر بنعمته، وهما 
الباب الموصل إلى الجنة، فمن بر ما وصل ومن عقهما منع، رووى الإمام الترمذي وابن ماجه 

: فقال له أبو الدرداء! إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي: الأتاه رجل فق: قال τعن أبي الدرداء
» الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيعه« :يقول εسمعت رسول االله

  .والحديث يشمل الوالد أيضا

ولم يذكر الإسلام أنواع البر ما ليحددها ويفصلها، فإن ذلك أمر لا يخضع للتفصيل 
والتعيين، إنما يخضع للظروف والأحوال والحاجة والقدرة والذوق الإنساني والعرف الاجتماعي 

و والشعور الحر بالمسؤولية لدى الأبناء، والحياة بين الوالدين والأبناء مغلقة في أغلبها، منها ما ه
سر ومنها ما هو علانية، أو ما يصرح به وما يستحيا من ذكره، لذلك أوجب الإسلام على 
الأبناء البر بالآباء والأمهات، والبر كلمة جامعة لكل خير، وحذر الإسلام من العقوق، وهو 
كلمة جامعة لكل شر، ونبههم إلى أن مراعاة شعور الوالدين أمر واجب، وأن حقهما ليس 

إشارة تثير تضجرا منهما أو من أحدهما تعتبر معصية، لناس، فإن أي كلمة أو كحق أحد من ا
، وإن االله تعالى لا يرضى عن الأبناء إلا أن يذلوا لآبائهم وأمهام، "أف"ولو كانت كلمة 

مهما واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارح﴿ :خصوصا عند الكبر، لقوله تعالى
، وهو ذل للوالدين ليس سببه القهر والغلبة، ولكن سببه الحب والعطف 1﴾كَما ربيانِي صغيراً

والرحمة، كما هو واضح من الآية، وإذا كان الأبناء كذلك فإن االله تعالى يحبهم ويرضى عنهم 
م، وهذا عكس من والناس يجلوم ويحترموم، ويمدحوم ويجعلوم مثلا طيبا يضربوه لأبنائه

يذل نفسه للناس، فلا يزيده ذلك إلا ذلا، وكرام الناس ينفرون منه ويتجاهلونه، والأبناء 
الصالحين الأذكياء يستطيعون أن يقوموا بواجبهم نحو الوالدين بدون معاناة أو تكلف أو أدنى 
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والأبناء شعورهم طاهرا حيا وضميرهم يقضا ودينهم هو المحرك لهم،  إشارة أو مشقة مادام
العاقين يكونون مصيبة في كبرهم كما كانوا عبئا في صغرهم خصوصا إذا كانوا قساة القلوب 

  .متحجري الضمائر لا دين لهم ولا يخشون عقاب االله تعالى

 .التعامل مع الوالدين بالحسنى والمعروف

وЙاعОبТدЈوا اللЍهϿ وЙلا تЈشْرДآЈوا بДهِ شَيОئاЀ ﴿ :قال تعالى

ϿالِدЙوЄالДبЙوЀاناЙسОحДإ ДنО1﴾ي.  

بعد توحيده وعبادته، ولم يقدم على الوالدين  فاالله عزوجل جعل أهمية الإحسان إلى الوالدين
إنما جعل الاحسان إلى الوالدين بعد عبادة االله لوجوه : مخلوقا، قال الإمام النيسابوري في تفسيره

  :منها

ية، فلا إنعام بعد إنعام االله تعالى أما سبب وجود الولد، كما أما سبب التربية والرعا  -1
  .أعظم من إنعام الوالدين

  .ومنها أن إنعامهما يشمل إنعام االله تعالى، من حيث أما لا يطلبان بذلك ثوابا ولا ثناءً  -2
إن االله عزوجل لا يمل من إنعامه على العبد وإن أتى بأعظم الجرائم، فكذا الوالدان لا   -3

  .وإن كان غير بار مايقطعان عنه أصناف كرمهما 
لا كمال للولد إلا ويطلبه الوالد لأجله ويريده عليه، كما أنه تعالى لا يرضى لعباده إلا   -4

  .الخير

ومن غاية شفقة الوالدين أما لا يحسدان ولدهما إذا كان خيرا منهما، بخلاف غيرهما فإنه 
ن تاما لا يقصر الوالدين في لا يرضى أن يكون غيره خيرا منه، والإحسان إلى الوالدين يكو

شيء منه، والإحسان في المعاملة يعرفه كل أحد، ويختلف باختلاف الناس وطباعهم وقوة إيمام 
  .وطبقام، فإن العاصي الجاهل لا يدري كيف يحسن إلى والديه ويرضيهما
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وЙقϿضϿى رϿبЫكϿ أَلЍا تϿعОبТدЈوا إДلЍا إДيЧاهТ ﴿ :قال تعالى
ОيϿالِدЙوЄالДبЙو ϿرЙكِبЄال ϿكϿدЄعِن ЍنϿغЈلОبЙا يЧمДإ ЀاناЙسОحДإ Дن

أَحЙدЈهТمЙا أَوО آِلاهТمЙا فϿلا تϿقЈلЄ لϿهТمЙا أُفА وЙلا 
ЀيماДرϿآ дلاОوϿا قЙمТهϿل ЄلЈقЙا وЙمТهЄرЙهЄنϿا * تЙمТهϿل ЄفِضЄاخЙو

جЙنϿاحЙ الذُّلЏ مِنϿ الرЍحОمЙةِ وЙقЈلЄ رϿبЩ ارЄحЙمОهТمЙا آϿمЙا 
Йانِي صЙيЧبϿغِيرار* ЄنДإ ОمЈوسِكЈفЈا فِي نЙمДب ТمϿلОأَع ОمЈكЫبϿر

ЀوراЈفϿغ ϿينДابЧأَوЄلِل ϿانϿآ ЈهЍنДإϿف ϿالِحِينЙوا صЈونЈكϿ1﴾ت.  

  .يشير تعالى في نص هذه الآية قضاؤه بوجوب بر الوالدين واحترامهما وتبجيلهما

أمر وألزم وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تعبدوا أحدا غير االله : معناه "وقضى:" فقوله
  .تعالى

خصوصا إن كبر أحدهما أو الإثنان معا، وكان " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما" 
  .عند الأبناء أو في رعايتهم وتحت مسؤوليتهم

  .إعراضا بأي شكل من الأشكال لا تظهر لهما ضجرا أو تبرما أو: أي" فلا تقل لهما أف" 
  .ولا تزجرهما ولا تغضبهما: أي" ولا تنهرهما" 
  .قولا كريما طيبا لطيفا مرضيا لهما: أي" قولا كريما" 

هذه إستعارة في الشفقة والعطف والحنان والرحمة ما لقوة " واخفض لهما جناح الذل" 
  .وتأكيده على الأبناء من بنين وبنات حقهما

  .ذا جامعة لكل صور البر بالوالدين ومحذرة من كل أنواع العقوقوالآية على ه

فالبر لازم سواء كان الأولاد أغنياء أو فقراء، وسواء كانوا في حالة نفسية حسنة أو في حالة 
ضجر واشمئزاز يظهرون ذلك بالنفس الذي تمثله كلمة أف، أو حالة هيجان عصبي تجعل الإبن 

الله الموقف، فلا يترك الإبن يتصرف وهو في حالة هيجان يخرج عن طوره السوي، ثم يوكد ا
فيه  "وقل لهما قولا كريما: "نفسي من شأنه أن يغضب الأبوين، ويؤثر عليهما، بل يقول له
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إعتذار وتلطف ولين، ليذهب كل ما في نفوسهما من شعور الألم والحزن، ثم زادت الآية أمرا 
ائما مع أبويه خصوصا إذا كبرا وعجزا وصارا أكثر توضيحا لما يجب أن يكون عليه الولد د

عنده مثلما كان عندهما قبل ذلك، فأمر االله أن يلين لهما جانبه ويتمنى لهما الرحمة ما والرعاية 
لحالهما، ثم تواصل الآية بتذكير الأبناء بفضل الوالدين ويجعلهم يطلبون لهم الرحمة من االله الذي 

وقل رب  ﴿: على مكافأة الوالدين فقال تعالى وسعت رحمته كل شيء والقادر وحده

، ثم تختتم الآية الموقف كله بإشعار 1﴾ارحمهما آما ربياني صغيرا
الأبناء بأن كل صغيرة وكبيرة يعلمها االله تعالى، ولو كانت داخل الصدر لم تظهر لأحد فقال 

رϿبЫكЈمО أَعОلϿمТ بДمЙا فِي نЈفЈوسِكЈمО إДنЄ تϿكЈونЈوا ﴿ :تعالى

، ثم يعدهم الوعد الحسن 2﴾حِينϿ فϿإДنЍهЈ آϿانϿ لِلЄأَوЧابДينϿ غϿفЈوراЀصЙالِ
  .إن كانوا صالحين مع آبائهم مستجيبين لأوامر رم

وليتمعن كل واحد منا الآيات التي يحكي فيها االله تعالى نصح الخليل إبراهيم عليه السلام 
المشعة بالتلطف والرقة وغاية " بتييا أ: " لأبيه بأسلوب عذب رقيق تبدأ كل جملة فيه بكلمة

الاحترام، حتى إذا أخذت أباه عزة الكفر وحميته وهدد إبراهيم بالرجم إن عاد إلى النصيحة مرة 
أخرى، وطلب منه أن يهجره، فما كان من الخليل العظيم إلا أن رد ردا جميلا غاية في العذوبة 

سЙأَسОتϿغЄفِرЈ لϿكϿ رϿبЩي قϿالϿ سЙلامУ عЙلϿيОكϿ ﴿ :والرقة والرحمة فقال

ЀاПفِيЙي حДب ϿانϿآ ЈهЍنДهكذا الأدب الذي لا يسمو إليه غير المخلصين، وإليك 3﴾إ ،
وЙاذْآЈرЄ فِي الЄكِتϿابД إДبОرϿاهِيمЙ  ﴿: تلك الآيات الكريمات، قال تعالى

ЀاПيДبϿن ЀيقاЏصِد ϿانϿآ ЈهЍنДتِ * إЙا أَبЙيهِ يДلِأَب ϿالϿذْ قДإ
ЈدТبОعϿت Йلِم  ϿكЄنЙنِي عЄغТلا يЙو ЈصِرОبТلا يЙو ТعЙمОسЙا لا يЙم

ЀئاОشَي * ОمϿا لЙم ЮمЄعِلЄال Ͽاءَنِي مِنЙج ЄدϿي قЏنДتِ إЙا أَبЙي
ЀاПيДوЙس ЀاطاϿصِر ϿدِكОنِي أَهОعДبЍاتϿف ϿأْتِكЙتِ لا * يЙا أَبЙي

                                     
  .222الإسلام،ص حسن أيوب، السلوك الإجتماعي في  - 1
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ЀاПصِيЙع ДنЙمОحЍلِلر ϿانϿآ ϿانϿطОالشَّي ЍنДإ ϿانϿطОدِ الشَّيТبОعϿت *
أَبЙتِ إДنЏي أَخϿافЈ أَنЄ يЙمЙسЧكϿ عЙذَابУ مِنϿ الرЍحОمЙنД يЙا 

ЀاПلِيЙو ДانϿطОلِلشَّي ϿونЈكϿتϿف * ЄنЙع ϿتЄأَن УاغِبϿأَر ϿالϿق
 ϿكЍنЙمТجЄأَرϿهِ لϿتЄنϿت ОمϿل ЄئِنϿل ТاهِيمϿرОبДا إЙتِي يЙآلِه

ЀاПلِيЙنِي مЄرТجОاهЙو * ϿكϿل ЈفِرЄغϿتОأَسЙس ϿكОيϿلЙع УلامЙس ϿالϿق
ЩبϿرЀاПفِيЙي حДب ϿانϿآ ЈهЍنД1﴾ي إ.  

الصلاة : أي العمل أحب إلى االله؟ قال εسألت رسول االله «: قال τوعن عبد االله بن مسعود
  .2»الجهاد في سبيل االله: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: لوقتها، قلت

ده مملوكا، فيشتريه، لا يجزي ولد والده إلا أن يج«  εقال رسول االله: قال τوعن أبي هريرة
  .3»فيعتقه

يا رسول االله أردت أن أغزو وقد جئت : فقال εوعن معاوية بن جاهمة، جاء إلى النبي
  .4»عند رجليهافألزمها فإن الجنة : نعم، قال: هل لك من أم؟ قال: أستشيرك؟ فقال

رزقه، من سره أن يمد له في عمره، ويزاد في « εقال رسول االله: قال τوعن أنس بن مالك
  .5»فليبر والديه وليصل رحمه

رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه؛ قيل من يار سول « :قال εعن النبي τوعن أبي هريرة
  .6،1»من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة: االله؟ قال

                                     
 47-41سورة مريم، الآية  - 1
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 .مفاهيم وأحكام تتصل ببر الوالدين

يارسول االله من أحق الناس بحسن : فقال ε جاء رجل إلى رسول االله: قال τعن أبي هريرة 
: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: صحابتي؟ قال

  .2»أبوك

فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها، ينبغي أن تكون ثلاثة : قال القرطبي
وصعوبة الرضاع، والتربية تنفرد ا  أمثال محبة الأب، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع

  .فهذه الثلاث مشقات يخلو منها الأب الأم دون الأب

 .بر الوالدين بعد وفاتهما

، وذلك بالاستغفار لهما كما للوالدين حق البر في حياما، فلهما حق البر بعد وفاما أيضا
ومن نار جهنم، وهذا متفق  النجاة من عذاب القبر، ووالدعاء لهما بالرحمة والعفو ودخول الجنة

إذا مات ابن آدم « ε، ولقوله 3﴾وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيراً ﴿:عليه لقوله تعالى
  .4»صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: انقطع عمله إلا من ثلاث

أن رجلا قال  τعن أبي هريرةكما أن الصدقة عن الوالدين تنفعهما بعد موما لما وري 
، كما ينفعهما الصلاة لهما 5»نعم: إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: εللنبي

  .وجميع الطاعات عند أهل السنة وقراءة القرآن والصيام

                                                                                                               
محمود مهدي الاسطنبولي، تحفة العروس، أو الزواج : ، راجع124حسن أيوب، السلوك الاجتماعي في الإسلام، ص -  1

المبشر الطرازي الحسيني، : ، وراجع285-284م، ص2006، 1الاسلامي السعيد، مكتبة المعارف الرياض، ط
الشيخ عبد الرحمن العك، شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب : وراجع ،57-56المرأة وحقوقها في الاسلام، ص

 .127-126م، ص2006والسنة، 
 .رواه البخاري ومسلم - 2
 .24سورة الإسراء، الآية  - 3
 .رواه مسلم - 4
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رب ارحمهما كما ربياني : ومن بر الوالدين ولو بعد وفاما أن يقول الأبناء بإخلاص
  :وا قبر الوالدين أو أحدهما، كما قال الشاعرصغيرا، وأن يزور

  .وكأني بك قد نقلت إليهما// زر والديك وقف على قبريهما 

  .لزاراك حبوا لا على قدميهما// ا بالبقاء لو كنت في القبر وكان

أن رجلا من الأعراب لقيه في طريق مكة،  ψوعن عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر
فسلم عليه عبد االله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، 

: أصلحك االله فهم الأعراب هم يرضون باليسير، فقال عبد االله بن عمر: ابن دينار قلنا له: قال
إن أبر البر صلة الولد « :يقول εاللهإن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول ا

  .1»أهل ود أبيه

يا رسول االله إن أبي أخذ : فقال εجاء رجل إلى رسول االله: وعن جابر بن عبد االله قال
إن االله عزوجل : فأتني بأبيك، فترل جبريل عليه السلام، فقال: مالي، فقال عليه الصلاة والسلام

سأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه، وأبوه إن جاءك الشيخ فا: يقرئك السلام ويقول لك
: لم أخذت مال ولدك؟ قال εيتوكأ على عصاه، فقال له النبي εشيخ كبير هرم، فجاء إلى النبي

وكان فقيرا وكنت غنيا وما منعته من مالي شيئا، وأنا ، يا رسول االله كان ضعيفا وكنت قويا
بخل علي بماله، بل سله يا رسول االله هل أنفقه  الآن ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وقد

ايه دعك من هذا وأخبرني عن شيء : εإلا على نفسي أو إحدى عماته أو خالاته؟ فقال له النبي
قلته في نفسك ما سمعته أذناك، فقال يا رسول االله ما يزال االله يرينا فيك سرا، وفي رواية 

  : يقينا، وأنشأ يخاطب ابنه: أخرى

  .لـعليك وتنهوأدنو  لـعتبما // دوتك مولودا وعلتك يافعا ـغ

  .د لو كنت تعقلـوفي رأيك التفني// ه ـوسميتني باسم المقتدي رأي:...إلى أن يقول
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  .1إذهب أنت ومالك لأبيك: لابيب ذلك الشاب وقال لهبت εفأخذ النبي

  :مجمل القول

هما حقهما، لأما سعادة الحياة مهما كتبنا، ومهما تكلمنا عن حق الوالدين، فلن نوفي
وبجوارهما يشعر الأبناء بطعم العيش ونعيمه، فهما خير عون مؤنس والرفيق المخلص،  ،وبلسمها

فكم تعرض الأب لأخطار الحياة من أجل الكسب والانفاق على الأبناء، ألم يتعب في هذه 
بن أن يهجره عند عجزه أو عجز والملبس والمدرسة والمداواة، أيليق بالإ الحياة وهيأ لهم المسكن

أمه أو يهمله ويسيء إليه، فإن فعل ويل له ما أطغاه وما أكفره، فالشرع الحنيف يدعو الأبناء 
  .لحسن رعاية الوالدين والرفق ما وطاعتهما

، فلا يقطع النفقة أن يخاطبوا أبآءهم وأمهام مخاطبة الآمر للمأمور كما لا يليق بالأبناء
  .يمنعهما من النعمة التي أعطاهم االله إياها، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسانعليهما ولا 

حمهما كما ربياني ررب ا : "ومن بر الوالدين ولو بعد موما أن يقول الإبن بإخلاص
، ويزور قبريهما ويستغفر لهما ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة، إا الأم وإنه الأب وهو فلذة صغيرا

نه كما تدين تدان، وسيأتي اليوم الذي ينجب فيه الإبن أبناءً وبنات ويحب أن هذه الأكباد، لأ
  .يبر به، فمن باب أولى عليه أن يبر بآبائه، فإن أبناءه سيبروه

  .زيارة آل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف: الثالث المطلب
ل الفقهاء في هذه المسألة فيما بالنسبة لخروج الزوجة لزيارة والديها وأقارا يمكن حصر أقوا

  :يلي

يرى الأحناف أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها في كل جمعة، وفي زيارة 
  .غيرهما من المحارم في كل سنة

                                     
 بن عبيد به تفرد الإسناد ذا إلا والشعر التمام ذا إلا المنكدر بن محمد عن ديثالح هذا يروى لا: قال الطبراني -  1
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ويرى أبو يوسف تقييد خروجها بأن لا يقدروا على ايء إليها، فإن كانوا قادرين على 
ن خروجهم قد لا يشق عليهم ويشق خروجها على ذلك فلا تخرج، وهو تقييد حسن لأ

الزوج، فتمنع لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة، خصوصا إذا كانت شابة جميلة والزوج من 
  .ذوي الهيئات

للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها إن كانت  ويرى المالكية أنه لا يجوز
  .مأمونة

يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لزيارة والديها وعيادما، أما الشافعية والحنابلة أنه 
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

إن امتثال الزوجة لأوامر زوجها في عدم الخروج لزيارة والديها يجعل الرابطة الزوجية   -1
قوية متينة، لأن عصيان الزوجة لزوجها في موضوع زيارة والديها مطلقا حتى ولولم يكن 

زيارة مبرر شرعي، هذا العصيان يؤدي حتما إلى النفرة بين الزوجين، وبالتالي لهذه ال
تكون الرابطة الزوجية عرضة للإنفصال بالطلاق، أما إذا أطاعت الزوجة زوجها في منعه 
لها من زيارة والديها، فإن هذه الطاعة قد تحمله فيما بعد على الإذن لها بالزيارة لما يراه 

ثم إن والدي الزوجة قد يقومان بزيارا مما يعوضها عن زيارا لهما  ،من طاعة الزوجة له
تستطيع أن تحمل زوجها على  في بيتهما، وقالوا إن الزوجة بحكمتها وفطنتها ولينها

  .1السماح لها بزيارة والديها

وأرى أن هذا الكلام عاطفي ليس له مبرر شرعي يجعل من حق الزوج يمنع زوجته من 
  .سببا في وجودهازيارة من كان 

                                     
 ). 16/413(النووي، اموع  - 1
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والشافعية بعد أن أفتوا في حق الزوج من منع الزوجة من زيارة والديها، تراجعوا وقالوا 
يكره للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، أو عن عيادة أبيها، أو بره أو إبداء حنوها 

  .1ومودا لأبويها

وأرى أن رأي الحنفية والمالكية هو الراجح الذي ينبغي أن يؤخذ به، فإذا سمح الزوج 
لزوجته بزيارة والديها كان لها أن تلتزم بآداب ديننا الحنيف، وإن رفض الزوج ذهاا لزيارما 
وأصر على الرفض كان لها الخروج لزيارما إذا كانا عاجزين عن الحضور إليها، ولو لم يأذن 

  :للأسباب الآتيةالزوج،  لها

أن لوالديها حقا عليها، وينبغي عليها أن توفي ذا الحق، لا سيما إذا كانت   -1
  .زيارا قصيرة، ولا يترتب عليها تقصير في حق زوجها وبيتها وأولادها

في منع الزوجة من زيارة والديها إيذاء لها ولوالديها، ولا يتفق هذا الإيذاء  إن  -2
  .﴾﴿ وعاشروهن بالمعروف: مع المعاشرة بالمعروف التي أمر ا القرآن

  :وأود أن ألفت النظر لأمور

لا ينبغي أن تحدد الزيارة كما يرى الحنفية، وإنما تذهب الزوجة لزيارة والديها   -1
ف عليه بين الناس، بحيث يتحقق بالزيارة صلة الرحم، وبر بالوالدين، بالقدر المتعار

فعلى حسب وقت الزوجة وحاجة الوالدين إلى زيارا، وقرب أو بعد محل سكنى 
الوالدين عن مترل الزوجة تكون الزيارة، مع ضرورة قيام الوالدين بزيارة إبنتهما في 

  .زيارا لهمابيتها، فإن هذه الزيارة تقلل من حاجة الزوجة ل
على الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه، فيمنع الزوجة من زيارة والديها، ولا   -2

يجوز له أن يمنعها إلا إذا كان هناك سبب شرعي، كأن يترتب على هذه الزيارة 
مفسدة وضرر، ففي هذه الحالة له أن يمنعها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب 

                                     
لا ينبغي للزوج أن يمنعها من عيادة والديها وزيارما لأن في ذلك قطيعة لهما وحمل لزوجته على : قال الحنابلة - 1

مخالفته، وقد أمر االله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف في شيء، لأن حقوق الوالدين عليها 

  ).8/130(راجع المغني لابن قدامة  »إلا من شقي لا تترع الرحمة« εلا تعد ولا تحصى، لقوله 
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الدي الزوجة يحرضاا على النشوز وعلى عدم طاعة المصالح، فلو علم الزوج أن و
  .الزوج، ففي هذه الحالة يجوز له أن يمنعها من زيارما صيانة لها

يجوز للزوجة أن تخرج لزيارة محارمها في مدد متباعدة، لأن حقهم عليها في صلة   -3
بقا الرحم أقل من حق والديها، وقد قيد الحنفية بسنة، وأرى أن تحدد هذه المدة ط

  .المتعامل به بحيث تتحقق صلة الرحم بدون أن يتضرر الزوج للعرف
الزوجة الفطنة الذكية تستطيع دوء أن تحمل زوجها على السماح لها بزيارة   -4

  .والديها بدلا من خروجها كرها عنه، محافظة على استقرار البيت والأسرة

وحكمها في  صلة الرحم: الفرع الأول
 .الإسلام

 .رحمحكم صلة ال

، ، وقطيعتها معصية كبيرةصلة الرحم واجبة في الجملة ولا خلاف أن : القاضي عياض قال
والأحاديث في الباب تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها : قال ثم 

ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها 
بعض الصلة لم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما  ومنها مستحب، ولو وصلواجب، 

  .يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا

أن العلماء متفقون على أن صلت الرحم واجبة و أن القطيعة حرام من الكبائر ومعنى هذا 
فمن كان له أخ  ،الحالةالحاجة ووأن الحكم بالوجوب يرجع إلى  ،الكلام ا؛رجادوأن أقل 

 ،يةدفإن صلة الأخ يكفي فيها الكلام وااملات العا ،معم مثلا وأخوه غني وعمه فقير معدو
صلة هنا روعي فيها حالة الف ،رادأما العم فلا يعتبر واصلا له إلا إذا أعطاه من ماله إذا كان قا

ة المالية دعايكلف بالمسلا فإنه بمعنى أن الواصل لو كان فقيرا يصل فقيرا  ،الموصول و الواصل
من كان له أخ  ،كما سيأتي مثلا ،الموصول في القرابةتتبع حالة  كما أن الصلة الواجبة ،لعجزه

فإن الواجب عليه أن يصل بالمال  ،وعم و إبن عم كلهم فقراء ولا يستطيع أن يصلهم جميعا بماله
ل أن يصله بالزيارة والكلمة لمن لم يصله بالما ويكون الواجب عليه بالنسبة ،الأقرب فالأقرب
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وذلك مثل أخيك الغني فإن  ،يعتبر مستحبا فعلت الواجب في الصلة فإن الزائد اوإذ، 1الطيبة
وكل  ،اء مستحبادكان ذلك الإه يت إليه شيئادت وأهفإن زد ،زيارةنحوه التلطف وال الواجب

عوى تكون بعيادة المريض وإجابة الد ،رةوكما تكون الصلة بالمال والزيا ،عمل يثاب عليه فاعله
وتمريض المريض  ،هين أو المساعدة في سداددوسداد الوالتهنئة بما يسر والتعزية في المصائب 

ولا يستطيع  تعالى فإن من الناس بل أكثرهم لا يفقه دين االله، وغيرها من متطلبات الحياة
ا الكلام والسلام والزيارة ولو الصلة يكفي فيه فتراه يرى أن ،التغلب على شح نفسه وحقدها

 ،فتراهم يغضون عنه الطرف ،جة إلى مساعدة من المساعداة السابقةاكان المريض في أشد الح
كما ألفت النظر  ،ون غابرا عن الناسوهذه الأمثلة التي قدمتها لأن أمر صلة الرحم كثيرا ما يك

فمثلا لو كان للرجل  ،المسؤولية إلى أن في الإعتماد الأقرب القاطع للرحم لا يعفي الأبعد من
إلى إنقاذه من حال  وإحتاج هذا الرجل إلى مساعدة مالية أو إلى التمريض أو ،ولد عاق وأخ

فإن الواجب ينتقل إلى الأخ لهذا  ،عيش ولم يرق له ولده ولم يقم بواجبهكرب أو ضيق في ال
رتكب كبيرة رحم أخيه وا ، يكون قد قطعفلو قال مثلا الواجب على إبنه وليس علي ،المحتاج

   .من المعاصي

الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني « :قال εأن رسول االله وعن عائشة رضي االله عنها
  .2»وصله االله، ومن قطعني قطعه االله

  .مجمل القول

لوالديها يكون في كل أسبوع مرة، حسب ما يراه ويمكن إجمال ما تقدم أن زيارة الزوجة 
إذن الزوج لأن منع زيارما قطيعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،  بعض الفقهاء، بغير

وإن كان غير الوالدين يضيف بعض العلماء أن لها زيارم في كل سنة مرة، ويرى آخرون في 
كل شهر مرة، ويشترط أبو يوسف من الحنفية إذن الزوج في حالة عدم قدرة المحارم زيارة 

  .الزوجة في بيتها

                                     
   234حسن أيوب، السلوك الإجتماعي في الإسلام، مرجع سابق ص - 1
 .رواه البخاري ومسلم - 2



‐ 70 - 

 

أحد محارمها بغير إذن الزوج، كما أن لهم أن أي للزوجة أن تبيت عند  ليسه كما أن
  .ارملغيرهما من المحيزوروها في المواعيد السابقة، أسبوع للوالدين، وسنة على الراجح 

أما زيارة الغير ممنوعة على الزوجة شرعا، إلا بإذن من زوجها محافظة عليها من الوقوع في 
  .الفتنة ودفع الضرر عنها

 .النفقة على الأقارب: الثانيالفرع 
 .تعريف النفقة شرعا

الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره، من الطعام والكسوة وغير ذلك من  ههي الشيء الذي يبذل
  .متطلبات الحياة

 .القرابة الموجبة للنفقة

والتي من والقرابة الموجبة للنفقة هي الرابطة الأسرية التي تقوم على قرابة الدم وصلة النسب، 
شأا أن توجد صلة التراحم والتوادد بين أفرادها، فكلمة القرابة تشمل الأصول والفروع 

  .والحواشي

  .ويراد م الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت: الأصول

  .ويراد م الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا: الفروع

الأعمام والعمات والأخوال والخالات مثل الإخوة والأخوات وأولادهم و: والحواشي   
  .وأولاد هؤلاء جميعا

وقرابة الأصول والفروع أقوى وأوثق من سائر القرابات، ولذلك لا يصح أن يطلق على 
قريب، ومن يستعمل هذا اللفظ يعتبر عاقا، لأن الصلة القائمة بين الولد : الأب أو الأم لفظ
ذي لا يعطيها حقها المقرر لها شرعا، فالأولاد توصف بمثل هذا الوصف الأن ووالديه أقدس من 

جزء من الأبوين، والأبوان أصل لهما، ولذلك فقد أطلق الفقهاء على نفقة الأصول والفروع؛ 
، فالقرابة نفقة الولاء، أي النفقة التي سببها الولادة، وأطلقوا على نفقة من عاداهم نفقة الأقارب

نسب هي وحدها التي تستوجب الانفاق، أما الصلة التي هي قائمة على صلة الدم وقرابة ال
  .القائمة بسبب الرضاع فإا لا توجب نفقة، وذلك لا يمنع من تدعيمها بالبر والاحسان
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المؤرخ في  02-05:من القانون الأسرة الجزائري، الأمر 77تنص المادة 
درة تجب نفقة الفروع على الأصول، والأصول على الفروع حسب الق" ، 27/02/2005

  ".والاحتياج ودرجة القرابة والإرث

تجب على الولد ذكرا كان أم أنثى نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال ينفقان منه، وإذا كان 
من تجب عليه النفقة ولدا واحدا يؤديها بمفرده، وإن تعدد من تجب عليهم النفقة وكانوا في 

  .اوي ولو تفاوتوا في المالدرجة واحدة وقوة قرابة واحدة تكون عليهم النفقة بالتس

إن نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإرث، وإن 
القضاء بإسقاط حق الأم عندما طلبت النفقة من أولادها، رغم أن هذا الحق مقرر لها شرعا 

  .1وقانونا هو حكم باطل ومخالف للشرع والقانون

واجب والقضاء بغير ذلك مخالف للشرع والقانون، وحيث أن  إن إنفاق الأولاد على الأم
من قانون الأسرة وإلى نصوص الشريعة الإسلامية، فإنه يتبن فعلا أن  77بالرجوع إلى المادة 

نفقة الفروع على الأصول واجبة حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة والإرث، لذلك 
ون ا قضاءً، ولما طلبت الأم بحقها في قضية تكون نفقة الأصول حقا في ذمة الفروع، يطالب

الحال، ليس من حق قضاة الموضوع إسقاط هذا الحق كلية، فهو المقرر شرعا وقانونا، بل الحق 
م فقط في تقدير النفقة حسب حاجة الأم وقدرة الأبناء في الإنفاق، وبذلك يكون قضاؤهم 

ع، وإلزام الطاعن ضدهم بأداء الواجب بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بحق الطاعنة المشرو
المقرر قانونا، واعتبار ما قضى به الحكم المستأنف الملغى قضاءً صائبا وهو المعتبر شرعا وقانونا، 
الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه، ولما لم يبق ما يفصل فيه قضاة الإستئناف من 

  .2من قانون الإجراءات المدنية 269دة نزاع، فإن النقض يكون بدون إحالة طبقا للما

                                     
  .290، ص 2، عدد2001، م ق، 264/1643: ، ملف رقم21/11/2000م ع غ أ ش ،  - 1
  .293- 292، ص 2عدد ،2001، م ق، 254/1643: ، ملف رقم21/11/2000م ع غ أ ش ،  - 2



‐ 72 - 

 

الأولاد، أي الفروع، لكن، وحيث أن الجد يعتبر  كما تجب نفقة الأصول من الأجداد على
تجب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة طبقا  أصلا للولد وهو بمترلة والده المتوفى، فكما

  .1ر الذي يتعين معه رفض الطعنمن قانون الأسرة، وعليه فالوجه غير مؤسس، الأم 77للمادة 

 .ة للأصول على الفروعقواجب النف

توزع نفقة الوالدين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم، وإذا أنفق أحد الأولاد على 
أبويه عن طوع ورضا فلا يمكنه أن يرجع على إخوانه، وأما إذا تقرر الإنفاق على الأبوين 

  .2ى كل واحد وفقا للحكمبمقتضى حكم صدر ضدهم فله أن يرجع عل

 .ما تشمله النفقة

 2005- 02-27المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الجزائري، الأمر  78نصت المادة 
الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته، وما يعتبر من الضروريات في : أن النفقة تشمل

  .العرف والعادة

توفير الغذاء واللباس والمسكن اللائق  وطبقا لنص هذه المادة فإن المكلف بالنفقة يجب عليه
  .لمن هو محتاج إليه من أقاربه دون إفراط ولا تفريط

رغم أن هذه المادة تتحدث عن حق الزوجة في النفقة مع أولادها، وقياسا على ذلك 
أسردت حق الوالدين والأقارب، فمثلما تكون الزوجة والأولاد في أمس الحاجة إلى الغذاء 

إن « ε، فكذلك الأولياء يكونون في أمس الحاجة لمثل هذه الأمور، لقوله واللباس والمسكن
أنت « ε، ولقوله»أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا مريئا

  .3»ومالك لأبيك

                                     
 .193، عدد خاص، ص 2001، م ق، 189/1181: ، ملف رقم21/04/1998م ع غ أ ش ،  - 1
 ).1/188(الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق / د - 2
 .616أحمد الغندور، الأحوال الشخصية، ص - 3
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 .سقوط نفقة الأقارب

بمضي المدة، تسقط نفقة الولد والوالدين وذوي الأرحام في رأي الحنفية والشافعية والحنابلة 
فإذا قضى القاضي بالنفقة للأقارب فمضت مدة شهر فأكثر فلم يقبض القريب ولا استدان عليه 
حتى مضت المدة، سقطت في رأي الحنفية، فمضي المدة يسقط النفقة إلا أن يأذن القاضي 
بالاستدانة على المنفق المفروض عليه، لأن نفقة الأقارب تجب سدا للحاجة، فلا تجب 

ين، فإذا مضت المدة ولم يقبضها المستحق، دل على أنه غير محتاج إليها بخلاف نفقة للموسر
، الزوجة فإا لا تسقط بمضي المدة بعد القضاء ا، لأا تجب جزاء الإحتباس، لا للحاجة

وتجب ولو كانت الزوجة موسرة، فإن أذن القاضي بالاستدانة على المفروض عليها لا تسقط 
  .1في ذمته، فلا يسقط بمضي المدة لأا تصير دينا

واستثنى الزيلعي نفقة الصغير كالزوجة، فإا لا تسقط بمضي المدة، وتكون دينا في ذمتة 
  .المحكوم عليه، وذلك لعجز الصغير والرأفة به

تسقط نفقة الوالدين أو الأولاد بمرور الزمان إلا أن يفرضها القاضي، : أما المالكية فقالوا
يلاحظ أن القريب المنفق عليه إذا اكتسب لم تعد النفقة واجبة على قريبه، إلا إذا فحينئذ يثبت و

  .لم يكتسب ما يكفيه فحينئذ تكمل له النفقة

وخلاصة ما تقدم أن نفقة القريب فيما دون شهر، فنقفة الصغير والزوجة لا تسقطان بمرور 
غير الزوجة إذا استدان بأمر  الزمان، وأا تصير دينا بالقضاء، وكذا لا تسقط نفقة القريب

  .القاضي

 

                                     
ابن الهمام، : وراجع) 4/38(الكاساني، البدائع : ، وراجع)892-2/889(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار - 1

 ).3/354(فتح القدير 
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الحقوق المادية : الفصل الثاني
  .المشترآة بين الزوجين
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  :على الفصليشمل هذا 

  .التوارث بين الزوجين: الأول المبحث

اشتراط السلامة من العيوب، كحق مشترك بين الزوجين، فكل منهما : الثاني المبحث

يريد أن يكون صاحبه خاليا من العيوب، لا سيما تلك التي تحول دون تحقيق الغرض من 

  .الزواج

  .حق الكفاءة بين الزوجين: المبحث الثالث
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  .حق التوارث بين الزوجين: الأول المبحث
فأبعد عنها الظلم وأزال عنها تلك  ،جائرةفي الجاهلية معاملة  جاء الإسلام والمرأة تعامل

المعاملات القاسية وقرر لها نصيبا من الميراث حقا مشروعا خالصا لها لا من فيه لأحد ولا 
لِلرЏجЙالД ﴿ :تعالى فضل، حيث نزلت نصوص القرآن تقرر مبدأ حقها في الميراث قال

 ДانϿالِدЙوЄال ϿكϿرϿا تЧمِم УصِيبϿاءِ نЙسЏلِلنЙو ϿونТبϿرЄأَقЄالЙو
 ЍلϿا قЧمِم ϿونТبϿرЄأَقЄالЙو ДانϿالِدЙوЄال ϿكϿرϿا تЧمِم УصِيبϿن

ЀصِيباϿن ϿثُرϿآ Оأَو ЈهЄمِن ЀوضاЈرЄفЙفكان هذا قلبا كاملا وتغييرا جذريا 1﴾م ،
  .ياركبيرا للأوضاع السائدة وتحطيما لشرع البيئة وتقاليدها القائمة على الفروسية وحماية الد

نصيبا من الميراث، وفضلا عن كل هذا صار للمرأة نصيب في الميراث، بعد أن كانت هي 
وأصبحت تملك وتتصرف في ملكها بعد أن كانت هي المملوكة وتوالت الآيات تفصل نصيب 
كل وارث وتبين مقداره، وقد كان هذا تغييرا جذريا للموروثات والتقاليد في اتمع المسلم، 

من المسلمين دهشوا لهذا التكريم البالغ والعطاء السخي للمرأة، ووقع الأمر من حتى إن بعضا 
تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت : نفوس بعضهم موقع الاستغراب والتساؤل فقالوا

النصف، ويعطى الغلام الصغير وليس أحدا من هؤلاء يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، وبذلوا 
ه يكون تغيير أو رجوع، ولكن ما أمضاه االله تعالى لن يرجع عنه وما حكم محاولات عديدة لعل

  .به لن يغير

الأول أنه قرر لها حقا في الميراث ولم يكن لها : والمرأة ا التشريع الكريم ربحت من جانبين
شيئا من ذلك في الجاهلية، والثاني أنه قرر لها هذا الحق بنصف نصيب الذكر مع طرح كافة 
الأعباء والالتزامات المالية عنها، ومن هنا يظهر مقدار التكريم الاسلامي لها وتقديره إياها 

  .2وفضله عليها

                                     
 .07سورة النساء، الآية  - 1
المبشر : ، راجع126-124محمد بن عبد االله بن سليمان عرفة، المرأة وحقوقها في الإسلام، مرجع سابق، ص - 2

  .94الإسلام، ص الطرازي الحسيني كبير علماء تركستان، حقوق المرأة في



‐ 77 - 

 

  .تعريف الميراث لغة: الأول المطلب
 إِيراثاً مالاً ولَده الرجلُ وأَورثَ وميراثاً، وميراثاً وِراثَةً يرِثُه أَباه فلانٌ ورِثَ :زيد أَبو قال
 االله لك، وقال ميراثه فصار مورثُك مات إُذا وورثاً وِرثاً أَرِثُه مالاً فلاناً ورِثْت ويقال حسناً،
 يبقى أَي يعقوب آل من ويرِثُ يرِثُني وليا لدنك من لي هب إِياه ودعائه زكريا عن إِخباراً تعالى
  .1ميراثي له فيصير بعدي

  .الميراث في القانون الجزائري: الثاني المطلب
نظم المشرع الجزائري الميراث في الباب الثالث من قانون الأسرة، حيث بدأ الفصل الأول 

أسباب  2005-02-27المؤرخ في  02-05من الأمر  126بأحكام عامة، ونص في المادة 
  .القرابة والزوجية: الإرث

الزوجية هي سبب من أسباب الإرث، وتستحق أن العلاقة المستقر عليه شرعا وقضاءً من 
الزوجة الإرث بموت مورثها، ومن المعروف في القواعد الإجرائية أن تقديم مستخرج من عقود 
الزواج هو دليل من أدلة الإثبات، وليس طلبا جديدا، ومتى ثبت أن الطاعنة بعد وفاة زوجها 

فإا تستحق المطالبة  1959نة ، ووفاة زوجها الثاني أخ الزوج الأول س1957الأول سنة 
تركة زوجيها الأخوين، ولا تعد دعواها تعسفية، كما أن تقديمها لعقدي بتحديد مناا من 

الزواج ليس طلبا جديدا كما فهمه قضاة الموضوع وإنما أدلة إثباتية لتدعيم الموضوع، وعليه فإن 
  .2القرار المنتقد صدرا مخالفا للشرع والقانون ويستوجب نقضه

من المقرر شرعا بأن القرابة هي سبب من الأسباب الشرعية للميراث، وأنه يمكن إثباا 
  .3بجميع الوسائل الشرعية الممكنة

                                     
  )2/199(ورث  : ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1
س،  تركة إمرأة من زوجيها . ب: م ضد فريق.، قضية ح1993- 04-27: قرار بتاريخ 91664ملف رقم  - 2

. ، ق41م،  م.أ.، ق107الشريعة الإسلامية، م/ التفرقة بين الطلب الجديد وأدلة الإثبات، إنعدام التعسف: الأخوين
  .  06، ص1/94ق.دني، مم

  .1227، ص04عدد  1968ج .م 1966-02-20خ، .ق.غ.ع.م - 3
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الشروط الواجب توافرها في آل من الزوجين لاستحقاق : الثالث المطلب
  .الترآة
يتبين ما لكل من الزوجين من الحق اتجاه الآخر، ومقدار ما يستحقه من تركة الآخر،  حتى

  :لابد من توافر شرطين حتى يستقر إرثهما

أن يكون عقد الزواج صحيحا شرعا، سواء كان معه دخول أو خلوة أم لا، فلو كان   -1
وة، لأنه ليس العقد باطلا ومات أحدهما فإنه لا يرثه الآخر ولو كان معه دخول أو خل

  .1نكاحا شرعيا
اته، كما إذا توفي فأما الشرط الثاني، أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة وقت و  -2

الزوج والزوجة في عدا من طلاق رجعي، أو توفيت وهي في عدا منه، وهذا باتفاق 
موته  الأئمة الأربعة، أو توفي الزوج وهي في العدة من طلاق بائن وقع منه وهو في مرض

  .بغير طلبها أو رضاها، وهو المسمى بطلاق الفار، أي الهارب من الإرث

إذا توافرت تلك الشروط وانتفت الموانع فإن كل واحد من الزوجين يرث صاحبه بعد 
  . 2وفاته

يستحق الإرث : 2005-02-27المؤرخ في  02-05من الأمر  127نصت المادة 
  .م القاضيبموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحك

ش،س، : ش، ضد. أ: قضية فريق 1995- 10-24قرار بتاريخ  125622: ملف رقم
من قانون  127 م، تصرف المورث في التركة أثناء حياته لا يجوز ذلك شرعا وقانونا، نقض

  .الأسرة

من المقرر أن الإرث يستحق بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، ومن ثمة 
لس باستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل فإن قضاة ا

                                     
 ).7/213(هـ 1348ابن قدامة، المغني، مطبعة المنار بمصر، ط - 1
   .  96الحميدي بن صالح الحميدي، الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي، دار الرشيد للنشر والتوزيع، السعودية، ص  -2
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قسمة تركته بين أولاده، فإم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني وعرضوه 
  .1للنقض والبطلان

من قانون الأسرة تنص على أنه يثبت الزواج بحكم إذا  22لكن حيث أنه بالفعل في المادة 
من قانون الأسرة، فهذه الأحكام تنطبق  09يه أركان الزواج المنصوص عليها في المادة توفرت ف

بين الأزواج الأحياء، بخلاف ما إذا كان إثبات الزواج بعد موت أحدهما تصبح الدعوى قضية 
لا نكاح بعد : مدنية في حدود الإرث والصداق، لأنه وفقا لقول خليل في باب أحكام الشهادة

تالي تخبر فيها سماع شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، وهذا طبقا الموت، وبال
، الأمر ه فالوجه غير مؤسسليلقول خليل في باب أحكام الشهادة، لا نكاح بعد الموت، وع

    .2الذي يتعين معه رفض الطعن

عملا بالمادة لا يقبل في الطعن الوجه الذي يثير الحق المكتسب تحت سلطة القانون القديم، 
فيما يخص الميراث الذي  1970- 12-15من قانون الجنسية الصادر بالأمر المؤرخ في  02

يخض في هذا الموضوع لأحكام الشريعة الاسلامية، وتخضع تركة الهالك للقانون الساري به 
  .3العمل يوم الوفاة

  .لم يقع بناء يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو: من قانون الأسرة 130نص المادة 

  .ونص هذه المادة يتماشى مع الشرط الأول الذي سبق بيانه لاستحقاق الإرث بين الزوجين

إن إثبات الزواج بواسطة الشهود الذين حضروا العقد يخضع لسلطة قضاة الموضوع ومدى 
  .4قناعتهم بالشهادة المقدمة عند التحقيق

                                     
  .117، ص1/96القضائية الأولى  الة - 1
  . 165ص  2عدد 2000ق . م 204254: ملف رقم 1998-09- 22ش . أ. غ.ع.م - 2
 .230عدد خاص، ص  1982ق . ن 26239: ملف رقم 1982-01- 11ش . أ. غ.ع.م - 3
  .153ص 1عدد  1968ج .م 1967-04-05خ . ق. أ. غ.ع.م - 4
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   .قره القانون لكل من الزوجينمقدار النصيب الذي حدده الشرع وأ: الرابع المطلب
اعتبر الشرع الإسلامي كل من الزوجين ضمن أصحاب الفروض، فحدد لكليهما نصيبا 

  .معينا في الميراث بعد وفاة صاحبه

 .نصيب الزوج

لقد فرض االله تعالى للزوج النصف من تركة الزوجة بشرط ألا يكون للزوجة ولد ولا ولد 
، وقد نصت المادة 1﴾ف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَم يكُن لَهن ولَدولَكُم نِص﴿ :ابن، لقوله تعالى

.... أصحاب النصف : "من قانون الأسرة حيث ذكرت في الفقرة الأولى الزوج 144
  ".ويستحق الزوج النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها

ونصت  2﴾كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع مما تركْنفَإِنْ  ﴿:ويستحق الزوج الربع لقوله تعالى
الزوج عند وجود الفرع الوارث ....الربعأصحاب : " من قانون الأسرة 145/1المادة 
، فالزوجة إذا كان لها ولد من زنا، فلا يستحق الزوج إلا الربع، لأنه إبن لها، فيحجب "لزوجته

القاتل لا « εاك مانع كالقتل فلا يحجب الزوج إلى الربع لقولهالزوج إلى الربع، أما إن كان هن
  .»يرث

 .نصيب الزوجة

تستحق الزوجة الربع من تركة زوجها بشرط عدم وجود الفرع الوارث، وهو الإبن أو إبن 
إنه إن لم يكن ف 3﴾ولَهن الربع مما تركْتم إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد﴿ :الإبن وإن نزل، لقوله تعالى

للزوج ولد ولو من غيرها فإا ترث الربع، وسواء كانت واحدة أو أكثر فإنه مقسم بينهن 
الزوجة أو الزوجات ...أصحاب الربع" : من قانون الأسرة 145/2بالتساوي، ونصت المادة

  "بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج

                                     
  .12سورة النساء، الآية  - 1
 .12، الآية سورة النساء - 2
 .12سورة النساء، الآية  - 3
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وهو الإبن وإبن الإبن وإن نزل  وتستحق الزوجة الثمن بشرط وجود الفرع الوارث لزوجها
من قانون  146ونصت المادة  1﴾فَإِنْ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن مما تركْتم ﴿:لقوله تعالى

  ".الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج....وارث الثمن: " الأسرة

والثمن لها أو لهن بفرع، ثم : تقال الحطاب في حكم استحقاق الزوجة الثمن أو الزوجا
جب الزوج إلى الربع، أما إذا كان للزوج ولد من لو كان للزوجة ولد من الزنا فإنه يح: قال

  .2الزنا فلا يحجب الزوجة إلى الثمن

  :وخلاصة ما تقدم

وهو المقدر بالربع إذا لم يكن له فرع وارث،  تستحق الزوجة الإرث فيما ترك زوجها
وتستحق الثمن إذا كان للزوج فرع وارث ولو كان هذا الفرع الوارث غير إبن لها، أي من 

، فإن كانتا زوجة غيرها، وإذا كان له أكثر من زوجة قسم لهن النصيب المفروض بالتساوي
لث، وهكذا إذا كن أربعة فلكل واحدة اثنتين فالثمن بينهما نصفان، وإن كن ثلاثة فهو بينهما ث

منهن ربعه، أما ولد الزوج من الزنا فإنه لا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن لعدم إلحاقه به، 
أما ولد الزوجة فإنه يلحقها، لأن ولد الزنا يلحق بأمه وهو قول عامة الفقهاء، ذكره صاحب 

ذلك لأن  ،3﴾بع مما تركْتم إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَدولَهن الر﴿ :بداية اتهد مستدلا بقوله تعالى
ولد الزنا لا يرثه فلا يحجب زوجته من الربع إلى الثمن ولا ينسب إليه، قالوا ولو تزوجها بعد 

  .4أن أحبلها ليستر عليها

                                     
 .12سورة النساء، الآية  - 1
المبشر الطرازي : ، وراجع)411-410/ 6(شرح الحطاب على مختصر خليل، مكتبة النجاح للنشر والتوزيع ليبيا،  -  2

مدونة الفقه الصادق عبد الرحمن الغرياني، : ، وراجع95-94الحسيني، حقوق المرأة في الإسلام، مرجع سابق، ص 
جمال الدين عبد االله بن نجم بن شاش، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : وراج. 656المالكي، ص 

  . 95، وراجع، الحميدي بن صالح الحميدي، الحقوق الزوجية في الإسلام، مرجع سابق، ص )2/528(
 

 .12سورة النساء، الآية  -  3
  ).2/286(ع سابق ابن رشد، بداية اتهد، مرج - 4
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الحكمة في جعل نصيب الأنثى نصف نصيب 
 .الذآر

ذه الأنصبة غير متساوية بين الرجل والمرأة، فتأخذ يرى بعض المنتقدين لقانون الأسرة أن ه
زوجها وفي نفس الحالة يأخذ الرجل الربع من تركة زوجته، فهذا النص  تركةالزوجة الثمن من 

يبين التمييز اتجاه النساء، كما أن هذا النظام المتعلق بأحكام المواريث هو نظام تمييزي انطلاقا 
منه، إضافة إلى  16علان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة من المبادئ العالمية ولا سيما الإ

التصريح المتعلق بإبعاد كل أشكال التمييز، كما اعتبرت الأستاذة نادية آيت زاي أن أحكام 
سببت في إثارة مشاكل كبيرة في أوساط العائلة على أساس ديني تالمواريث غير قابلة للنقاش، و
، فكم من إمرأة بدون أطفال وجدت نفسها ملقاة في 1منه 08أو عقائدي ولا سيما المادة 

الشارع، لأن البيت الذي كانت تسكنه أصبحت مشتركة فيه مع ورثة زوجها، وكم من إمرأة 
  .2انتزعت منها ممتلكاا التي تلقتها في حياة زوجها

لإشكالات إن الانتقادات لا يمكننا الحكم عليها بالقاسية أو المتطرفة ولكن يمكن تصنيفه با
  . هل عالج الفقه الإسلامي مثل هذه الإنطباعات؟ ، فالغامضة لدى أصحاا

من الصور المشوهة للإسلام في الإعلان العالمي؛ ميراث  3عبد الرحمان طالب ريرى الدكتو
للذكر مثل حظ " المرأة، فهؤلاء يرون أن الإسلام ظلم المرأة في الإرث مستشهدين في الآية 

وقضايا ترث فيها الأنثى أكثر  ،وتركوا قضايا هامة ترث فيها الأنثى مثل ما يرثه الذكر" الأنثيين
الذكر في كثير من الأحيان، منها إذا مات الرجل وترك أم  فقد تأخذ الأنثى مثل ،من الذكر

                                     
1  - Nadia ait zay, les Algeriens citoyens devenir, fennec, casa blanca.1999,  p 211  
2 - Nour dinne saadi, la femme et la loi en algerie, collection derigé par fatima mernissi, 

bouchane, 1971. p 65-66 .  
  . 186ص  ،مجلة الس الإسلامي الأعلى، مقال حقوق وواجبات المرأة في الإسلام ،الدكتور عبد الرحمان طالب -  3
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وأب وولد، فإن كل من الأم و الأب يرثا السدس، ولا فضل لأحد على آخر، طبقا للآية 
 .1"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد : " الكريمة

ي هذه الحالة تأخذ كذلك إذا مات رجل وترك إخوة لأم ولم يترك أولادا ولا آباء، فف
وإن كان رجلا يورث كلالة أو إمرأة له : " الأخت مثل أخيها سدسا، أوثلثا طبقا لقوله تعالى

  .2"أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

ذ وإذا كان للميت بنت واحدة وليس معها ولد آخر ذكر كان أو أنثى ففي هذه الحالة تأخ
  . 3﴾﴿ فإن كانت واحدة فلها النصف: النصف من تركة أبيها، طبقا لقوله تعالى

وإذا افترضنا مات رجل وترك بنت وأخوين، فإن البنت تأخذ النصف و الأخوان يتقسمان 
النصف الباقي، فيكون لكل واحد منهما ربع التركة في هذه الحالة، ترث بمفردها نصيب 

  : بق أن المرأة ترث من جانبينونضيف للانتقاد السا ،الذكرين

جانب كوا بنت وجانب كوا زوجة، أي من جانب أبيها ومن جانب زوجها، وهذا  -
والتكاليف  من أدق اللطائف في تشريع الفرائض وتقسيمها وفق الحقوق والواجبات

  . والمسؤوليات خاصة بين الأب والأم

وإن . للمواريث من أحكام القرآن  ةنظموالمشرع الجزائري في قانون الأسرة استمد المواد الم
كانت الشريعة الإسلامية أخذت بعض أحكامها من السنة النبوية، فقد حفظت حقوق المرأة 
في الميراث كوا ترث على وجهين بنتا و زوجة، إضافة إلى عدم تحملها مسؤولية النفقة التي 

  .تبقى على عاتق الرجل

يب الولد، لأن البنت تعيش على نفقة أبيها إن الحكمة في جعل نصيب البنت نصف نص
وولي أمرها مالم تتزوج، وعندما تتزوج تأخذ من زوجها مهرا وهو حق خالص لها تتصرف فيه 

                                     
   سورة النساء -  1
  . 12سورة النساء الآية  -  2
  .11سورة النساء،  -  3
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كما تشاء، وتعيش على نفقة زوجها، ثم إذا عادت إلى بيت أهلها بسبب الطلاق أو بعد وفاة 
تكون قد حصلت على نصيب من الزوج فإا تعيش على نفقة أبيها أو ولي أمرها مع أا 

  .ميراث زوجها بحكم النظام الإسلامي

أما الإبن فإن على ذمته أمور وأعباء ليس من شأنه أن يتزوج إلا بدفع مهر من ميراثه إن لم 
يكن متزوجا، أو عليه أن يقوم بدفع نفقة زوجته إذا كان متزوجا وإيفاء من ما يحتاج إليه في 

إحضار خادم  ، وعليهوأهم متطلبات الحياة المتعددة واللامتناهية بيت الزوجية من الفرش وغيره
على حسب مستوى المعيشة بين أمثاله، إضافة إلى تحمل نفقة الأولاد من تعليم  أو خادمين

  .وتربية

ص قالأسباب ولغيرها يظهر أن مال البنت محفوظ لها، وأن مال الإبن فإنه مهدد بالن هولهذ
فهذه هي الحكمة، وبعد النظر والانصاف يجعل نصيب البنت من  والفناء من نواحي متعددة،

  .الميراث نصف نصيب الإبن منه

كما حدد الاسلام ما للمرأة من نصيب زوجها وهو الربع، إن لم يكن للزوج ولد، والثمن 
ولَد فَإِنْ كَانَ لَكُم ولَهن الربع مما تركْتم إِنْ لَم يكُن لَكُم ﴿ :إن كان للزوج ولد لقوله تعالى

مكْترا تمم نالثُّم نفَلَه لَد1﴾و.  

ولقد حدد الإسلام للمرأة نصيب من ميراث ولدها إبن كان أو بنت، فلها الثلث إن لم 
ولأَبويه لكُلِّ ﴿ :أو إخوة، وهذا بنص قوله تعالى يكن للمتوفي ولد، والسدس إذا كان له ولد

 داحولَدو إِنْ كَانَ لَه كرا تمم سدا السمهنالثُّلُثُ ،م هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو لَه كُني فَإِنْ لَم، 
سدالس هأُمةٌ فَلوإِخ 2،3﴾فَإِنْ كَانَ لَه.  

                                     
 .12سورة النساء، الآية  - 1
 .11سورة النساء، الآية  - 2
 .95- 94المبشر الطرازي الحسيني، المرأة وحقوقها في الاسلام، ص - 3
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احدة والحكمة من جعل الزوجات إذا تعددن يقسم بينهن الربع، لأنه لو أعطيت كل و
  .1الربع لاستغرقن جميع المال، ولزاد نصيبهن على فرض الزوج

فأسلمن  ه ثمان النسوةت، مثله لو أسلم كافر وتحوقد يتصور إرث أكثر من أربع زوجات
  .2جميعا، ومات قبل أن يختار منهن أربعة، فإن الربع يقسم بينهن بالتساوي، وكذلك الثمن

حق الزوج على الزوجة لأن فيه ذكور، وهي  قال الإمام النووي إن الحكمة من تنصيف
   .3تقتضي التنصيف فكان معها كالإبن مع البنت

 .الزواج الذي لا توارث فيه

لا يرث  «: قال εالزوجة الكتابية لا ترث زوجها، ولا يرثها لما جاء في الصحيح أن النبي 
  .4»المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم

فافهم // رق وقتل واختلاف دين: ، ودليل ذلك أيضا»ملتينلا ثوارث بين أهل « εوقال 
  .فليس الشك كاليقين

  .أما إذا ارتد أحد الزوجين فلا توارث في الردة

إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين : " من قانون الأسرة 131جاء في المادة 
  ".الزوجين

ة شرعا، يكون باطلا، ومن من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوافر على الأركان المقرر
ثم لا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة زواجا، ولما كان كذلك، فإن القضاء الذي 
يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كان الثابت في قضية الحال، فإن 

لاهما اعترف بأنه كان يعاشر العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين، علاقة غير شرعية، إذ ك

                                     
 ).7/19(ابن قدامة، المغني، مرجع سابق  - 1
 ).2/286(ابن رشد، بداية اتهد - 2
 ). 15/218(النووي، اموع، التكملة الثانية، مطبعة الإمام، نشر زكريا علي يوسف - 3
 ).1233/ 3(رواه مسلم - 4
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صاحبه جنسيا، فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج 
وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق المستأنفة، خرقوا أحكام الشريعة الاسلامية 

  . 1ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة

  ".يمنع من الإرث اللعان والردة:" 138لمادة وجاء في ا

 من المقرر قانونا أن يرجع القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص
في قانون الأسرة، من الثابت شرعا أن لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ولا يتوارث 

طاعن لم يعتنق الإسلام ما دام لم يتلفظ ومن الثابت في قضية الحال أن ال.أهل ملتين شيئا
بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لذلك إلا بعد وفاة أمه المسلمة، فإنه لا توارث بينهما مثلما ذهب 

  .2إليه قضاة الموضوع في قرارهم، ويتعين في ذلك رفض الطعن

ريض مرض حيث جاء في القرار المنتقد أنه لا يوجد أي نص في الشريعة يبطل عقد زواج الم
الموت، ومعنى هذا أنه قد ثبت لقضاة الموضوع أن الزواج موضوع التراع قد وقع فعلا في مرض 
الموت، حيث جاء في مختصر خليل في باب أحكام النكاح عند الحديث عن الأنكحة الفاسدة 

فلا إرث فيه، وعليه الوجه  إلا نكاح المريض زوجا كان أو زوجة: التي فيها الإرث فقال
   .3يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالته لنفس الس مؤسس

يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث 
حسب قول الإمام مالك، وأن القضاء بمنح صفة الوارثة للزوجة الأجنبية التي لم تعتنق الإسلام 

  .4مخالفة للقانون في حياة زوجها، إلا بعد وفاته هو

                                     
  .79، ص 04، عدد 1989ق .م 34137: ، ملف رقم08/10/1983. ش.أ.غ.ع.م - 1
 .113، ص 1، عدد 1996ق .م 123051: ، ملف رقم25/07/1995. ش.أ.غ.ع.م - 2
 . 307- 306، ص 1، عدد 2002م، ق،  251656ملف رقم  23/05/2001م، ع، غ، أ، ش،  - 3
  .345، ص 1، عدد 2003ق .م 244899: ، ملف رقم20/06/2001. ش.أ.غ.ع.م - 4
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 .حكم التوارث في طلاق المريض

ذ، وإنما النظر في انقطاع الميراث به لما فيه من الفرار اطلاق المريض كطلاق الصحيح في النف
عن التوريث قصدا، وحسب مذهب الإمام مالك أنه غير قاطع للميراث، وإن كان بائنا 

  .وانقضت العدة قبل الموت

ض، فطلقها وأو خالعها، ورثته خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولو سألته الطلاق وهو مري
، 1لأن عثمان رضي االله عنه حكم بذلك في تماضر بنت الأصبح زوجة عبد الرحمن بن عوف

وكانت عنده على طلقة فسألته في مرضه الذي مات فيه أن يطلقها تطليقة هي آخر طلاقها، 
ا مطلقة في المرض كالتي لم تأذن، ولأن فورثها عثمان منه، ولم ينكر عليه ذلك أحد، ولأ

الإنسان قد يضيق على زوجته حتى تسأله الخلع، فحسم الباب بتوريثها، ولأن الإذن في 
  .2إخراجها من الميراث بعد ثبوت سببه لا يؤثر كما لو قالت لست أرثك

لاق وحيث أن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق، وعليه فإن الط
إذا طلقت في مرض فيه شرعا  المحكوم به صحيح شرعا وقانونا بخلاف الميراث فإن حق الطاعنة

الموت، لأنه لا يوجد أي تلازم بين العدة والحق في الميراث حتى ولو وقعت الوفاة بمدة طويلة 
عاملة الم: من انقضاء عدا لاحتمال أن طلاقه لها كان بنية حرماا من الميراث، عملا بقاعدة

بنقيض المقصود وعليه فالوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن متى تم، فإن 
  .3قضاة الموضوع بطلاقهم الطاعنة طبقوا صحيح القانون

  :ثم ينبغي النظر في المرض والطلاق وحال الزوجة

  .أما المرض فقد يكون مخففا فيحجر عليه بسببه  -1

                                     
عبد الرحمن بن عوف أبو محمد القرشي الزهري، ولد قبل عام الفيل بعشر سنين، وكان من السابقين إلى الإسلام  -  1

وهو أحد المبشرين بالجنة، وكان كثير  εومن المهاجرين الأولين، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع الرسول 
  .3464ته في أسد الغابة هـ في المدينة انظر ترجم31الانفاق في سبيل االله، توفي سنة

  ).2/523(عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  - 2
 .98إ، ق، أ، ش، عدد خاص، ص 179696ملف رقم  17/03/1998م، ع، غ، أ، ش،  - 3
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، الزوج ولا سبب للزوجة فيه، فإن كان أصله من الزوج أما الطلاق فأن يكون من قبل  -2
وكماله منها أو من غيرها كالمخير والحالف بصحته على زوجته، أو عمر غيرها، فيحنثه 
من حلف عليه وهو مريض، أو المتلاعن أو ما أشبه ذلك، فإذا وقع اللعان يسقط نسب 

  .1الولد ويقع التحريم
أهل الميراث، فإن كانت كتابية ففي توريثها خلاف، وأما حال المرأة، فأن تكون من   -3

وقول ابن القاسم أا ترث في جميع هذه وسبب الخلاف مراعاة الطوارئ البعيدة، 
   .2الأحوال، أما الردة فلا ترث فيها، إذ لا يتهم أحد بالردة على منع الميراث

لو تزوجت عدة أزواج  ترث منه فلا ينقطع ميراثها بأن تتزوج غيره، بل:" قال الإمام مالك
  .3"وكل منهم يطلقها في مرض موته، لورثت الجميع ولو كانت في عصمة رجل حي

وإنما ينقطع ميراثها ممن يطلقها بأن يصح من المرض الذي طلقها فيه صحة بينة تامة، فلو 
مرض بعد ذلك فمات بعد تمام العدة والطلاق غير بائن، أو في العدة والطلاق بائن، أو لم 

ل ا والطلاق ثلاثا أو واحدة، لم ترثه في أي حال من هذه الأحوال، ولو طلقها واحدة ثم يدخ
صح ثم مرض وأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إن مات إلا أن يموت في بقية من عدة الطلاق 
الأول فإا ترثه، فإن ارتجعا من الطلاق الأول عادت كزوجاته، ثم إن طلقها في المرض الثاني 

  .4، والإقرار في المرض كالإنشاء، إلا أن العدة من يوم الإقرارورثته

                                     
 .54، ص03عدد  1994م،ق  69798ملف رقم  23/04/1991م، ع، غ، أ، ش،  - 1
  .524عقد الجواهر الثمينة، مرجع سابق، ص - 2
  )2/132(أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، وراجع المدونة الكبرى  - 3
  ).2/525(جلال الدين بن نجم بن شاش، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،  - 4



‐ 89 - 

 

 .المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة

والمطلقة طلاقا رجعيا تعد في حكم الزوجة مادامت لم تخرج من العدة، فيرثها زوجها إذا 
  .1ماتت في العدة، وترثه إذا مات وهي لا تزال في العدة

جها في المرض المخوف، فعدا عدة طلاق، لأا قد بانت منه أما عدة المطلقة التي مات زو
  .3إنتفاء الإرث فقط 2بالطلاق دون الموت، وإنما قطع المرض من أحكام المبتوتة

إذا :"  27/02/2005المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة الأمر  132نصت المادة 
في عدة الطلاق، يستحق الحي توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أو كانت الوفاة 

  ".منهما الإرث

من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أن يستحق الحي منهما 
الإرث، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها، ويعتبر الفقهاء الزوجة التي 

 وتستحق مناا في الميراث، وتعتبر طلقها زوجها ومات وهي في عدا أن تعتد بأبعد الأجلين
قها وهو مريض مرض الموت ولو لكأا مازالت زوجة حتى لو كان الطلاق صحيحا، أما إذا ط

 كان طلاقا بائنا ومات أثناء عدا ثبت أنه قصد حرماا من الميراث، فإا تعتد بأطول الأجلين
  .4محله ويرفض للطلاق والوفاة، وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير

لكن وحيث أن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق، وعليه 
الطلاق المحكوم به صحيح شرعا وقانونا، بخلاف الميراث فإن حق الطاعنة فيه ثابت شرعا إذا 
طلقت في مرض الموت، فإنه لا يوجد أي تلازم بين العدة والحق في الميراث حتى ولو وقعت 

ة بعد مدة طويلة من انقضاء عدا لاحتمال أن طلاقه لها كان بنية حرماا من الميراث الوفا

                                     
  .656الصادق عبد الرحمن الغرياني، مدونة الفقه المالكي،ص / د - 1
  .المبتوتة هي المطلقة طلاقا بائنا - 2
  ).2/657(ضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينةالقا - 3
 .73، ص02عدد  1996م،ق  101144ملف رقم  21/12/1993م، ع، غ، أ، ش،  - 4



‐ 90 - 

 

، وعليه فالوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين معه "المعاملة بنقيض المقصود" عملا بقاعدة
  .1رفض الطعن

 .ميراث المعتدة

ن الطلاق الرجعي إن المعتدة من طلاق رجعي إذا مات زوجها يثبت لها الميراث من تركته لأ
لا يزيل الزوجية ولهذا كان للزوج مراجعتها، أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ميراث بين الزوج 
والمعتدة إلا إذا اعتبر المتوفي فارا من الميراث فحينئذ يثبت للزوجة الميراث من زوجها الذي توفي 

  .2في مرض موته الذي طلقها فيه

 .دمتقومجمل ما 

ة المشتركة التوارث بين الزوجين، فإذا مات أحدهما والزواج قائما ورثه من الحقوق المادي
  .الآخر

لقد أوجب الإسلام التوارث بين الزوجين إعتناءً منه سبحانه وتعالى بإعطاء الحقوق إلى 
أصحاا، ومن أهم الحقوق التي أمر االله تعالى بأدائها أخذ كل من الزوجين ما فرض له من 

ابته مصيبة الموت، وقد حددها الشارع وبين قدرها أكمل بيان وفصلها تركة الآخر، إذا أص
أوضح تفصيل، فلم يترك لأحد رأيا فيها، وأوجبها رحمة منه وتفصيلا لحقوق الإنسان التي لا 
يجوز أن تؤخذ منه إلا برضاه مع ما في ذلك من أسباب التي دعت الضرورة إلى توضيحها 

 الإيضاح على غير ما في البيان حينما كانت الزوجة في عصر ما وإعطائها هذه المزية المتناهية في
قبل الإسلام محرومة من الإرث من مال زوجها بل هي تورث بنفسها، فإن العرب كانوا لا 
يرون بأن المرأة أهل لئن تعطى شيئا من الميراث لأن الرجل هو من يتحمل أعباء الحياة من جلب 

ا من سقط المتاع لا احترام لها عندهم فلما استقر الإسلام جعل الرزق وغيره، أما المرأة فيعتبرو
للمرأة حقا من ميراث زوجها، ولزوجها ميراث منها بفضل ما أقره الشارع، فهو الذي تولى 

  .بياا فقسمها خير تقسيم
                                     

  .99إ،ق، غ، أ، ش، عدد خاص ص 176696ملف رقم  17/03/1998م، ع، غ، أ، ش،  - 1
  .257المطبوعات الجامعية، صعبد الفتاح تقيه، مباحث في قانون الأسرة الجزائري، ديوان  - 2
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نظرت فيما بينه سبحانه في كتابه من حلال وحرام وحدود وأحكام فلم  :قال السهيلي
ذلك شيئا بما افتتح به آية الفرائض، ولا ختم شيئا بما ختمها به، فقال تعالى في أجده افتتح من 

فأخبر عزوجل عن نفسه أنه موص تنبيها  1﴾يوصيكم االله في أولادآم ﴿:أولها
وصية من االله واالله :" على حكمته فيها فيما أوصى به على عدله ورحمته فقال حين ختم الآية

  ".عليم حكيم

ولا يزال في الناس إلى يومنا هذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل من إنسانية الرجل، وأن 
لذلك كانت في الميراث نصف حق الرجل، وكذلك في الشهادة، ويقولون إن ذلك هو حكم 

، هذا في باب الميراث، أما في باب الشهادة 2"للذكر مثل حظ الأنثيين"الإسلام وقد قرره القرآن 
وЙاسОتϿشْهДدЈوا شَهДيدϿيОنД مِنЄ رДجЙالِكЈمО فϿإДنЄ لϿمО ﴿ :قال تعالى

 Ͽمِن ϿنОوϿضЄرϿت ЄنЧمِم ДانϿأَتϿرОامЙو ЉلТجϿرϿف ДنОيϿلТجϿا رϿونЈكЙي
، والحق أن حكم المرأة في الميراث ليس مبنيا على أن إنسانيتها أقل من 3﴾ الشُّهЙدϿاءِ

ه طبيعة المرأة في الحياة العامة، وكان إنسانية الرجل وإنما هو مبني على أساس آخر قضت ب
بمقتضاها أن يتحمل الرجل نفقات الأسرة من بنين وزوجة وأقارب وأن يتحمل كذلك المهر 
 الذي يقدمه للمرأة عنوانا على رغبته فيها وبذله ما يجب في سبيل الاقتران ا، وأن تتحمل المرأة

طفال والقيام على أمرهم، وفي ظل هذه تدبير البيت وشؤن الحمل والوضع والتفرغ لحضانة الأ
بين نصيب الرجل والمرأة في الميراث أن المرأة أسعد حظا من الرجل في الأساس نرى بالموازنة 

  .نظر الإسلام ا النصيب المفروض، واستوصى ا خيرا

                                     
 .11النساء، الآية  - 1
  .11النساء، الآية  - 2
 .282البقرة، الآية  - 3
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السلامة من العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من : الثاني المبحث
  .الزواج

اسي للزواج في الإسلام هو حفظ النوع البشري بالتناسل، فإذا وقف في إن الهدف الأس
طريق تحقيق هذا الهدف من جانب الزوج ما يمنع الزوجة من أداء مهمتها أو يحد من ذلك أو 

  .كان العيب بالزوجة، فلكليهما الخيار بين أن يوافق على الزواج أو يعدل عنه

  .العيب لغة واصطلاحا مفهوم: الأولالمطلب 
 .العيب لغة

 عيباً والحائطُ الشيءُ وعابالوصمة،  والعيبةُ العيب: جاء في لسان العرب في مادة عيب
 قوله في الهيثم أَبو العيب، قال إِلى نسبه وتعيبه وعيبه وعاباً عيباً وعابه أَنا وعبته عيبٍ ذا صار
  .2السفينةَ يعني عيب ذات أَجعلَها أَي 1أَعيبها﴾ أَن ﴿فأَردت :تعالى

 .العيب اصطلاحا

والتمتع بالحياة  العيب اصطلاحا هو كل نقص بدني أو عقلي يمنع من تحصيل مقاصد الزواج
  .الزوجية

  .أنواع  العيوب: الثاني المطلب
في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج  يعرف العيب بأنه كل نقص بدني أو عقلي

  .والتمتع بالحياة الزوجية

وتعرض الفقهاء للعيب من حيث مظاهره وجواز الرد به قبل العقد أو بعده، وحق الزوج 
  .المتضرر قبل الآخر

واختلفت آراؤهم في كل هذا، والذي يؤخذ مما عرض له الفقهاء أن العيوب منها ما هو 
  .، ومنها ما هو مشترك بينهماخاص بأحد الزوجين

                                     
 .79الكهف، الآية  - 1

  )1/633(لسان العرب، مادة عيب، مرجع سابق،  - 2
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وهي ثلاثة عشر عيبا، أربعة منها مشتركة بين الرجل والمرأة، وأربعة خاصة بالرجل، 
  .)1(وخمسة خاصة بالمرأة، وعبر عنها الفقهاء بداء الفرج

 .العيوب المشترآة بين الزوجين: أولا

  وهو ذهاب العقل ويكون إما مطبقا أو متقطعا : الجنون  -1
  وهو داء يقطع اللحم وتتآكل منه الأعضاء وتتساقط : الجذام  -2
ويكون أسودا وأبيضا وعلامته التفليس يكون عليه قشر يشبه الفلوس، ولا فرق : البرص  -3

أردأ من الأبيض، وأنه من مقدمات الجذام، والناتج على ، والأسود بين أبيضه وأسوده
وإذا نخت  ،لناتج عليه أسوديض شعر أبيض ويشبهه في لون البهق غير أن الشعر ابالأ

وعلامة الأسود التفليس والتقشير بخلاف  ،البرص بإبرة خرج منه ماء ومن البهق دم
الأبيض فيكون قشره مدور يشبه الفلوس وهو مع كونه أردأ أكثر سلامة وأقل عدوى 

وسواء كان البرص يسيرا أوكثيرا في المرأة اتفاقا وفي  ،وأبعد في الانتشار من الأبيض
  .رجل على أحد القولين في اليسيرال

 ؛بكسر العين المهملة وسكون الدال المعجمة وفتح المثنات التحتية وطاء مهملة: يطةدالع  -4
ولا رد به، ومثله  ،لا إن تحقق حدوثه ،هي التغوط عند الجماع إذا كان قديما أو شك فيه

  . البول، ولا رد في الريح قولا واحدا، ولا بالبول في الفراش قولا واحدا

 .العيوب الخاصة بالرجل: ثانيا

وكذا مقطوع الأنثيين فقط إذ كان لا يمني وإلا فلا رد  ،وهو قطع الذكر الأنثيين: الجب  -1
  .ومثل قطع الذكر  قطع الحشفة على الراجح  ،فيه

                                     
، 1986، سنة 1محمد الدسوقي، من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط. د -  )1(

علي حسب االله، الفرقة بين الزوجين وما يتعلق ا من عدة ونسب، دار الفكر العربي، بيروت، : وانظر.170ص
أحمد محمد شاكر، دار التراث، : ابن حزم الظاهري، المحلى، تحقيق: ، وانظر130، ص1968، سنة1لبنان، ط

ابن رشد، بداية اتهد واية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : ، وانظر)358-11/357(القاهرة، مصر، 
 ). 2/50(، 8ط
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  .هو قطع الذكر دون الأنثيينو: الخصاء-2

والمراد ا هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به  ،بضم العين المهملة وتشديد النون: العنة  -3
  .الجماع

  .ولا يمكنه الجماع لعلة تعترضه ،عدم انتشار الذكر: الاعتراض  -4

 .العيوب الخاصة بالمرأة: ثالثا

يكون من اللحم غالبا فيمكن  ،شبه قرن الشاةبفتح الراء داء يبرز في فرج المرأة ي: القرن  -1
  .علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة

 ،بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع: الرتق  -2
  .إلا أنه انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة 

فقال الأئمة الثلاثة لا رد به  ،د وهو ظاهرلأنه منفر ،بخرها أي نتن فرجها: البخر  -3
  .كالجرب ونتن الفم 

ولا يشتم غالبا من رجح يشبه إدارة  ،بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها: العفل  -4
  .وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع  ،الرجل

الذكر والأولى منه اختلاط مسلكي  ،وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول: الإفظاء  -5
  .)1(وقد يكون المصنف أطلقه على ما يعمها ،والغائط

حق آل من الزوجين إشتراط السلامة من العيوب في : ثالثال المطلب
  .الآخر

إذا كان من حق الرجل أن يشترط السلامة من العيوب فيمن تشاركه حياته، فكذلك يجوز 
دون تحقيق الغرض المقصود أن تشترط السلامة من العيوب الخاصة بالزوج التي تحول للزوجة 

وهي  ،تمنع الوطء وتوجب الخيار للزوجة ،وهذه العيوب توجد في الزوج خاصة ،من الزواج
المرأة على السلامة فوجدت به أحد هذه ، فإذا تزوجت الجب والخصاء والعنة والاعتراض

                                     
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد العدوي  ،الدسوقيمحمد بن أحمد بن عرفة  – )1(

  ).3/105( ،96سنة ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلميةمحمد بن عبد االله شاهين، : الشهير بالدردير، تخريج
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على أنه لو قياسا  )1(﴾ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴿ :العيوب كان لها الخيار لقوله تعالى
  .آلى منها كان لها أن توقفه وتطالبه بالفيء مع قدرته على الوطء

فوجدها  ،ولو تزوج الرجل امرأة على أا جميلة شابة موسرة تامة بكر: قال الإمام الشافعي
وكان الضر غير الأربعة التي سمينا فيها  ،عجوزا معدمة قبيحة قطعاء ثيبا أو عمياء أو ا ضر

  .يار لهفلا خ ،الخيار

فلا خيار في النكاح من عيب يخص  ،وليس النكاح كالبيع ،وقد ظلم من شرط هذا لنفسه
  .2المرأة في بدا

المتقدمة من سواد أو قرع أو عمى أو عور  الجنسية والخيار ثابت له بعيبها أي بغير العيوب
 ،إلا إن اشترط السلامة من ذلك ،أو عرج أو شلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا

فإن لم يشترط السلامة فلا خيار، أو  ،سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب
كان شرط السلامة بوصف الولي وثبت أا بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع أو 

اشترط أحد الزوجين و ،سواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء عند الخطبة ،نحو ذلك
أو من العيوب على  ،السلامة وسواء عين ما شرطه بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني

يشترط السلامة  فالقول قولها إن ادعاه الزوج لم وإن  ،عيوب يمكن أن توجد ا من غير شرط
  .والحال أنه لا بينة له

  .ما يترتب عن الغرر في الزواج: الرابع المطلب 
وقعد على  ،فلما دخل عليها وضع ثوبه ارغفأنه تزوج امرأة من بني  εعن النبيروي 

وفي رواية والحق  ،خذي عليك ثيابك: فانحاز عن الفراش ثم قال ،الفراش أبصر بكشحها بياضا
  .، وقال دلستم عليولم يأخذ مما أتاها شيئا ،بأهلك

                                     
 .228: سورة البقرة - )1(
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 εولم يكن تصرف الرسول ، افهذا الحديث يدل على جواز مفارقة الزوج امرأته لعيب فيه
كانت مفارقته لها بالطلاق لعدم الخصومة بينه وبينها ومن ثم  ،مع هذه المرأة كقاض وإنما كزوج

، وهذا الحديث مروي عن علي وعمر إذا لم يعلم الزوج بالعيب حتى دخل، فحق أو بين وليها
لأنه لا يجوز أن يتغرر منه الخيار ثابت له لأنه لم يسبق رضاه به، ويدفع العوض من الاستمتاع 

فيرجع عليه بالمهر، إن كانا سميا مهرا لزمه المسمى، وإن لم يكن سمى شيئا،  ثم ينظر من غره
فصداق المثل إن كان الذي عقد له ولي يعلم منه أنه غره، وإن كان يعلم ذلك منها ودلسه عليه 

ن كان ابن عم أو مولي أو من فإ ،عهمثل الأب في البكر، فإنه إذا أدى الصداق رجع عليه بجمي
العشيرة أو مالا يظن به علم ذلك لم يرجع عليه، ويرجع به على المرأة نفسها ويترك لها ربع 

على وجه واحد، لما روي عن " ولا على المرأة:" دينار أو ثلاثة دراهم، خلافا للشافعي في قوله
جذام أو برص فمسها فلها  أيما رجل نكح امرأة وا جنون أو:" أنه قال τعمر بن الخطاب 

ولا ومخالف لهما من الصحابة  τوروي نحوه عن علي" صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها
ولأننا لو قلنا أنه لا رجوع له عليها لألزمناه بذلك العوض من غير أن يحصل له في مقابلته 

  .1استمتاع الذي دخل عليه، لأنه دخل على التأبيد لا على مرة واحدة

  : موقف القانون الجزائري من التفريق للعيب: لب الخامسالمط
العيوب التي تحول دون : " على مايلي 53/2لقد نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 

  ".تحقيق الهدف من الزواج

إذا كانت الحياة الزوجية تنبني أساسا على التآلف والتراحم والتعاون ومن أهدافها تنظيم 
إنجاب الأولاد وبناء أسرة منسجمة متوافقة فإن هناك عيوبا وعللا أو الاتصالات الجنسية و

قد تكتشف أو تنشأ بعد الزواج فتكدر صفو الحياة الزوجية وتحول المحبة إلى كراهية  اأمراض
والسكينة  إلى تنافر يمكن أن تؤدي إلى حل الرابطة الزوجية وإلى الطلاق لذلك يمكن القول أن 

لقانون بشأا للمرأة حق طلب التطليق بسبب وجود عيب في الزوج لم من الأسباب التي منح ا
تكن تعلمه الزوجة قبل أو وقت الزواج أو نشأ بعد عقد الزواج وبعد المعاشرة للزوج وهو 

                                     
  .139- 138:الإقناع ص: ، راجع)85-5/84(الأم الإمام الشافعي،  - 1
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التي منحت للزوجة بموجبها حق طلب التطليق  53من المادة  2العيب الذي تعرضت له الفقرة 
  . تحول دون تحقيق الهدف من الزواج من زوجها إذا وجدت به العيوب التي

ولكن إذا كان من حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء لتطلب الحكم لها بالتطليق من 
دون تحقيق الهدف من الزواج فإن  ولزوجها بسبب وجود أي عيب للزوج من شأنه أن يح

نسي الجأم العيب غير القانون الذي منحها هذا الحق لم يبين نوع هذا العيب أهو العيب الجنسي 
بل اعتمد عبارة عامة تشملهما معا ودون أن يذكر اثنين أو ثلاثة من العيوب أو أكثر ولو على 
سبيل المثال وذلك لأن العيوب أو العلل أو الأمراض التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 

تطلب من  كثيرة ومتنوعة ومن الصعب جدا حصرها أو تحديدها فيبقى من حق الزوجة أن
القضاء أن يحكم بالتطليق بينها وبين زوجها لأي عيب من العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف 
من الزواج ومن الأهداف التي شرع من أجلها الزواج الاستمتاع الجنسي وإنجاب الأولاد 

ب وإقامة المودة والرحمة بين الزوجين وإنشاء رابطة تعاونية تساعدهما على التغلب على مصاع
الحياة وعليه فإذا اكتشفت الزوجة عيبا في الزوج لم يكن معلوما قبل الزواج أو اطلعت على 
مرض حدث له بعد الزواج ومن شأنه الحيلولة دون ممارسة العلاقة الجنسية مثل الخصي والعنين 

النفور إلى أو من شأنه الحيلولة دون إنجاب الأولاد مثل مرض العقم أو من شأنه دفع الزوجة 
من زوجها والاشمئزاز من مرضه أو الخوف من إيذائه وخطر تصرفاته مثل أمراض الجذام 
والبرص وغيرهما من الأمراض الخطيرة الدائمة والمعدية ومثل الجنون والصرع المتكرر المستمر 
فمن حقها أن تدفع الضرر عن نفسها بتوجهها إلى القضاء من أجل وضع حد لحياا الزوجية 

تطليقها من زوجها المريض أو المعيب أو العنين وستدرس المحكمة هذه الحالة وطلب الحكم ب
بالاستناد إلى كل الأدلة الممكنة مثل شهادات الشهود والشهادات الطبية المعتمدة ثم تصدر 
حكما بالتطليق أو برفضه حسب ما هو موجود بين يديها من دلائل وحجج إثباتية قوية أو 

  .ضعيفة 

أو العيوب بناء على الإرادة المنفردة للزوجة  لأن الحديث عن الطلاق للعلوتجدر الملاحظة 
أو استعمال الزوجة حقها في طلب التطليق بسبب عيب في زوجها يجب لإمكانية ذلك أن 

   .يكون العيب ناتجا عن مرض مستمر دائم لا يتوقع شفاؤه أبدا



‐ 98 - 

 

ها خلال أجل يراه الأطباء أما إذا كان من الأمراض التي يمكن علاجها ويمكن شفاؤه من
معقولا لا يتجاوز شهور فإننا نعتقد أن عليها أن تصبر معه وتساعده وإن تقدمت بطلب 
للتطليق فإن على المحكمة أن تمهله وتمنحه أجل لمواصلة العلاج أملا في الشفاء ويمكنها تمديده 

المعلول ولكن إذا كان مرة أو مرتين وعند اليأس من الشفاء تحكم للزوجة بالتطليق من الزوج 
رض لمالمرض الذي أصاب الزوج ليس من شأنه الحيلولة دون تحقيق الهدف من الزواج مثل ا

الذي يصيب الزوج في حادث السير مثلا فيقعده في البيت ويمنعه من الحركة أو مرض الصرع 
لب التطليق الطارئ المتقطع الذي يأتي الزوج حينا ويتركه أحيانا فإنه لا يجوز للزوجة أن تط

  .لسببه لأن مثل هذا المرض لا يحول حتما دون تحقيق الهدف من الزواج

أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق بسبب العيوب إذا علمت  يويرى القضاء الجزائر
ا قبل العقد ورضيت ا كما أن سكوت الزوج عن عيوبه أو إخفائها لها تجعل القاضي 

  .يستجيب لطلبها دون تأجيل

وإذا رفعت الزوجة دعوى تطليق زوجها فإنه يمكن للمحكمة أن تتأكد بوجود ما  -1
  1تدعيه من عيوب بواسطة الخبرة

لا يجوز للزوجة طلب التطليق : غير منشور 41703ملف رقم 1986ماي  5 -
  .والتحصيل عليه إلا إذا لحقها ضرر من زوجها وثبت ذلك الضرر

وفي القضية أخفى الزوج عجزه  1220ص م ج  1966فبراير  7المحكمة العليا  -
  .الجنسي حين العقد 

مارس  26وهو ما ذهب إليه الفقه والقضاء في فرنسا واستئناف محكمة باريس في 
  .1240ص  1982

من مدونة الأحوال الشخصية المغربية؛ لأنه يستعان بأهل الخبرة  4فقرة  54وتنص المادة 
فيفري  28لمحكمة العليا في قرارها الصادر في من الأطباء في معرفة العيب، ولقد قررت ا

                                     
  .غير منشور 40618ملف رقم  1986ماي  5المحكمة العليا  - 1



‐ 99 - 

 

بأن عيوب الفرج ليست كلها موجبة للطلاق بمجرد الادعاء ا بل لا بد من معرفة  1982
مصيرها ومدى قابلية العيب للعلاج وفي هذه الحالة لا بد من ضرب أجل للمصاب ا 

  .لمعالجتها

للعلاج ففي ذلك مخالفة للشريعة فإن وقع الحكم عليه قبل معرفة ذلك وضرب أجل له 
ولقد جاء في حكم محكمة القاهرة أنه إذا قرر الطبيب الشرعي أنه لا يزال مريضا  )1(الإسلامية

بمرض عقلي من طبيعته احتمال تكرار النوبات ووقع عليه عقب كل نوبة تغيرات مرضية نفسية 
المرض من الجائز شفاؤه في  مع اطراد في ضعف إرادته ونقص إدراكه وانحطاط عقليته وأن هذا

  .  )2(بعض الأحوال إلا أن علاجه قد يطول مما يعرض بقاء الزوجة معه للضرر فإنه يتعين التطليق

ولم يورد القانون الجزائري أي نص يتعلق بحكم الطلاق للعيب مما يوجب الأخذ بمبادئ 
عتبار المذهب المالكي هو الفقه المالكي الذي يقول بأن التطليق للعيب هو طلاق بائن ،وهذا با

  مصدر التشريع الجزائري في الأحوال الشخصية 

ويجب أن نشير هاهنا إلى أن القاضي لا يملك حق التفريق بين الزوجين بما له من ولاة 
رفع الظلم ففي حالة العلل أو العيوب أو الأمراض التي بعد إثبات العيب أو المرض من طرف 

  . بأهل الخبرة من الأطباء المختصين في معرفة العيب الزوجة يمكن للمحكمة أن تستعين

كما أنه يشترط في العيب أن يكون من العيوب المانعة من تحقيق الهدف من الزواج وأن 
يكون مستحكما لا يمكن الشفاء منه أو يمكن ولكن بعد زمن طويل ولا يمكن المقام معه بضرر 

  .إلا بضرر عام يشمل ضررها وضرر نسلها 

ق المشرع الجزائري بين العيب الجنسي الذي يمنع من الدخول والذي يعطي حق ولم يفر
طلب التطليق وبين العيوب التي تكون في الزوج وقت العقد أو يصاب بعده والتي تحول دون 

                                     
  254ص  1982ش  نشرة القضاة .أ . غ 1982فيفري  8المحكمة العليا   - )1(
  1957أكتوبر  19محكمة القاهرة الابتدائية  - )2(
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تحقيق مقاصد الزواج ولكنها أمراض ضارة أو منفردة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر أو 
 فتنة 

وجودا ولم يضر بالزوجة كقطع ساق الرجل أو يده أو كان أعمى فلا فإذا كان العيب م
أما إذا حدث العيب وطلبت الزوجة التطليق فإنه يجب على  )1(يكون ذلك سببا لطلب التطليق

القاضي أن يؤجل الحكم بالطلاق إلى مدة معلومة لا تتجاوز سنة وفي حالة عدم شفائه طلقها 
  .عليه 

بأنه من المقرر في الفقه  1984نوفمبر  19في قرارها المؤرخ في وقد قررت المحكمة العليا 
الإسلامي وهو ما جرى به القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل 
سنة كاملة من أجل العلاج وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء المدة 

فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق وعليه  بجانب زوجها وبعد انتهاء هذه المدة
  . )2(فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية

  ويجب على الزوجة إثبات ادعائها بعجز زوجها جنسيا 

  .753ص -2 1990ق .م 1984ماي  14ش .أ.ح.المحكمة العليا غ -

ح من المقرر .ب ضد ر.قضية ض 1999فيفري  16خ قرار بتاري 213571ملف رقم 
قانونا أنه يجوز للزوجة تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ومتى تبين في قضية الحال أن 
المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين الزوجين وأن الطاعن لم ينجب أطفالا طيلة هذه المدة 

الإنجاب وعليه فإن قضاة الموضوع  الطويلة مما أدى للزوجة أن تطلب التطليق لتضررها لعدم

                                     
  )276فضيل سعد المرجع سابق ص  - )1(
  .73ص  3/ 1989ق .م 34784ملف رقم  19/11/1984المحكمة العليا   - )2(

عبد الفتاح تقية، الطلاق بين أحكام : ، انظر أيضا. 287بلحاج العربي الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ص  - 3
- 103ص 2007-2006أ الغوثي بن ملحة، .د: تشريع الأسرة والإجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه، إشراف

104.  
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بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج طبقوا القانون 
   .1تطبيقا سليما ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

                                     
ص . 2005العيش فضيل قانون الأسرة لعام  ،2001الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية عدد خاص سنة  - 1

119.  
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  .حق الكفاءة بين الزوجين: المبحث الثالث
  .مفهوم الكفاءة: المطلب الأول

 : لغة

  .التوازن، فتقول فلان كفؤ لفلان  معناه موازي له  ومساويا لههي المساواة و 

 :شرعا

المساواة بين الزوجين في أمور معينة والإخلال ا يعتبر مفسدا : الكفاءة في الزواجالمراد 
  .لحياة الزوجين

دد  الكفاءة  أو مفهومها فعلينا أن إلا أنه لم يرد تعريفا  أو نصا صريحا في قانون الأسرة يح
  .من قانون الأسرة لتحديد مجال الكفاءة  222جع  لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة نر

  .فيما تكون فيه الكفاءة: المطلب الثاني
  .ة ومجال تطبيقها وكيفية اشتراطهااختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد الكفاء

   .اءة تعد في النسب و الدين و المال فذهب الأحناف إلى أن الك

  .تشترط الكفاءة في الدين والتقوى والسلامة من العيوب: وعند المالكية

فقد قاربوا من المذهب الحنفي، وزادوا عليه بعض الأمور وأنقصوا في بعضها  : ةأما الشافعي
دوا في كالسلامة من العيوب ولم يذكروا الكفاءة في المال فذكروا الكفاءة في النسب وتشد

  .الكفاءة في الحرية

  .ما الحنابلة فقد اتفقوا على اعتبار النسب والتدين في الكفاءة واختلفوا فيما عداهاأ

  .لمن يكون حق الكفاءة: المطلب الثالث
 ؤفيجب اشتراطها في جانب الرجل بحيث أن يكون الرجل كف ،الكفاءة هي حق للمرأة

وهذا على اعتبار أن العار لا يلحق   ،للمرأة  وليس المرأة هي التي يجب أن تكون كفىء للرجل
  .سيسويلحق أسرة المرأة إذا تزوجت من خ ،ةسيسبالرجل إذا تزوج خ
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  .1على أنه إذا كان شرط الكفاءة  حق للزوجة  فهناك من اعتبرها حق للأولياء 

وكانت عالمة و  ؤإذ لا يصبح هذا الحق مطلقا  تمارسه كما شاءت  فإن  زوجت بغير كف 
أما إن  ،لياء بذلك فالعقد فاسد، و قيل موقوف، وقيل للولي حق الاعتراضلم يرض الأو

  .وهي غير عالمة بحاله أو خدعت فيه  يكون لها الاختيار بين الفسخ والإبقاء ؤزوجت بغير كف

الذي هو  وليس لأي ولي حق الاعتراض على العقد إن نقصت الكفاءة  بل الولي القريب
  . يتمتع ذا الحق

حق للمرأة انطلاقا من مبدأ الكفاءة لممنوح هذا الاعتراض االفقهاء حول  وقد انقسم 
زوجت نفسها من غير  الزوجة  واشتراط الولي في هذا الحق فإن كانت المرأة البالغة العاقلة 

وللولي حق الاعتراض وطلب فسخه ولا يتم هذا إلا بحكم من  افإن العقد يكون صحيح ؤكف
  . إذا ولدت حفظا للولد القاضي ويسقط حق الاعتراض 

ثم تبين أنه غير   ،ولم يشترط الكفاءة عند العقد ،لت المرأة زواجها لوليها  فزوجهاوإذا وكّ
لها حق الاعتراض عليه لعدم إسقاط حقها في العقد يبقى موقوفا على إجازا وف ،لها ؤكف

    .الكفاءة وليس للولي طب الفسخ لأنه أسقط حقه

رأة  شخصا معينا برضاها واشترطت الكفاءة ولم يشترطها هو يكون أما إذا زوج الولي الم
  لها حق الاعتراض وليس له

  :القول وخلاصة

وهو اعتبار اجتماعي مأخوذ من أحكام الشريعة  ،أن الشرط الكفاءة الذي هو حق للمرأة 
وليس شرط  ،هو شرط من شروط اللزوم  يشترط في  الزواج وقت إنشاء العقدو ،الإسلامية

د الفقهاء في شرط الكفاءة  إلى درجة اعتبار الزواج لا يصح لدوام وقد لا حظنا كيف تشدا
كما أن أغلب الاتجاهات الفقهية  أرجعت  ،ولو من القاضي نفسه ،أو بغبن فاحش ؤبغير كف

                                     
  .   64ص  لوعيل محمد أمين المركز القانوني للمرأة - 1
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حق الكفاءة وحدها بحيث يجوز لها إذا زوجت وهي منعدمة التمييز إذا زال سبب انعدام التمييز 
   .1العقدأن تفسخ 

وربما وجود  ،إن المشرع الجزائري لم ينظم هذا الحق منفصلا وأدخله ضمن تفاصيل العقد  
الولي كعنصر  أساسي في إبرام العقد يعد شرط الكفاءة من حق الولي وله سلطة الاعتراض في 

كما أن نص المادة  ،وهذا يعد تقصير من المشرع الجزائري ،اختيار المرأة للزوج غير الكفء
فكان من الأحسن اتخاذ موقفا واضحا من حيث حق  ،من قانون الأسرة لا يحل المشكل 222

فكان على المشرع الجزائري  ،بينهما االكفاءة  باعتباره إما  حقا مطلقا للمرأة أو حق  مشترك
   . 2إتباع اتجاه  من اتجاهات  الفقهاء في مجال الكفاءة

  

                                     
  .   159سمير عبد السيد تناغو،  ص  - 1
  . 67لوعيل محمد أمين المركز القانوني للمرأة، مرجع سابق، ص  - 2
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 الزوجةآل من حقوق : الثاني الباب
  .والزوج
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  .الزوجةحقوق : الفصل الأول
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   الحقوق المعنوية للزوجة:الأول المبحث
  .الزوجة في التعليم حق: المطلب الأول 

 مفهوم التعليم: الأول الفرع
 : لغة 

 ابن قال عرفْته، علْماً أَعلَمه الشيءَ علمت؛ )علم: (مادة قال ابن منظور في لسان العرب في
 ابن حديث وفي، فتعلَّمه إياه وأَعلَمه العلْم وعلَّمهوتفَقَّه،  تعلَّم أَي وفَقه علم وتقول :بري

  .1يعلِّمه من له أي مجنون معلَّم تعالى كقوله والخيرِ للصوابِ ملْهم أي معلَّم غُلَيم إنك مسعود

الغير، وهو التفقه، وهو الإلهام ويتضح لنا من التعريف اللغوي أن التعليم هو الإعلام من 
  .  للصواب والخير

 :صطلاحاا

 وقال، "للواقع المطابق الجازم الإعتقاد هو العلم : "عرفة الجرجاني في التعريفات بقوله
 به هو ما على الشيء إدراك هو العلم :وقيل العقل، في الشيء صورة حصول هو الحكماء

  .2المعلوم من الخفاء زوال :وقيل

 .حكم تعليم الزوجة: الثاني الفرع
قد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة المتظافرة، ومنها تصريح القرآن الكريم بوجوب وقاية ل

﴿ ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا : تعالى الأنفس والأهل من النار كما في قوله
لُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النهقُودا و

: وأهليكم الخير، وقال الحسنعلموا أنفسكم : في تفسيرها τ، وقد روي عن علي 3يؤمرون﴾
  .تعلمهم وتأمرهم وتنهاهم

                                     
  ).12/416(علم، : ابن  منظور، لسان العرب، مادة - 1
، 1405 ،1بيروت، ط العربي، الكتاب الأبياري، دار إبراهيم:  الجرجاني، التعريفات، تحقيق علي بن محمد بن علي - 2

  .199ص 
 .06سورة التحريم، الآية  - 3
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، وهي تدل 1وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِينε:﴿ ﴾للنبي تعالى ومثله في الدلالة على الوجوب قوله
  .تعالى تعليمه وأمره بطاعة االله وجوبعلى أن للأقرب فالأقرب مزية في 

غلبنا عليك الرجال فاجعل : εاء للنبي قالت النس:"  τسعيد الخدري وجاء في حديث أبي 
 . 2"... .فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن ،لنا يوما من نفسك

فيحيطون به للتعلم فلا يستطيع النساء مزاحمتهم عليه، وكن  εالرجال يلازمون النبي لقد 
، بالعلم لا يتمكن من كمال السماع εيجلسن في آخر صفوف المسجد، فإذا تحدث النبي 

 ،وكانت لهن رغبة في العلم مثل الرجال، إذ كلهن يعلمن أن مكلفات بأحكام الشريعة مثلهم
فأجان إلى ما طلبن  ،أن يعين لهن يوما باختياره هو يخصصهن به εفلذا سألن رسول االله 

فلقيهن في ذلك اليوم وحدهن فوعظهن وأمرهن بأشياء  ،ووعدهن يوما يعينه ووفى لهن بوعده
  . مما عليهن من أمر الدين

النساء شقائق الرجال في التكليف فمن الواجب تعليمهن ونستشف من الحديث السابق أن 
: تفقدهن كما في حديث ابن عباسلقد واقرهن على طلب التعلم، و εوتعلمهن، وقد علمهن 

فجعلت امرأة تلقي القرط  ،فوعظ النساء وأمرهن بالصدقة خرج ومعه بلال εأن رسول االله 
  .والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه

وجوب تعليم الزوج لزوجته ودعوا للخير ويها عن المنكر، قال    نص الفقهاء علىولقد 
لأم رعيته ومن  ...ينبغي له أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه، " : ابن الحاج

وكل ما يحتاجون  ....اصة به، فيعطيهم نصيبهم فيبادر لتعليمهم لآكد الأشياء في الدين أولا الخ
  .3"إليه من أمر دينهم الأهم فالأهم

                                     
 .214سورة الشعراء، الآية  - 1
  ).1/50(، 101: ب هل يجعل للنساء على حده في العلم، حديث رقمرواه البخاري، كتاب العلم، با - 2
  ).1/209(ابن الحاج، المدخل، دار الفكر، بيروت لبنان،  - 3
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 .تعليم الزوجة طرق: الفرع الثالث

تعليم الزوجة واجب  طرائقبناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن التماس 
فإن الفقهاء قد نصوا على حرمة ذلك، فقد نص الغزالي على أن  ،ر فيهعلى الزوج، فإن قص

وإن قصر علم الرجل ولكن  ،الرجل إن كان قائماً بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء
ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج، فإن لم يكن، فلها الخروج 

ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس  ،عهاللسؤال، بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمن
لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم فضل إلا برضاه، ومهما أهملت المرأة حكماً من أحكام 

  .1الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل معها وشاركها في الإثم

إذا وقع  ψبار الصحابة كان كالأحكام الشرعية، ويبلغون عنه  εولقد كان زوجات النبي
يسألون فيرجعون إلى ما يفتين  εالاختلاف بينهم في بعض المسائل أرسلوا إلى بعض أزواجه 

  .به فهذه سنة ماضية

المرأة لو طلبت حقها في أمر دينها من زوجها ورفعته إلى الحاكم  وبناء على هذا فإن
ذلك كما يجبره على حقوقها  وطالبته بالتعليم لأمر دينها، لوجب على الحاكم جبره على

الدنيوية، إذ أن حقوق الدين آكد وأولى، وإنما سكت الحاكم عما ذكر، لأن الحاكم لا يحكم 
إلا بعد طلب صاحب الحق حقه وسواء كان الحاكم قاضيا، أو محتسبا، أو غيرهما ممن ينفذ 

  .2رهأم

إذن لتعلم المرأة بناء على ما قرره العلماء في ذلك لها أساليب كثيرة تبدأ من تعليم  فالطريق
الرجل لزوجته، فإن لم يفعل أذن لها في الخروج للتعلم، فإن لم يفعل شكته إلى الحاكم الذي يرد 

  .لها حقها فيه

                                     
  ).2/48(الغزالي، إحياء علوم الدين - 1
 ).1/277(ابن الحاج، المدخل، مرجع سابق  - 2
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معشر  يا« :εتسأله زوجه زينب بعد ما سمعت قوله   -رضي االله عنه  - فهذا ابن مسعود 
سل لي رسول «: ، فقالت»النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة

وكان رسول االله : ، قالت»؟أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري εاالله 
ε فإذا  ،فانطلقت فانتهيت إلى بابه: اذهبي أنت فاسأليه، قالت: قد ألقيت عليه المهابة، فقال
يه امرأة من الأنصار اسمها زينب حاجتي حاجتها، قالت فخرج علينا بلال، فقلنا له سل لنا عل

أيجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا؟، فدخل عليه بلال  εرسول االله 
زينب امرأة عبد االله وزينب امرأة من : أي الزيانب، فقال: على الباب زينب فقال: فقال

تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما أيجزئ ذلك عنهما من الصدقة الأنصار 
  .1»لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة« :εقال رسول االله  :فخرج إلينا فقال: قالت ؟

لكل شخص الحق في التعلم،  " :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 26/1وجاء في المادة 
في مراحله الأولى والأساسية على الأقل باان، وأن يكون التعليم  ويجب أن يكون التعليم

وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم  ،الأولي إلزامياً
  .2"المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة

ضرورة التعليم وإجباريته لكل ولقد عملت الجزائر في هذا الإطار العالمي، إيمانا منها ب
الأشخاص، وللمرأة بصفة خاصة، زوجة كانت أولا، حيث جاء في الإستبيان القطري المعد من 

- 21: ، والمرسل لهيئة الأمم المتحدة بتاريخبالأسرة وقضايا المرأة ةالوزارة المنتدبة المكلفقبل 
  :3ما يلي 08-2009

  .ومجانية التعليم وتعميم التعليم القاعدي إلزامية -1

                                     
  .صحيح: ، وقال الألباني)1/587(الفكر بيروت، الباقي، دار  عبد فؤاد محمد:  تحقيقرواه ابن ماجه في السنن،  - 1
: أنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، النص الكامل على مقع الأمم المتحدة - 2

http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 
 ww.uneca.org/eca_programmes/acgd/beijingplus15/Questionnaire/Algeria.doc حقوق الإنسان/ موقع الأمم المتحدة:أنظر -3
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  . 56،05%بـ2008قدرت نسبة نجاح البنات في شهادة البكالوريا سنة  -2

من   %69فقد سجل أكثر من  ،ارتفاع نسبة الطالبات بالنسبة للطلبة الجامعيين -3
وبلغت نسبة البنات المسجلات فـي  2007-2006الطالبات في الدخول الجامعي لسنة 

نسبة البنات المسجلات فـي الدراسات ما بعد ، و%34اسات العلمية والتكنولوجية بـ الدر
  .%43.6التدرج 

تطوير تكوين العنصر النسوي وإعداد برامج خاصة بالتربصات المهنية والتكوين المهني  -4
موجهة للنساء الحرفيات والنساء الماكثات في البيت وتلك اللواتي يرغبن فـي إنشاء مؤسسات 

 %37.64صغرة، حيث وصلت نسبة التحاق الفتيات بمراكز التكوين المهني إلى م
  .2007سنة

تعزيز تعليم الإناث خاصة في المناطق الريفية وتوسيع برامج محو الأمية التي انخفضت إلى  -5
  . 2003سنة % 26.5بعد أن كانت % 24

بشكل خاص  تستهدف) 2015-2007(إعمال الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية  -6
سنة مع التركيز أيضا، على النساء وسكان المناطق  49و 15الفئة العمرية المتراوحة مابين 

 ،2015والقضاء عليها تماما في آفاق  ،2012في حدود   50%الريفية لتقليص الأمية إلى 
 .ج.مليارد 50وقد رصد لإعمالها 

  .حق الزوجة في العدل بينها وبين باقي الزوجات: الثاني المطلب
:" 27/02/2005المؤرخ في  02-05من الأمر  من قانون الأسرة 08نصت المادة 

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي 
  .وتوفرت شروط ونية العدل

ابقة والمرأة التي يقبل على الزواج ا وأن يقدم طلب يجب على الزوج إخبار الزوجة الس
  .الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية

يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الصحيح الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت 
  ."الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية
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في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد :" مكرر 08ونصت المادة 
  ".الزوج للمطالبة بالتطليق

يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج :" 1مكرر 08ونصت المادة 
  ". أعلاه 08ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة

من قانون الأسرة  و هذا المبدأ مستمد  08د طبقا للمادة في حالة التعدمن حق المرأة العدل 
  من الشريعة الإسلامية  بشرط توفر المبرر الشرعي 

جود نية و: أقر المشرع الجزائري عدم السماح بالزواج بأكثر من زوجة، إلا بشروط هي
  .جد سبب مشروعووالعدل 

حيث حمى ، ة حماية للمرأة وموقف نبيلوهذا الشرط  الذي وضعه المشرع الجزائري بمثاب
كل ضابط حالة مدنية أو عل تمنع حيث  ،ف الزوج  في استعمال حقهالمرأة المتزوجة من تعس

إلا إذا قدم ملف طبي وموافقة الزوجة السابقة  ،وثق من إبرام عقد الزواج لرجل متزوجالم
  .حقة  وأن هذا الشرط هو حماية لرضاهاواللاّ

زوج  تقديم موافقة الزوجة السابقة إلا إذا رأت أن هذا الزواج لا يضر كما يصعب على ال
بمصلحتها ونجد أن الشرط الثاني الذي وضعه المشرع الجزائري هو إجراء وقائي لصالح المرأة  
بحيث يفترض أن يحتاط له الرجل قبل الإقبال على الزواج الثانية وعند تحليل هذا الشرط يبدو 

    .إثارته ةومن حيث كيفي ،ضمونهغامضا سواء من حيث م

أي عدل يقصده المشرع الجزائري؟ هل هو العدل المادي أو العدل : من حيث مضمونه -1
 في آيتين الآية لجوعد الزوجات فبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في شأن تعد ،الروحي

الميل القلبي،  ستحيل تحقيقه هو المفالعدل   ،من نفس السورة 129من سورة النساء والآية  02
  .مثل في الإنفاق فمن السهل تحقيقهأما العدل المادي المت

وعلى أي سند  ديني   ؟،المشرع الجزائري  هفعلى أي  أساس وضع: من حيث وضعه -2
أن هذا الشرط ليس له سند  شرعي إلى إضافة   ،على قيد أو شرطد لم يبن مع العلم أن التعد
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كما أن المرأة في الإشتراط وضع شرط مخالف لأحكام  ،من المشرع الجزائريبل هو اجتهاد 
   . 1التشريع الإسلامي

قصد  ،لها مع العلم أن الموقف الذي اعتمده المشرع الجزائري هو في صالح المرأة وامتياز
طلب أن تللمرأة   يجوز" . 10/ 53توسيع دائرة حمايتها من حيث  إجراء إثارته طبقا للمادة 

  .معتبر شرعاضرر لكل التطليق  

خاصة ، دم العدل من الزوج اتجاههاعلى الزوجة إثبات عيتعذر  الأحيان ولكن في غالب 
ويمكن استخلاص مما تتقدم أن المشرع الجزائري إذا أعطى   ،في الجانب العاطفي والميل نحوها

كما وضع المشرع الجزائري قيودا  ،د  فقد أعطى  للمرأة الحق في مطالبة بالعدلالحق في التعد
اعترف لها بالمقابل بطلب التطليق في حالة التضرر ، على إرادة الرجل هي في الواقع لصالح المرأة

  .كالمعلقةمن عدم العدل حتى لا تبقى 

حيث أن قضاة الأساس استنتجوا من وقائع الدعوى بما لم من سلطة تقديرية مطلقة بأن 
انية بعيدا عن الزوجة الأولى فيه ضرر، وأن بقاء الزوجة الأولى وحدها بقاء الزوج مع زوجته الث

في الواحات، بينما يسكن الزوج مع الزوجة الثانية في العاصمة مخالفا لأحكام العدل المأمور ا 
شرعا، فليس في هذا رقابة للمجلس الأعلى عليهم، كما أن القرار المطعون فيه لهذا الاعتبار 

ض، فإذا كان ليس من حق الزوجة إلزام زوجها أخذها كلما اضطر للسفر، ليس فيه أي تناق
فلا يوجد مقابل ذلك أي نص آخر يلزم الزوجة بالبقاء في المترل المحدد مكانه بموجب عقد 

  .2الزواج ولو انتقل الزوج إلى مكان آخر، وعليه فإن هذا الوجه كسابقه

السكن الذي يسكنه، خاصة مع الضرة،  حيث أنه لا مجال لإجبار الزوجة على العودة إلى
في  ولو لم يثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها، وحيث أن الطاعن ينادي بإرجاع المطعون ضدها

سكنى تجمعها مع ضرا هو أمر رفضته هذه، ومع هذا الاختلاف فلا سبيل لحل، سوى ما 

                                     
  . 71بلحاج العربي الوجيز في شرح قانون الأسرة  ديوان المطبوعات الجامعية  ص  - 1
  .41، ص02، عدد1972، نٌ،، 3/12/1971م،ع، غ، ك،خ،  - 2
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نفقة، وإن لم تقبل سلكه القرار المطعون فيه، فإسكان الزوجة منفردة واجب لها كوجوب ال
البقاء مع زوجها وطلبت التطليق بالضرر أجيبت له، والقرار المطعون فيه إذا اعتبر تمادي الزوج 

  .1في رفض المذكور مضررا بالزوجة لها الحق في التطليق بسببه هو على صواب

لم يقم بواجباته الزوجية اتجاه المدعية في الطعن بمضي معظم أوقاته مع  حيث أن الزوج
الزوجة الثانية، وبالتالي فإن الزوج لم يطبق قاعدة المساواة بين الزوجتين طبقا للشريعة 

، بالتطليق بين الزوجين 1981/ 26/09الإسلامية، بناءً على ذلك قضى الحكم الصادر في 
وبنفقة للزوجة وأولادها وبإسناد حضانتهم لها، وأنه أثناء استئناف القرار الطعون فيه الذي 

وع الزوجة إلى بيت الزوجية بدون الرد على دفوع المدعية بخرق الشريعة الاسلامية، قضى برج
  .2إذ أن الحكم سليم مما يستوجب نقضه وإبطال القرار المطعون فيه دون إحالة

أن النشوز لا يعمل به شرعا إلا إذا وفر الزوج لزوجته كل مطالبها المحكوم  من المقرر شرعا
لم يقم بواجب الإسكان المنفرد عن الضرة الذي تضمنه الحكم الصادر لها ا، وحيث أن الزوج 

لصالحها، ومن ثم فإن قضاة الس الذين اعتبروها ممتنعة عن الرجوع ومؤاخذا بحرماامن 
حقوقها الواجبة لها، فإم يكونون بما فعلوا قد خرقوا القواعد الشرعية ومتى كان كذلك 

  .3يهاستوجب نقض القرار المطعون ف

أ تعطي الزوجة الحق في التطليق عندما لا يخطرها الزوج بالزواج .ق 08حيث أن المادة 
الجديد، في حالة عدم رضاها يمكنها أن ترجع إلى القضاء للمطالبة بالتطليق، وإن قضاة 
الاستئناف بقضائهم بعدم الاستجابة لطلب الطاعنة بالتطليق يكونون قد خرقوا قواعد الشريعة 

  .4ية وكذا المادة السالفة الذكر، مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيهالاسلام

                                     
  . ، غير منشور39390، ملف رقم 13/01/1986م، ع،غ، أ، ش،  - 1
  . ، غير منشور41445، ملف رقم 05/05/1986ع،غ، أ، ش،  م، - 2
  .61، ص 03عدد  1990، م،ق، 45311، ملف رقم 09/03/1987م، ع،غ، أ، ش،  - 3
  .386عدد خاص، ص  1999، ن،ق، 122443، ملف رقم 26/09/1995م، ع،غ، أ، ش،   - 4
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 .مفهوم العدل: الفرع الأول
 :لغة

العدل ما قام في النفوس أَنه مستقيم وهو عدل؛ : قال ابن منظور في لسان العرب، في مادى
وهو في  ،هو الذي لا يميلُ به الهوى فيجور في الحكم ؛وفي أَسماء االله سبحانه العدل، ضد الجَور

  .وهو أَبلغ منه لأَنه جعلَ المُسمى نفسه عدلاً ،الأَصل مصدر سمي به فوضع موضع العادلِ

  .والعدلُ الحُكْم بالحق يقال هو يقْضي بالحق ويعدلُ وهو حكَم عادلٌ ذو معدلة في حكمه

قال عبيدة السلماني  ﴾ولن تستطيعوا أَن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴿ :قوله تعالىوأَما 
  .1في الحُب والجماعأي : والضحاك

 :اصطلاحا

من القسم والنفقة  ؛في حقوقهن بينهنالتسوية : عرف الفقهاء العدل بين الزوجات بأنه
  .ار العدل ولوازمهأثر من آث هو والكسوة، والقسم بين الزوجات

  فما معنى القسم بين الزوجات؟ وما هو حكمه في الإسلام؟

 .القسممعنى : الفرع الثاني
 : لغة

ممصدر بالفتح القَس مم الشيء قَسقَسفان ...مسالخير من والنصيب الحظ بالكسر والق 
 الإيمان وهي القَسامة من وأصله حلف وأقْسم الدقيق، بالكسر حنوالط ،طحنا طحن ؛مثل

 تقَاسماه و المال وقاسمه له، حلف اليمين، وقاسمه بفتحتين والقَسم ،الدم في الأولياء على تقسم
 :قوله بعد﴾ منه فارزقوهم ﴿:تعالى االله قال وإنما ،مؤنثة وهي القسمةُ والاسم بينهم، اقْتسماه و

  .2ذلك على فذكّر والمال، الميراث معنى في لأا﴾  القسمة حضر وإذا﴿ 

                                     
  ).11/430(عدل، : ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة - 1
  .560مختار الصحاح للرازي، ص: انظر - 2
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 :اصطلاحا

لأا  ؛للصحبة والمؤانسة لا في اامعة الزوجة عند  1في البيتوتة الحظ والنصيبهو إعطاء 
 يلزمه ولا: ، قال الإمام المناويتبتنى على النشاط فلا يقدر على التسوية فيها كما في المحبة

  .2 القهري بالميل لتعلقه كالجماع الاستمتاع في التسوية

  .3"ثنتين فأكثراتوزيع الزمان على زوجاته إن كن " :وعرفه البهوتي بقوله

بين  قسمالحكم : الثالثالفرع 
 .الزوجات

، تستوي في ذلك المسلمة والكتابية ،اتفق الفقهاء على أن القسمة العادلة بين الزوجات واجبة
  .عقد النكاح فيهن جميعا والحرة والأمة؛ لأن يشتركن في موجب العدل والتسوية وهو

وجوب القسم مجمع عليه معلوم " :بل نصوا على أن جحود هذا الحكم كفر، قال البجيرمي
  .4فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق ،من الدين بالضرورة فيكفر جاحده 

  :واستدلوا على ذلك بما يلي

نى وثُلَاثَ ورباع فَإِنْ خفْتم أَلَّا ﴿ فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْ: قول االله تعالى
  .5تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا﴾

                                     
بات يفعل كذا أي فعله بالليل : وهي في الأعم الأغلب بمعنى فعل الفعل بالليل، يقال" بات " البيتوتة في اللغة مصدر  -  1

ام نالذين يبيتون لرم سجدا وقياما ﴾، وقد تأتي نادرا بمعنى ﴿ و: تعالى، ولا يكون إلا مع سهر الليل، وعليه قول االله
بات بموضع كذا أي صار به، سواء كان في ليل أو ار، وعلى هذا المعنى قول : ، يقالليلا، وقد تأتي بات بمعنى صار

  .2/16: لسان العرب: بات عند امرأته ليلة أي صار عندها سواء حصل معه نوم أم لا، انظر: الفقهاء
  .1/551:فيض القدير للمناوي - 2
  .5/198:كشاف القناع - 3
  .3/463:حاشية البجيرمي على الخطيب  - 4
   .03سورة النساء، الآية  -5
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يلِ ﴿ ولَن تستطيعوا أَنْ تعدلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم فَلَا تميلُوا كُلَّ الْم: قول االله تعالى
﴾ لَّقَةعا كَالْموهذَرأي لا هي مطلقة ولا ذات زوج، وهو تشبيه بالشيء المعلق من شيء  ،1فَت

  .لأنه لا على الأرض استقر، ولا على ما علق عليه انحمل

وЙاللЍاتِي تϿخϿافЈونϿ نЈشُوزϿهТنЍ فϿعِظЈوهТنЍ ﴿ : قول االله تعالى
 ЮعДاجϿضЙمЄفِي ال ЍنТوهЈرТجОاهЙو ОمЈكϿنОعϿأَط ЄنДإϿف ЍنТوهТبДرЄاضЙو

فϿلϿا تϿبОغЈوا عЙلϿيОهДنЍ سЙبДيلЀا إДنЍ اللЍهϿ آϿانϿ عЙلِيШا 
  .فلم يبح االله عز وجل هجراا في المضجع إلا إذا خاف نشوزها ،2﴾آϿبДيرЀا

من كانت عنده امرأتان، فلم يعدل بينهما جاء « :قال εأن رسول االله  τعن أبي هريرة و
وعلى ما هو المتبادر من الحمل على " :، وقد علل المناوي هذا بقوله3»قيامة، وشقه ساقطيوم ال

فحكمته أن النساء لما كانت شقائق الرجال، وكانت الزوجة نفس الرجل ومسكنه  ،الحقيقة
 ربعه تعطيل للزوم فيه ما وفيه، ولباسه، وعطل واحدة من بينهن جوزي بتعطـيل نصفه

 ولو للعدد القسم فيجب حرام بينهن العدل فعدم ... ،لثلاثة أرباعه ثةوثلا ،أربع من لواحدة
 لناشزة إلا ،تشتهى لا وصغيرة ومحرمة، يخافها لا ومجنونة ونفساء وحائض وقرناء رتقاء لنحو
   .4 دونه الباب تغلق أو عذر بلا التمتع وتمنعه إذنه بغير تخرج بأن طاعته عن خارجة أي

 حرائر كن إذا القسم في زوجاته بين يساوي أن طفل غير ويلزم: جاء في كشاف القناع
 قال ميل، وقد ذلك في كان غيرها من أكثر لواحدة قسم إذا لأنه كلهن، إماءكلهن، أو كن 

﴿ :تعالى معروف، وقال الميل مع وليس ﴾بالمعروف وعاشروهن﴿ :تعالى

                                     
  .129سورة النساء، الآية - 1
  .34سورة النساء، الآية  - 2
من « : ولفظه  ورواه أبو داود،  وقال صحيح على شرطهما، والحاكم ،رواه الترمذي وتكلم فيه: قال المنذري -  3

من كانت له امرأتان يميل  «:، والنسائي ولفظه»م القيامة وشقه مائلكانت له امرأتان فمال إلى إحدهما جاء يو
   ).2/199(:للألباني الترغيب والترهيبصحيح  :انظر ،»أحد شقيه مائل  القيامة   لإحداهما على الأخرى جاء يوم

  .1/551:فيض القدير  - 4
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 ﴾، لأن معنىالنساء بين تعدلوا أن تستطيعوا ولن
 تميلوا فلا فيه، وبالغتم ذلك تحري على حرصتم ولو متعذر وهو ألبتة، ميل يقع لا أن :العدل
 كان من«  مرفوعا هريرة أبي وعن مطلقة، ولا بعل ذات ليست التي كالمعلقة فتذروها الميل كل
 ε االله رسول كان« :عائشة وعن، »مائل وشقه القيامة يوم جاء إحداهما إلى فمال امرأتان له

  .»أملك لا فيما تلمني فلا ،أملك فيما قسمي هذا إن اللهم :يقول ثم فيعدل ،بيننا يقسم

مقدار القسم بين : الرابعالفرع 
 .الزوجات

لما في التبعيض  ؛فلا يجوز ببعضها ،نص الفقهاء على أن أقل مدة القسمة لمن عمله ارا ليلة
  .إلا أن ترضى الزوجات بذلك ،من تشويش العيش وتنغيصه

أي أطول مدة زمنية للنوبة الواحدة من القسم على الأقوال ، في أكثر مدة القسم واختلفوا
 :التالية

  .القول الأول

للرجل أن يقدر المدة التي يقيمها عند إحداهن، بشرط أن لا تزيد على أربعة أشهر، وهي 
ث لا بحي ويحصل معه التأنيس، مدة الإيلاء، والأفضل أن يقسم الزوج بينهن بما يزيل الوحشة

  :، واستدلوا على ذلك بما يلي1يتركها مدة تتألم فيها، وهو قول الحنفية

أنه من حلف أن لا يقرب امرأته ينتظر هذه المدة، وعندها يتبين منه إن لم يطأها،  
فلو لم تكن هذه المدة هي التي تتضرر المرأة عند مجاوزا، لما حكم الشارع بإبانتها 

لِلЍذِينϿ يТؤЄلЈونϿ  ﴿:لزوجية، قال تعالىعندها أو بإرجاعها إلى عصمة ا
مِنЄ نِسЙائِهДمО تϿرϿبЫصТ أَرЄبЙعЙةِ أَشْهТرЕ فϿإДنЄ فϿاءُوا 

ЉورЈفϿغ ϿهЍالل ЍنДإϿف УحِيمϿ2﴾ر.  

                                     
  ).3/434(السيواسي، وشرح فتح القدير لعبد الواحد )3/208(حاشية ابن عابدين: أنظر - 1
  .226سورة البقرة، الآية  - 2
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أربعة : ما روي عن عمر أنه سأل ابنته حفصة، كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت 
  .1شهرأن يصرفوا من كان له أربعة أ ةداأشهر، فأمر الق

 .القول الثاني

الأصل في القسمة بين الزوجات أن يقسم بينهن ليلة ليلة، ولا يجوز له الزيادة على ذلك إلا 
ن في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا ويكأن  برضاهن، أو

ويجوز أن :(قال الشافعيةويناله ضرر لقلة المدة، وهو قول المالكية والحنابلة في المعتمد عندهم، 
يجوز الزياة على الثلاثة الا  يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا

  :ومن الأدلة على ذلك، 2هذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أوجه ضعيفة:قال النووي برضاهن،

: لحديث عن أنس قالقسم ليلة وليلة، ففي ا  -صلى االله عليه وسلم  - أن النبي  
تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في  ε  كان للنبي«

 .3»تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها
أن التسوية واجبة، وإنما جوز بالبداية بواحدة، لتعذر الجمع، فإذا بات عند واحدة  

، قال فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاهاليلة، تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى، 
 .4"بقرعة الا منهن بواحدة يبتديء أن له يجز لم:" النوويالإمام 

 .أنه تأخير لحقوق بعضهن، فلم يجز بغير رضاهن، كالزيادة على الثلاث 
إذا كان له أربع نسوة، فجعل لكل واحدة ثلاثا، حصل تأخير الأخيرة في تسع  أنه 

 .ليال، وهو كثير، فلم يجز
أن للتأخير آفات، فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضى المستحق، كتأخير الدين  

  .الحال

                                     
  ).7/152(مصنف عبد الرزاق  - 1
  ).10/46(شرح صحيح مسلم للنووي - 2
  ).4/173(يومها مع ليلة واحدة لكل تكون أن السنة أن وبيان الزوجات بين القسم بابرواه مسلم،  - 3
 ).10/45(شرح صحيح مسلم للنووي، مرجع سابق، - 4
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 .القول الثالث

 ،سبع لكل واحدةلأصل في القسمة بين الزوجات أن يقسم بينهن ليلة وليلة، فما زاد إلى ا
  :ولا يجوز له أن يزيد على سبع، الأدلة على ذلك

 سلمة أم تزوج لما -وسلم عليه االله صلى- االله رسول أن سلمة أمروى مسلم عن  
 وإن لك سبعت شئت إن هوان أهلك على بك ليس إنه « وقال ثلاثا عندها أقام

 لا أن" هوان أهلك على بك ليس" :قوله ومعنى، 1» لنسائى سبعت لك سبعت
 أن أعلمها ثم ،كاملا تأخذينه بل شيئا تستحقينه مما نضيع ولا ،هوان منا يلحقك

 ملاطفة حسن وفيه ،نساءه ويقضي سبع وبين ،قضاء بلا ثلاث بين الاختيار إليها
بدليل هذا  فصح .2لهم هو فيما لهم والتخيير يجب لا وما لهم يجب ما وإبانة الأهل

 .الحديث أن للزوج أن يسبع، وما دون السبع جائز بجواز السبع، لأنه بعض السبع
 -ولو أعواما  - أنه لو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء  

  .وهذا باطل وظلم -سأقسم للأخرى مثل ذلك : ويقول

 .الترجيح

ى الجميع سواء الزوج أو زوجاته، هو أن ذلك يخضع لرض ؛نرى أن الأرجح في المسألة
لعدم ورود دليل يحدد مدة القسمة لكل واحدة من الزوجات، وأن ذلك أيضا يختلف باختلاف 
عدد الزوجات، فمن له زوجتان ليس كمن له أربع، لأنه كلما كثرت النسوة طالت المدة 

بأن  εسول االله الفاصلة بين النوبتين وحصل الضرر، فلذلك كان الأفضل هو ما ورد في فعل ر
  .يقسم بينهن ليلة ليلة

                                     
  ). 4/172(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها - 1
  ).3/163(الإمام الصنعاني، سبل السلام  - 2
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 ذلك، من أكثر أو وليلتين، ليلتين قسم إن لأنه ،)ليلة( و) ليلة( ويكون: البهوتيقال الإمام  
 لأن وليلة ليلة على بالزيادة يرضين أن إلا قبلها، للتي الثانية الليلة لها من لحق تأخير ذلك في كان

  .1يعدوهن لا الحق
مسألة التعدد في نظر : الخامس الفرع

 .المشرع الجزائري

:" 27/02/2005المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة من الأمر  08نصت المادة 
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي 

  .وتوفرت شروط ونية العدل

لمرأة التي يقبل على الزواج ا وأن يقدم طلب يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة وا
  .الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية

يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الصحيح الجديد إذا تأكد من موافقتهما وأثبت 
  ".الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية

في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد :" مكرر 08ونصت المادة 
  ".الزوج للمطالبة بالتطليق

يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج :" 1مكرر 08ونصت المادة 
  ". أعلاه 08ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة

من قانون الأسرة  و هذا المبدأ مستمد  08د طبقا للمادة حالة التعد من حق المرأة العدل في
  من الشريعة الإسلامية  بشرط توفر المبرر الشرعي 

وجود نية : أقر المشرع الجزائري عدم السماح بالزواج بأكثر من زوجة، إلا بشروط هي
  .العدل ووجد سبب مشروع

                                     
 ).5/198(البهوتي، كشاف القناع  - 1
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حماية للمرأة وموقف نبيل، حيث حمى وهذا الشرط  الذي وضعه المشرع الجزائري بمثابة 
ف الزوج  في استعمال حقه، حيث تمنع عل كل ضابط حالة مدنية أو المرأة المتزوجة من تعس

الموثق من إبرام عقد الزواج لرجل متزوج، إلا إذا قدم ملف طبي وموافقة الزوجة السابقة 
  .حقة  وأن هذا الشرط هو حماية لرضاهاواللاّ

ج  تقديم موافقة الزوجة السابقة إلا إذا رأت أن هذا الزواج لا يضر كما يصعب على الزو
بمصلحتها ونجد أن الشرط الثاني الذي وضعه المشرع الجزائري هو إجراء وقائي لصالح المرأة  
بحيث يفترض أن يحتاط له الرجل قبل الإقبال على الزواج الثانية وعند تحليل هذا الشرط يبدو 

  .  إثارته ةونه، ومن حيث كيفيغامضا سواء من حيث مضم

أي عدل يقصده المشرع الجزائري؟ هل هو العدل المادي أو العدل : من حيث مضمونه -1
د الزوجات عولج في آيتين الآية الروحي، فبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في شأن تعد

قه هو الميل القلبي،  من نفس السورة،  فالعدل المستحيل تحقي 129من سورة النساء والآية  02
  .أما العدل المادي المتمثل في الإنفاق فمن السهل تحقيقه

فعلى أي  أساس وضعه  المشرع الجزائري؟، وعلى أي سند  ديني  : من حيث وضعه -2
د لم يبن على قيد أو شرط،  إضافة إلى أن هذا الشرط ليس له سند  شرعي مع العلم أن التعد

لجزائري، كما أن المرأة في الإشتراط وضع شرط مخالف لأحكام بل هو اجتهاد من المشرع ا
  .  1التشريع الإسلامي

مع العلم أن الموقف الذي اعتمده المشرع الجزائري هو في صالح المرأة وامتياز لها، قصد 
يجوز  للمرأة أن تطلب . " 10/ 53توسيع دائرة حمايتها من حيث  إجراء إثارته طبقا للمادة 

  .ضرر معتبر شرعاالتطليق  لكل 

ولكن في غالب الأحيان يتعذر  على الزوجة إثبات عدم العدل من الزوج اتجاهها، خاصة 
في الجانب العاطفي والميل نحوها،  ويمكن استخلاص مما تتقدم أن المشرع الجزائري إذا أعطى 

                                     
  . 71بلحاج العربي الوجيز في شرح قانون الأسرة  ديوان المطبوعات الجامعية  ص  - 1
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ئري قيودا د  فقد أعطى  للمرأة الحق في مطالبة بالعدل، كما وضع المشرع الجزاالحق في التعد
على إرادة الرجل هي في الواقع لصالح المرأة، اعترف لها بالمقابل بطلب التطليق في حالة التضرر 

  .من عدم العدل حتى لا تبقى كالمعلقة
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  .للزوجة الحقوق المادية: المبحث الثاني
بعد أن تناولت في المبحث الأول بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالزوجة، كحق الزوجة في 
التعليم، وحقها في العدل بينها وبين باقي الزوجات، سأحاول التطرق في هذا المبحث الثاني 

: الصداق، المطلب الثاني: المطلب الأول: لبعض الحقوق المادية الخاصة بالزوجة في أربعة مطالب
  .حرية الزوجة في تصرفها في مالها: السكن، والمطلب الرابع: النفقة، المطلب الثالث

  .الصداقحق الزوجة في : الأول المطلب
يترتب عن نشوء الرابطة الزوجية حقوق مالية للزوجة تقع على عاتق الزوج، وتنمي الذمة 

إيجابا كدفع المهر، فإلى أي مدى يساهم هذا الواجب لها؟ وماهي الحماية القانونية  المالية للزوجة
  المناطة ا؟

تحفظ لها حياءها وكرامتها، يتقدم ا فرضت الشريعة الاسلامية منحة تقدير للزوجة ل
ورغبته في إتمام الزواج ا، هذه المنحة التي تعرف باسم المهر، وقد  الزوج، معبرا عن اعتزازه ا

حثت الشريعة الاسلامية بكثير من الارشادات النبوية على يسره وخفته، وكان ذلك من بركة 
  ".حسنهن وجوها، وأرخصهن مهوراخير النساء أ" المرأة سرعة تزويجها ويسر مهرها 

والواقع أن التشديد على الأزواج بالمغالاة في المهور كما شاع ذلك بين الناس في جميع 
، ليس في مصلحة الفتيات ولا من سعادن في حيان الزوجية، فالزوج الذي يستدين طبقام

وكثيرا ما ينتقم لذلك بسبب زواجه كثيرا ما يصاب بالملل وانقباض النفس وضيق الصدر، 
  .بالدين المؤرق بنظراته إلى من كانت سببا في تعاسته وشقائه

ومن هنا كان من الوصايا التي تلحق بالتعارف والاختبار والرضا والكفاءة، يسر المهور 
، فبها تشرح الصدور وتقوى الألفة وتطيب الحياة، هذا ما تراه الشريعة وعدم المغالاة فيها
سائل التي يجب مراعاا قبل الاقدام على عقد الزواج تركيزا له على الأسس السمحاء من الو

أن تذوب فينهار البنيان ويتلاشى الأمل  القوية المتينة وبعدا به عن اللبنات الرطبة التي لا تلبث
  .وتدمر الأحلام
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 .مفهوم الصداق: الفرع الأول
 :لغة

 ،صدق والكثير أَصدقةٌ العدد أَدنى في وجمعها ،المرأَة مهر ؛والصداق والصداق الصدقةُ
  .1الغالب على هما إِنما البناءَان وهذان

 :الصداق اصطلاحا

عرفه الحنفية بأنه المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما 
  .2بالتسمية أو بالعقد

  .3الاستمتاع اوعرفه المالكية بأنه ما يعطى للزوجة في مقابل 

  .4وعرفه الشافعية بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

وعرفه الحنابلة بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد وفرض بتراضيهما أو بفرض 
  .5الحاكم أو نحوه، كوطء شبهة

حكم الصداق وحكمة : الفرع الثاني
 .مشروعيته

 :حكم الصداق

الى على عاتق الزوج بنصوص كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله الوجوب؛ وأوجبه االله تع
، أي عطية ، والمخاطب بذلك الأزواج عند 1﴾وآتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً ﴿ :تعالى

  .الأكثرين، وقيل الأولياء

                                     
  ). 116-8/115(منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ابن  - 1
 ).2/329(حاشية بن عابدين، رد المختار، مرجع سابق - 2
  ).2/293(حاشية الدسوقي، مرجع سابق - 3
  ).5/122(كشاف القناع، مرجع سابق - 4
  ).6/275(ابن قدامى المغني، مرجع سابق - 5
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  .2﴾معروففَانكحوهن بِإِذْن أَهلهِن وآتوهن أُجورهن بِالْ﴿ :وقوله تعالى

  .3﴾ولا جناح علَيكُم أَنْ تنكحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن﴿ :وقال تعالى

تزوجت امرأة فقال « εأن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول االله τومن السنة ما رواه أنس 
االله لك أولم ولو بارك : ، فقال4وزن نواة من ذهب: عليه الصلاة والسلام، ما أصدقتها، قال

  .»5بشاة

 .حكمة مشروعيته

إن في الصداق تقوية معنوية لجانب المرأة حيث يعوضها أدبيا عما تشعر به من استيحاش 
أهلها إلى زوج غريب عنها نسبيا، وبيت لم تدرج فيه من قبل، إذ لها  حيث تنتقل من بيت

وآتيتم إِحداهن ﴿ :وحدها حق التصرف في مهرها وليس لزوجها عليها من سبيل، قال تعالى
ن طيب نفس منها ، إلا أن يكون ع6﴾قنطَاراً فَلا تأْخذُوا منه شيئاً أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً

  .7﴾فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً﴿ :لقوله تعالى

                                                                                                               
  .04النساء، الآية  - 1
 . 25النساء،الآية  - 2
  .10لممتحنة، الآية ا - 3
 .النواة اسم لما وزنه خمسة دراهم - 4
 .في النكاح باب الصداق 1427، ومسلم رقم )9/101(رواه البخاري، باب النكاح - 5
 .20النساء، الآية  - 6
 .04النساء، الآية  - 7
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حقيقة الصداق : الفرع الثالث
 .وطبيعته

 .حقيقة الصداق

الصداق هو المال الذي يدفعه الزوج حقا إلى المرأة بمقتضى عقد الزواج، وهذا المال يسمى 
  .ة وأجرا ويسمى صداقامهرا ويسمى فريض

وكلمة مهر أكثر شهرة على ألسن الناس، وأكثر تواردا في عبارات العلماء، ولكني آثرت 
  :مع ذلك كلمة صداق، لأسباب عدة

ورودها في القرآن الكريم، حيث عبر عن هذا الحق المالي الثابت للمرأة بتعبير أجر  -1
لا االله تعالى، فبخصوص تقرير هذا الواجب وفريضة، فنقول كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إ

  .﴿ وآتوا النساء صدقان نحلة﴾:على الأزواج يقول االله تعالى

أن معظم الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، تعبر عن الحق المالي الثابت للمرأة بكلمة  -2
  صداق، وهناك أسماء كثيرة أخرى لهذا الحق

ر إليه بعض العلماء، هو أن هذا اللفظ مأخوذ من أن هذه التسمية تحمل معنى جميل أشا -3
  .الصدق لإشعار الزوجة بصدق رغبة الزوج فيها

المحبة وصلة القربى وتوثيق عرى  فالذي ينبغي أن يلاحظ هو أن هذا العطاء هو آية من آيات
  .المودة والرحمة وأنه واجب لا تخيير

حق للمرأة وليس لوليها أن يأخذ منه شيئا، ولا أن يزوجها بدونه كما كان يجري  إنه
  .أحيانا في الجاهلية

 -طول - علائق - عقر -حباء - فريضة - أجر -نحلة–صداق –وله أسماء عشرة؛ مهر 
  .ونكاح

  .1﴾ومن لَم يستطع منكُم طَولاً﴿ :قال تعالى

                                     
 .25النساء، الآية  - 1
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 .مجمل القول

أن الصداق حق للمرأة خالص لا يحق لزوج ولا لأب ولا لأخ  يستخلص من كل ما تقدم
أو لغيرهم أن يتحكموا فيه أو يأخذوا شيئا منه إلا بإذا، إذنا صادرا عن طيب نفس وحرية 
وإرادة، فإن صدر الإذن عن إكراه أو مخادعة أو عن حياء المرأة أو ضعفها، فالمهر حرام على من 

وآتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه ﴿ :أكله أو تصرف فيه، قال تعالى
  .1﴾نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً

أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو  «: قال εوعن ميمون عن أبيه عن الرسول
ؤد إليها حقها لقي االله يوم كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فإن مات ولم ي

  .2»القيامة وهو زان

تنظيم الصداق في قانون الأسرة الجزائري 
 .وبعض الدول العربية

عند ذكر أركان عقد الزواج،  09وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الصداق في المواد 
  .33والمادة  17إلى  14والمواد من 

الصداق :" 27/02/2005لمؤرخ في ا 02-05الأمر  من قانون الأسرة 14نصت المادة 
هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف 

  "فيه كما تشاء

ما يبذله الزوج هو :" وعرفه الفصل السادس عشر من مدونة الأحوال الشخصية المغربية بأنه
  ".من المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج

أنه كل ما كان مباحا :" الفصل إثنا عشر من مجلة الأحوال الشخصية التونسيةوعرفه 
  ".ومقوما بمال

                                     
 .04النساء، الآية  - 1
 ..ورواته ثقاة كما قال المنذريرواه الطبراني في الصغير والأوسط  - 2
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ونصت الفصل الثالث عشر من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أنه ليس للزوج أن 
إلا يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر، ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة 

  .المطالبة به فقط، ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق

هو  : "بأنه 54أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد عرفه في الفقرة الثانية من المادة 
   .1"كل ما صح التزامه شرعا

من القانون الإماراتي على أنه إذا لم يسم لها في العقد من  51من المادة 02الفقرة  ونصت
  .مهر، أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلا، وجب لها مهر المثل

من نفس القانون الإماراتي على أنه يجب المهر بالعقد الصحيح  52كما نصت المادة 
  .وفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونةويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو ال

من نفس القانون الإماراتي فقد نصت على أنه يحق للزوجة  53من المادة  01أما الفقرة 
  .الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها

من الزوج  والفقرة الثانية نصت على أنه إذا رصيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها
  .متهفهو دين في ذ

  ".يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح:" 52والقانون الكويتي نص في المادة 

أما قانون الأسرة الجزائري فقد أخذ برأي فقهاء المالكية في الموضوع، وفي حالة اشتراط 
من قانون الأسرة التي تقضي ببطلان الشرط وصحة العقد،  35نفي المهر تطبق أحكام المادة 

  .للجوء إلى مهر المثلوبالتالي يتم ا

  :والمهر نوعان

  .المهر المسمى وهو المتفق عليه في العقد الصحيح، أو فرض بعده بالتراضي -

                                     
  .110عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ص - 1
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أو من تماثلها فيما يعتد به من الصفات  أما مهر المثل فهو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها -
وجد من تماثلها من كالسن والجمال والمال والعلم والنسب ونحو ذلك من الصفات، وإذا لم ت

  .أسرة أبيها مما ذكرنا من الأوصاف اعتبر مهل المثل، مهر امرأة تماثلها من أسرة كأسرة أبيها

وأما ما يصلح أن يكون مهرا، فهو كل مال مقوم معلوم نقدا كان أو منقولا، قيميا أو مثليا 
  .أو كان منفعة يمكن تقديرها بمال

حة والمشروعة، ولا يصح أن يكون من حرام، لأن ويشترط فيه أن يكون من الأمور المبا
   .1الزواج قصد به الحلال، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحلال

مكرر من قانون الأسرة الصداق ضمن شروط عقد الزواج، حيث  09أدرجت المادة
 -الولي - الصداق - أهلية الزواج - :يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية:نصت

  .الموانع الشرعية للزواج إنعدام - شاهدان

ويفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري، جعل الصداق من ضمن شروط صحة عقد 
  .الزواج

 .طبيعة الصداق

يتم عقد الزواج :" م1984يونيو  09المورخ في  11- 84من قانون  09نصت المادة
  "برضا الزوجين وولي الزوجة وشاهدين وصداق

المشرع الجزائري جعل الصداق ركنا من أركان عقد الزواج،  ويفهم من نص هذه المادة أن
رتب يتوهذا يوافق ما ذهب إليه الفقه المالكي الذي اعتبر الصداق ركنا من أركان عقد الزواج 

  .عن تخلفه البطلان

حيث أن الزواج العرفي لكي يعترف به شرعا يجب أن تتوفر فيه أركانه، أي أركان 
   .2لي الزوجة وحضور شاهدين وتحديد المهر؛ وهي الرضا ووجود والزواج

                                     
  .76-75بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة المعدل، مرجع سابق،ص/ د - 1
  .263، ص02، عدد 2003، م،ق، 248683، ملف رقم 19/09/2000م،ع،غ،أ،ش،  - 2
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ذهب فقهاء المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي إلى اعتبار المهر حكما من أحكام عقد 
شرطا ولا ركنا، فإنه يجب بمجرد العقد، ذكر هذا في العناية، وأن  سالزواج، فقالوا هو لي

المسمى من أحكامه، لأن حكم الشيء وآثاره الثابت به وهذا المعنى لا يصدق إلا على مهر 
فقط الواجب أثرا للعقد الصحيح، ولذا قالوا إنه هو الموجب الأصلي في النكاح، وأما  المثل

عليه، بدليل أنه لو فسد أو سكت عنه أو نفي كان الواجب  بالتراضي المسمى فقد قام مقامه
مهر المثل، ويدل لنا أيضا على أن المهر ليس شرطا ولا ركنا في عقد النكاح، أنه عقد ازدواج 

  .1وانضمام يتحقق معناه بمجرد الصيغة الصحيحة من العقد

  :وخلاصة القول

الصداق ضمن أركان الزواج، م جعل 1984على الرغم من أن قانون الأسرة المعدل لسنة 
م إعتبره شرط صحة في عقد الزواج، فإن ذلك لا يغير 2005وأن قانون الأسرة الحالي لسنة 

يقته الشرعية التي تجعله أثرا من آثار عقد الزواج حسب ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من حق
من المهر لا يؤثر فيه،  والحنابلة، حيث أم اعتبروه ليس ركنا ولا شرط صحة، وإن خلو العقد

حتى ولو اتفقا الزوجان على الزواج بدون مهر فإن العقد سيكون صحيحا ملزما ويجب فيه مهر 
لَا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن ﴿ :المثل مستدلين بقوله تعالى

لايتصور الطلاق إلا بعد زواج صحيح ملزم، وهذا هو المعنى الذي ذهب باعتبار أنه  2﴾فَرِيضةً
يجب للزوجة المهر بمجرد "  53إليه قانون الأحوال الشخصية السوري حيث نص في المادة 
  ".العقد الصحيح سواء سمي عند العقد أم لم يسم أما نفي أصلا

  .إلا أن المالكية جعلوا الصداق ركنا من أركان عقد الزواج

                                     
  ).3/481(مرجع سابق،الكاساني، البدائع،  - 1
  .236البقرة، الآية  - 2
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 .وط الصداقشر

أن يكون مما يجوز تملكه من العين والعرض والأصول والذهب وغيرها، ولا يجوز بخمر  -1
  .أو خترير مما لا يتملك

، فلا يجوز بمجهول أن يكون معلوما لأن الصداق عوض في حق معاوضة، فأشبه الثمن -2
، ويفوض إلا في نكاح التفويض، وهو أن يسكت العاقدان عن تعيين الصداق وقت العقد

، التعيين إلى أحدهما أو إلى غيرهما، ولا يجب عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعي وأحمد
  .ووصف العروض وإن وقع على غير وصف فلها الوسط

  .1أن يسلم من الغرر فلا يجوز فيه بعير شارد وما شابه ذلك -3

التسمية في النكاح زاد الحنفية شرطا رابعا؛ وهو أن يكون النكاح صحيحا، فلا تصح  -4
  .2الفاسد، فلا يلزم المسمى، لأن الفاسد ليس بنكاح ويجب مهر المثل بالوطء

ووقت  الصداقإستحقاق : الفرع الرابع
 .وجوبه

:" 27/02/2005المؤرخ في  02-05من قانون الأسرة المعدل بالأمر  14نصت المادة 
ا هو مباح شرعا، وهو ملك لها الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل م

  ".تتصرف فيه كما تشاء

تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة :" من نفس القانون 16ونصت المادة 
  ".الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول

  :يفهم من نص هذه المادة أن الصداق يتأكد كاملا للزوجة في ثلاث حالات

                                     
  .153ابن جزيء، القوانيين الفقهية، مرجع سابق، ص - 1
الرافعي القزويني : ، وراجع)7/259(، 1409، 3وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر دمشق، ط - 2

  )..8/251(الشافعي، العزيز شرح الوجيز



‐ 133 - 

 

 -موت أحد الزوجين -)الدخول الحكمي(الدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة بالمرأة -
إقامة الزوجة سنة عند زواجها تماشيا مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن الصداق يجب 
للزوجة بمجرد العقد في الزواج الصحيح، أو بالدخول الحقيقي في الزواج الفاسد طبقا للمادة 

يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا إذا تم الزواج بدون شاهدين أو .:" لأسرةمن قانون ا 33
صداق أو ولي حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول، ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق 

  .المثل

  :وتتلخص الحالات التي يثبت فيها كامل الصداق فيما يلي

رد حصوله كاملا في العقد ففيما يتعلق بالدخول الحقيقي فإن الصداق يتأكد بمج -
، وأما في العقد الفاسد فيتأكد الصداق لكن 1الصحيح، ويسقط بعد ذلك إلا بأداء أو إبراء

  .يثبت بأقل من المسمى أو مهر المثل، وقبل الدخول لا يثبت شيء في ذمة الزوج

أو الدخول الحكمي عند الحنفية  2ويتأكد الصداق كاملا أيضا في الخلوة الصحيحة -
خلافا للشافعي الذي لم يعتبر الخلوة الصحيحة كالدخول في وجوب الصداق  3نابلةوالح

  .4كاملا

من المتفق عليه أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى، ومن ثم فإن النعي على 
القرار المطعون فيه بما يفيده الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته غير مبرر يستوجب رفضه، ولما 

تا من وقائع الدعوى أن الطرفان عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل كان ثاب
وبالداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد، الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق 
، ويترتب عليه توابع العصمة، وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا

                                     
  2/278الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح  - 1
، وراجع قرار محكمة النقض السورية غ،ش، 214، ص1969-70، م،ت،ق،02/04/1968نقض تونسي  - 2

  . 21/03/1960بتاريخ  114
 .06/07، ابن قدامة، المغني 3/520الكاساني، البدائع  - 3
 .6/335الرملي، اية المحتاج  - 4
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، فإم كما فعلوا سببوا قرارهم وأولوه أساسا شرعيا، ومتى كان كذلك وفرقوا بالطلاق بينهما
  .1استوجب رفض الطعن

والخلوة الصحيحة هي أن يجتمع الزوجين بعد عقد الزواج في مكان منفرد أين يأمنان عدم 
دخول الغير عليهما، ولا يوجد بالزوجة مانع حسي أو شرعي أو طبيعي يمنع من مقاربة الزوج 

  .2كانت الخلوة فاسدة لها، وإلا

انتقال الزوجة إلى بيت الزوج وإختلاء الزوج ا وغلق بابه عليها، وهو من المقرر شرعا أن 
ما يعبر عنه شرعا بإرخاء الستور وخلوة الابتداء، يعتبر دخولا فعليا تترتب عليه الآثار الشرعية 

به يوجب العدة حتى ولو وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم 
اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المثبت عليها، ومن ثم 
فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه، ولما كان من 

ينكر إصابتها، وأن  الثابت في قضية الحال أن الزوجة زفت للطاعن واختلى ا في بيته ولم
من قانون  16الدخول مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة ضمن المادة 

من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه 74و 58الأسرة متماشيا مع المادة 
  3.بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه

لصداق بأكمله والعدة بعد الطلاق، ونفقة العدة وأحكام الخلوة الصحيحة هي وجوب ا
على الزوج المطلق لزوجته بعد الخلوة، وحرمة الجمع بينها وبين المحرمات، وكذا ثبوت النسب، 

ولو لم يقع الدخول فعلا على فرض عدم  لأن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول الحقيقي
   .4وقوعه

                                     
  . 55،ص02، عدد1990، م،ق، 35107، ملف رقم 19/11/1983م،ع،غ،أ،ش،  - 1
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لمهر كاملا بمجرد الدخول واختلاء الزوج ا، فقها وشرعا أن المرأة تستحق ا من المقرر
  .ومن ثم فإن القضاء بخرق هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج لم يدخل بزوجته بعد انتقالها إلى داره لكونه كان 
قضى بالطلاق واستحقاق ، ومن ثم فإن الس القضائي لما في حالة اعتقال مما يتعذر إتمام الخلوة

الزوجة لكامل الصداق يكون بقضائه كما فعل مخترقا القواعد الشرعية ومنتهكا القواعد 
  .1القانونية، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

عقد  -الزواج. ضد ع،ف ، قضية أ،م18/06/1991قرار بتاريخ  74375ملف رقم 
  .أحكام الشريعة الاسلامية - للزوجة الحق في توابع العصمة -خلوة صحيحة - صحيح

من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد الزواج صحيحا وتأكدت الخلوة بين الزوجين، 
أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة، وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول، 
ومن ثم فإن النعي عن الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سليم، ولما كان من الثابت في 
القضية الحال أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية المفترض فيه توفر 

اضي الشروط المطلوبة، وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين، فإن الق
الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق، طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما، 

  . 2ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

فَانكحوهن بِإِذْن أَهلهِن ﴿ :ومن الأدلة الدالة على استحقاق الزوجة المهر قوله تعالى
وفرعبِالْم نهورأُج نوهآتا  ﴿:وقال أيضا، 3﴾وفَم ينحافسم رغَي نِينصحم كُمالووا بِأَمغتبأَنْ ت

                                     
  .44، ص02عدد 1992م،ق، 49283: ، ملف رقم09/05/1988م،ع،غ،أ،ش،  - 1
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الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما ﴿ :Υ، وقال 1﴾استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً
  .2﴾نفَقُوا من أَموالهِمفَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَ

رأى على عبد الرحمن بن  εأن رسول االله τومن السنة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك
ما أصدقتها؟ قال وزن نواة : يارسول االله تزوجت، فقال: ما هذا؟ قال: عوف أثر صفرة فقال

  ".بارك االله لك أولم ولو بشاة εمن ذهب، فقال

لا نكاح إلا بولي وصداق :" قال εأن رسول االله  وقد روى ابن حبان في صحيحه
  .3"وشاهدي عدل

وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم أَنْ تبتغوا بِأَموالكُم ﴿ :لا يجوز نكاح بغير صداق لقوله تعالى
هورأُج نوهفَآت نهنم بِه متعتمتا اسفَم ينحافسم رغَي نِينصحةً مفَرِيض وقوله  ،4﴾نε  للذي

  .5»هل معك ما تستحلها به؟«: خطب المرأة

حيث أن الشريعة الإسلامية ترى بأن الزوجة لها الحق في نصف صداقها إذا طلقت قبل 
  .6البناء وذلك بدون شرط

  .7"من أعطى ملء كفيه طعاما أو سويقا فقد استحل"  εما أروع قول الرسول
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إني وهبت : جاءته امرأة فقالت εالساعدي أن رسول االله وقد روي عن سهل بن سعد
« εنفسي لك فقامت طويلا، فقال رجل يارسول االله زوجنيها إن لم يكن لك ا حاجة، فقال

إزارك إن أعطيتها جلست : εفقالهذا، ما عندي إلا إزاري : هل عندك شيء تصدقها به؟ فقال
، فالتمس فلم إلتمس ولو خاتما من حديد: اللا أجد، ق: فالتمس شيئا قال: ولا إزار لك، قال

سورة كذا وسورة كذا لسور : هل معك من القرآن شيئا؟ قال« εيجد شيئا، فقال رسول االله
إذهب فقد ملكتكها بما معك من : نعم، قال: تقرؤهن على ظهر قلب؟ قال: عددها، فقال

  .1»القرآن

القرآن، وهذه رخصة  فقد دلت السنة الصحيحة على الرخصة في أن يتزوج بتعليم
مشروطة تؤخذ بقدرها ولا يتوسع فيها، ولو كان لأحد أن يتزوج بدون صداق لكان التسامح 

  .مع الفقير الذي لم يجد ولو خاتما من حديد كي يتزوج المرأة

واالله يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك رجل : ، فقالت2وروي أن أبا طلحة خطب أم سليم
ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره،  كافر، وأنا امرأة مسلمة

فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، : ، قال ثابتفأسلم فكان ذلك مهرها
  .3فدخل ا فولدت له

الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها : قال ابن القيم رحمه االله
هذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الأصل حقا له إن أسلم 

للمرأة فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور 
   .4وأنفعها وأجلها

                                     
  .في النكاح، باب تزويج المعسر) 9/113(رواه البخاري - 1
، وقد تقدم أبو طلحة للزواج منها بعد أن تركها زوجها والد أنس معترضا بسبب τسليم هي أم أنس بن مالك أم - 2

  .إسلامها وتعليمها أنسا تعاليم الإسلام، وقد مات كافرا
 .أخرجه النسائي - 3
  ).5/178(زاد المعاد - 4
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 .آراء الفقهاء في الخلوة

والحنابلة إلى ثبوت كامل المهر اختلف العلماء في الخلوة التي يقع فيها وطء، فذهب الحنفية 
  .1بالخلوة، وقال مالك والشافعي وداود، لا يثبت المهر بالخلوة، بل لابد من الوطء

أن تكون خلوة صحيحة  واشترط الحنفية في الخلوة التي تستحق ا الزوجة جميع المهر
طبيعي، حقيقية ليس فيها مانع طبيعي أو شرعي، فالمرض المانع من جهته أو جهتها مانع 

، وكلام الحنفية صحيح إذا 2كالحيض والرتق والقرن والإحرام وصوم رمضان وصلاة الفرض
  .وجد شخص ثالث أو كانا في مكان لا يصلح للخلوة

  :واستدل الذين أثبتوا الدخول بالخلوة بالأدلة الآتية

ية أن الإفضاء هو ووجه الإستدلال بالآ. 3﴾وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ﴿ :قال تعالى -
وقد خلا : الخلوة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، والفضاء هو المكان الخالي، فكأنه قال

  . بعضكم إلى بعض

روى الإمام أحمد عن زرارة بن أبي أوفى إجماع الصحابة وما قضى به الخلفاء الراشدون  -
  .4دةالمهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر، ووجبت الع

من المقرر شرعا أن إثبات أو نفي الزوج إدعاء الزوجة المساس وإدعاء الزوجة عدم المسيس 
يوم الدخول ا، يكون فيه الحكم؛ القول قولها بيمينها إن حلفت استحقت كامل صداقها، 
ا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد قضاء منعدم التسبيب ومخالفا للقواعد الشرعية ولم

كان الس القضائي أهمل هذه القاعدة وسكت عنها واكتفى بالقضاء على الزوجة بالرجوع 
                                     

، ابن رشد، بداية اتهد 10/153المغني ، راجع ابن قدامة، 03/103الإختيار في تعليل المختار، مرجع سابق  - 1
02/22. 

 10/153، ابن قدامة، المغني 03/103الإختيار في تعليل المختار، مرجع سابق  - 2
  .21النساء، الآية - 3
، ابن رشد، بداية اتهد 10/153، راجع ابن قدامة، المغني 03/103الإختيار في تعليل المختار، مرجع سابق  - 4

02/22 .  
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إلى بيت الزوجية الذي خرجت منه، فإنه ذا القضاء أنرل مترل عدم التسبيب وخالف القواعد 
  .1الشرعية، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

 .موت أحد الزوجين

تستحق الزوجة الصداق كاملا بوفاة الزوج، فترث صداقها كاملا فضلا عن حقها في 
  .2الميراث، وإن ماتت الزوجة، فللزوج مشاركة أهلها في الميراث بعد دفع الصداق كاملا

من قانون الأسرة على أنه في حالة التراع في الصداق بين الزوجين أو  17وتنص المادة 
ينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وإن ورثتهما وليس لأحدهما الب

  .3كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين

من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق 
، فإن قضاة نصفة قبل الدخول، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء

الموضوع باعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا، والحكم على الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع 
  .4من قانون الأسرة مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه 16أا تستحق نصفه خالفوا المادة 

من المقرر قانونا أنه يجب على قضاة الموضوع أن يردوا على طلب اليمين المعروض من 
  .5طرف والمقبول من الطرف المقابل للتراع

أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك، ومن  من المقرر قانونا
ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد، ولما كان من الثابت في قضية 

                                     
  .75، ص 01، عدد1990، م، ق، 33262، ملف رقم 19/11/1984،ع،غ،أش، م - 1
  3/507الحطاب، مواهب الجليل  - 2
 .2/22ابن رشد، بداية اتهد  - 3
مشار إليه في كتاب  269، إ، ق،ع،أ،ش، عدد خاص، ص 143725، ملف رقم 24/09/1996م،ع،غ،أش،  - 4
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الزوجة فيما يخص مؤخر الصداق والأمتعة  الحال أن الس القضائي لما رفض توجيه اليمين إلى
الباقية في بيت الزوجية باعتبار أن الزوج لم ينكر ذلك، يكون بقضائه كما فصل طبق القانون 

  .1وعلل تقريره تعليلا كافيا، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن تطبيقا صحيحا

 .إستحقاق الزوجة نصف الصداق

تحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل تس:" من قانون الأسرة 16نصت المادة 
  ".الدخول

ولما ثبت من قضية الحال أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج بدون مبرر شرعي أو 
فإنه لا يمكن والحال هذه تحميل المطعون ضده بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك، وأن  قانوني

يتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج مما يتعين القول دفع الطاعنة بأحقيتها في نصف الصداق، إنما 
  .2أن قضاة الموضوع أصابوا في قضائهم ويتوجب رفض الطعن

وعليه إذا حصل الطلاق في الزواج الصحيح الذي سمي فيه الصداق سواء كانت تلك 
الفرقة طلاقا أو فسخا ولم يتم الدخول بالزوجة ولم تحصل الخلوة بينهما، فللزوجة نصف 

ضتم لَهن وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَر﴿ :الصداق المسمى في العقد لقوله تعالى
متضا فَرم فةً فَنِص3﴾فَرِيض.  

يفهم من هذه الآية أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فلها نصف 
  .4الصداق المسمى حين العقد تسمية صحيحة

                                     
  .29،ص 01، عدد 1992، م،ق، 57335، ملف رقم 30/04/1990م،ع،غ،أش،  - 1
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  .126ص . المنتقى
 .237البقرة، الآية  - 3
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من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج، وتستحق 
ق قبل الدخول، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن نصفه عند الطلا

قضاة الموضوع باعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع كامل الصداق 
، مما يستوجب نقض القرار من قانون الأسرة 16مع أا تستحق نصفه خالفوا أحكام المادة 

  .1المطعون فيه

أن الشريعة الإسلامية ترى أن الزوجة لها الحق في نصف صداقها إذا طلقت قبل  حيث
  .2البناء، وذلك بدون شرط

وإن قبضت الزوجة زيادة على النصف رجع عليها بالزيادة، أما إذا وهبت لزوجها نصف 
في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، وإن كان  صداقها أو أكثر لا يرجع عليها بشيء

  .وهبته أقل من نصف الصداق رجع عليها بباقي النصف ما

إِلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُو ﴿ :لقوله تعالى.3وجوب نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول
  .، والذي يبده عقدة النكاح قيل هو الزوج وقيل هو الولي4﴾الَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ

صداق بالطلاق قبل الدخول، وهي إذا تم الطلاق في عقد وهناك حالات لا ينتصف فيها ال
  .لأنه لا صداق في النكاح الفاسد النكاح الفاسد قبل الدخول،

كما أنه لا يشمل تنصيف الصداق ما زيد عليه بعد انعقاد العقد، والذي ينتصف هو 
اق الصداق المسمى حين العقد، وكذلك لا ينتصف صداق المثل لأن النص ورد بتنصيف الصد
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وهي عبارة عن مبلغ من المال يشترط المسمى، بل يجب للزوجة المتعة عوضا عن نصف الصداق 
  .فيه ألا يتجاوز نصف الصداق، لأنه بدله، ويراعى فيه حال الزوجين من حيث الغنى واليسر

  :وخلاصة القول

تعويضا لها عما  إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا، وجب عليه المتعة
  .1فاا

 .أنواع الصداق: الفرع الخامس

  :مختلفة تباعتبارايقسم الصداق إلى أنواع 

فيكون أحيانا محددا في حال الاتفاق على مقداره، فيجب فيه في هذه الحالة المقدار المتفق 
  .عليه، وقد لا يكون محددا فيجب فيه مهر المثل

  .ويقسم باعتبار آخر إلى معجل ومؤجل

قسم باعتبار ثالث إلى ما يجب أداؤه كله أو نصفه، أو مقدار غير محدد يزيد وينقص وي
  .بحسب حال الزوج، وهذا النوع يسمى بالمتعة

 :المثل صداقالمسمى و الصداق

يحدد الصداق في :" م2005- 02-27المؤرخ في  02- 05من الأمر  15نصت المادة
  .العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا

  ".ديد الصداق تستحق الزوجة صداق المثلفي حالة عدم تح

إن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج، لأنه عند التراع بقضى للزوجة بصداق المثل، ومتى 
تبين في قضية الحال أن الشهود الذين وقع سماعهم أكدوا توافر أركان الزواج العرفي ما عدا 

بتأييد الحكم القاضي  قضائهمالصداق بقي مؤجلا حسب عادة المنطقة، فإن قضاة الس ب

                                     
: البقرة(﴾ فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان  ﴿:وهذا نوع من التسريح الجميل المأمور به في القرآن قال تعالى - 1

  .)229الآية
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برفض الدعوى الرامي إلى إثبات الزواج رغم توفر أركانه فإم عرضوا قرارهم للتناقض 
والقصور في التسبيب، لأن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج، ومتى كان كذلك استوجب 

  .1نقض القرار المطعون فيه

ا من نسائه دلم يتزوج أح εالنكاح عن تسمية الصداق لما ثبت أن النبي ىويستحب ألا يعر
ولم يزوج واحدة من بناته إلا بصداق سماه في العقد، لأن تسمية الصداق في العقد هو دفع 

وإبعاد للتراع، غير أن ذكر الصداق ليس ركنا ولا شرطا في العقد، وإنما هو أثر من  للخصومة
  .آثاره المترتبة عليه، لذا اغتفر فيه الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله

فإن لم يسمى المهر في العقد صح النكاح بالإجماع مع الكراهة، على أن يسمى لها مهر بعد 
لَا جناح علَيكُم إِنْ ﴿ :ل في ذمة الزوج، ودليل صحة العقد قوله تعالىويكون لها مهر المث العقد

، حيث رفع االله تعالى الجناح عمن طلق 2﴾طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً
لى جواز النكاح من نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح، ودل ع

  .بلا تسمية مهر

من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول ا تستحق كامل صداقها، أما إذا لم يقع 
الدخول ا فلا تستحق إلا نصفه، ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام الزواج من 

د، وعليه إبرام عقد لا يثبت عنه نسب الول علاقات جنسية، بل هو مجرد عمل غير شرعي
  .الزواج لأي تناقض حين إثبات الزواج ونفي الولد عن الزوج

ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي 
نسب الولد، فإنه كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، هذا من حيث قضائه بكامل الصداق 
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الدخول ا، إنه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلى نقضه وإبطاله في  للزوجة المطلقة قبل
  .1ية فقطئهذه الجز

 .الصداق المعجل والصداق المؤجل

يحدد :" 27/02/2005المؤرخ في  02- 05من قانون الأسرة الأمر  15نصت المادة 
داق تستحق الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا، في حالة عدم تحديد قيمة الص

  .الزوجة صداق المثل

يكون الصداق معجلا كله وهذا هو المعمول به عندنا في الجزائر حسب عرف معظم 
  .العائلات

وهناك حالة أخرى أين يكون الصداق فيها مؤجلا كله، وفي بعض الحالات يكون معجلا 
واحدة أثناء  في بعضه ومؤجلا في بعضه الآخر، ومعنى هذا أن الصداق إذا لم يكن قد تم دفعة

، مرحلة الخطبة وقبل انعقاد العقد شرعا وقانونا فإنه يجوز أن يعجل الصداق كله ويدفع للزوجة
  .أو بعد إبرام العقد مباشرة أو بعد مدة زمنية قصيرة

ويجوز أن يسمى أثناء العقد ويؤجل كله أو جزءا منه إلى ما بعد الدخول أو إلى ما بعد 
  .ةأو إلى ما بعد الوفا الطلاق

من القانون الأسرة توجب أن يحدد  15الصداق معجلا أو مؤجلا، فإن المادة  وسواء كان
مقدار الصداق أو أن يذكر في صلب عقد وثيقة الزواج، وسواء وقع دفع الصداق إلى الزوجة 

من قانون الأسرة تنص على أن المهر ملك للزوجة تتصرف  14مباشرة أو إلى وليها فإن المادة 
  .اءفيه كما تش

إذا كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تطالب بمؤخر الصداق أمام محكمة 
الدرجة الأولى، وأا طالبت به أمام قضاة الاستئناف فحكموا لها به، فإن هؤلاء القضاة التزموا 
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ام هذا به مما يجعل نعي الطاعن بالوجه المثار من طرفه بمخالفة أحكبتطبيق القانون فيما قضوا 
  .1المبدأ غير سليم، ومتى كذلك استوجب رفض الطعن

إن مؤخر الصداق الثابت بعقد رسمي هو حق للزوجة وعلى الزوج يقع عبء إثبات الوفاء 
  .2به

وإذا سلم الصداق إلى الولي وهو ما تعارف عليه الناس عندنا فإن هذا التسليم يكون نافذا 
  .3عليها إلا إذا كانت قد أعلنت صراحة رفضها بأن يتسلمه وليها

المهر كله أو تأجيله كله أو بعضه على حسب عرف الناس وعادام، لكن يجوز تعجيل 
لما تزوج علي فاطمة رضي االله عنهما أراد أن  :قال τيستحب التعجيل لما روي عن ابن عباس

 أعطهاله  εحتى يعطيها شيئا، فقال يارسول االله ليس لي شيء، قال εيدخل ا فمنعه رسول االله
  .5فأعطاها درعه ثم دخل ا 4درعك الحطمية

فظاهر الحديث يفيد جواز الامتناع من تسليم المرأة مالم تقبض مهرها، والعلماء حملوا هذا 
الندب كرامة للمرأة، وتأنيسا لها لما روي عن عائشة رضي االله عنها قالت أمرني رسول  على
  .6أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا εاالله

                                     
  .64، ص02،عدد1989، م،ق، 32419، ملف رقم 16/04/1984م،ع،غ،أ،ش،  - 1
  .282، ص02،عدد2003، م،ق، 264555، ملف رقم 17/10/2001م،ع،غ،أ،ش،  - 2
بلحاج العربي، قانون : ، وراجع112- 111صعبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،  - 3

 .88سنة، ص 40خلال  2005الأسرة مع تعديلات 
الحطمية بضم الحاء وفتح الطاء منسوبة إلى الحطمي، وسميت بذلك لأا تحطم السيوف، وقيل منسوبة إلى بطن من  - 4

  .عبد قيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع
  .رواه أبو داوود - 5
  .رواه أبو داوود وابن ماجة - 6
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 .النزاع حول الصداق

من قانون الأسرة في حالة التراع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس  17تنص المادة 
لدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وإن كان بعد البناء لأحدهما بينة وكان قبل ا

  .فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين

من المقرر شرعا أنه في حالة نشوء خلاف بين الزوجين على مؤخر الصداق يؤخذ بقول 
فت الزوجة مع يمينها إذا لم يدخل ا، وبعد البناء يكون القول للزوج مع يمينه إذا ما تمت وخال

  . 1هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي قضى على الزوج برد مؤخر الصداق المتنازع عليه

من المقرر قانونا أنه في حالة التراع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما 
بينة وكان قبل فالقول للزوجة وورثتها مع اليمين، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته 
مع اليمين، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، ولما كان من الثابت في 

صوغ باعتباره صداق إلى الزوجة دون القيام بما قضية الحال أن قضاة الموضوع الذين منحوا الم
هو واجب شرعا ففي هذه الحالة خالفوا القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار 

  .2ياجزئ

فالصداق شرع للمرأة لتتمتع به وبفوائده ولها أن تطالب زوجها أمام القضاء في حال 
امتناعه عن دفع الصداق المعجل أو المؤجل طبقا لإجراءات التقاضي العادية، بل أنه بإمكاا 

لم يحم المهر حماية كافية  الإجراءاتالحجز حتى على ممتلكاته، لكن نرى أن القانون من حيث 

                                     
 .97ص 02عدد 1989م،ق،  44058، ملف رقم 12/01/1987م،ع،غ،أ،ش،  - 1
، 1992، 04الة القضائية، العدد  .قضية أ م ضد أ ف 18/06/1991، قرار بتاريخ 73515ملف رقم  - 2

  .69ص
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خاصة المهر المؤجل الذي يمكن إدراجه ضمن الديون الممتازة، وذو أولوية في التحصيل، وهذا 
  .1وقت فك الرابطة الزوجية بتعسف الزوج وامتناعه عن تقديم المهر المؤجل

 .الإختلاف في الصداق

  :الاختلاف في أصل التسمية أو في المقدار المسمى -1

أحد الزوجين أنه سمي صداقا معلوما كألف دينار مثلا وأنكر الآخر حصول  فإذا ادعى
التسمية، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وفي حالة رفض دعوى التسمية لعدم 
ثبوا يحكم القاضي بصداق المثل، ومثل هذه القضايا تكاد تنعدم من الناحية العملية في الجزائر، 

ناس من ضرورة تحديد الصداق في العقد سواء كان مؤجلا أو معجلا طبقا لما تعارف عليه ال
  .من قانون الأسرة 15للمادة 

  :أما فيما يتعلق بقبض الصداق -2

إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المعجل كله أو بعضه ووقع الاختلاف قبل الدخول 
واه حكم له بما ادعاه، وإن وجب على الزوج إثبات ما يدعيه، فإن أقام بينة على دع بالزوجة

كان القول للزوجة مع يمينها، وإن وقع الاختلاف بعد الدخول الحقيقي  عجز على إقامة البينة
  .فالعرف يقوم مقام القانون من غير حاجة إلى إثبات الآخر

  :غير منشور 44058ملف رقم  12/01/1987م،ع،غ،أ،ش : قرار

  :بالنسبة لصداق السر وصداق العلن -3

كان الاتفاق بين الزوجين صريحا هو صوري يتخذ للتفاخر والسمعة والشهرة، فلا فإن 
عبرة به ويطالب الزوج بصداق السر، وفي حالة التراع وتمسك الزوج بصداق السر وتمسكت 

                                     
الجزائري، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، بوزريعة لوعيل محمد الأمين، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة  - 1

، وانظر، دلاندة يوسف، قانون الأسرة مدعما بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العليا في مادتي 35، ص2004
  .15- 14، ص2005الأحوال الشخصية والمواريث، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، بوزريعة 
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الزوجة بصداق العلانية، فالقول قول الزوجة ويلزم الزوج بدفع الصداق المعلن عليه، لأنه 
  1اهرالشيء الذي يشهد له الظ

  :جرى العرف في بلادنا طبقا لمبادئ الفقه المالكي -4

بأن الزوجة تجهز نفسها من الصداق المقبوض وأن أهلها يشاركوا في إعداد جهازها،  -
ولو أن الصداق يعتبر من الناحية الشرعية حقا خالصا للزوجة تتصرف فيه كما تشاء، وليس 

حد أن يجبرها على ذلك، فإن قامت بشراء ما عليها إعداد الجهاز ولو قبضت الصداق وليس لأ
  .2يلزم لإعداد البيت فهي متبرعة

 :مجمل القول

إن مسألة غلاء المهور مشكلة عقدها الناس على أنفسهم وشددوا فيما يسره االله تعالى، وأن 
إشترط فيهن  ε، وعندما زوج بناته"أيسرهن مهرا أكثرهن بركة" يقول في الزوجات εالرسول

لأن البنت ليست سلعة ، ψور فلم يطلب لا المئات ولا الآلاف، وكذلك الصحابةأيسر المه
كريم الطباع وكريم الخلق ،فليبحث لها الأب عن إنسان مثله كريم الدين ،نتباع، وإنما هي إنسا

ا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد ذإ" εلقوله 
  ."عريض

  حق الزوجة في النفقة: الثاني المطلب
عز وجل الزواج الصحيح فرض على الرجل النفقة على الزوجة بحسب وسعه  لما شرع االله

على أمور المسكن والكسوة والطعام ،والنفقة فرضت على الزوج حكما شرعيا في مقابل حبس 
اته وإرخاء الود الزوجة واستمتاعه ا وولادة أولاده وقيامها على خدمته والترويح عنه ومواس

والسكينة عليه وقد فرضها الشرع الحكيم بنصوص من الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على 

                                     
  .445-2/443، راجع ابن الهمام الحنفي، فتح القدير 5/87السرخسي، المبسوط،  - 1
  .2/204، الكاساني، البدائع 2/221حاشية الدسوقي  - 2
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ذلك وسأتطرق إلى تعريف النفقة وحكمها ودليل مشروعيتها وشروطها وتقديرها ومسألة 
  .الإعسار بالنفقة وسقوطها

تعريف النفقة وحكمها : الفرع الأول
 ودليل مشروعيتها وشروطها 

 : تعريف النفقة لغة

أي أطعموا  1﴾قُوا مما رزقَكُم اللَّهوإِذَا قيلَ لَهم أَنف﴿ :وفي التتريل صرفه، ؛أنفق المال
  .3وهي في اللغة الإخراج والذهاب  ،2ورجل منفاق أي كثير النفقة وتصدقوا،

 : تعريف النفقة شرعا

  .4وتوابعها وكسوة ومسكنا، وإيداما، زاهي كفاية من وسعه خب

  :دليل مشروعية النفقة

  .النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع

  : الكتاب -1

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لا يكَلِّف اللَّه  ﴿:تعالى قال
   .5﴾اللَّه بعد عسرٍ يسراً نفْساً إِلَّا ما آتاها سيجعلُ

وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لا تكَلَّف نفْس إِلَّا ﴿ :تعالىوقال 
  .6﴾وسعها

                                     
 .47يس، الآية  - 1
  . 14/316ابن منظور ،لسان العرب  - 2

 3/286القاموس المحيط  3-
       9/433 -لبنان–المرداوي ،الإنصاف، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت  4
   7- 6الطلاق، الآية  - 5
 .233البقرة، الآية  - 6
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دلت الآية  1﴾وإِنْ كُن أُولات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن﴿  :تعالى الوق
  .فكانت النفقة على الزوجة من باب أولى ،على وجوب النفقة على المطلقة الحامل

   :لسنة النبويةمن ا -2

اتقوا االله في النساء فإن عوان «  في خطبة حجة الوداعεقال رسول االله : قال τعن جابر 
زقهن وكسون عندكم اخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ولهن عليكم ر

  .2»بالمعروف

أن  «:، قال؟حق زوجة أحدنا عليه ما قلت يا رسول االله،: قال τوعن معاوية بن حيدر 
وفي  »ولاتضرب تطرى، ولا الوجه،وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح  تطعمها إذا طعمت،

  .»ولا جر إلا في البيت «ة للإمام أحمد بزيادة رواي

إذا أعطى االله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه  «: εقال رسول االلهٌٌ:قال  τوعن جابر بن سمرة 
  .3»وأهل بيته

  :الإجماع -3

اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن 
  . 4وغيره ذكره ابن المنذر

 .حكم النفقة: الفرع الثاني

وهي حق واجب للزوجة على  الزواج الصحيح،فهي أثر من آثار عقد  حكمها الوجوب،
  .1مسلمة كانت أو غير مسلمة  ،ولو كانت غنية زوجها،

                                     
  .06الطلاق، الآية  - 1
  .رواه مسلم وأبو داود - 2
  2/217والطبراني  89- 5/86أحمد   1454رواه مسلم  - 3
وراجع  2/53وراجع ابن رشد بداية اتهد  9/434 -الإنصاف–وراجع المرداوي  9/229ابن قدامة المغني - 4

 . 3/307وراجع حاشية ابن عابدين  5/180المبسوط  السرخسي
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 .شروط وجوب النفقة

من قانون الأسرة على وجوب النفقة الزوجة بالدخول وليس بإبرام العقد  74نصت المادة 
سلمون فيما وهو مبدأ مستمد من الشريعة الإسلامية ومبني على الواقع المعيش، حيث كان الم

مضى  يسمحون بزواج المرأة  وهي الصغيرة، ولا يتم الدخول حتى تصبح أهلا للمعاشرة 
2ةالزوجية  وقد يستمر هذا مد.  

على المرأة ويتأخر الرجل في إتمام  جلكن في الوقت الحاضر كثيرا ما يبرم عقد الزوا
وكثيرا . ة  وليس لصغر المرأةإجراءات الزفاف وإعداد المسكن الزوجية  وهذا لاعتبارات  المادي

ما يتراجع الرجل عن الدخول وتضيع حقوق المرأة ولا تقتصر إلا على الهدايا أو المهر ولا تطرح 
  .مسألة النفقة إذ من الأحسن مراجعة قضية النفقة  وربطها بالعقد وليس بالدخول

رأة البكر إذا أن الم 1988-04- 21وفي هذا السياق اعتبر الاجتهاد القضائي بقرار صادر 
  . زوجت، فإن زوجها هو المسؤول عنها إلا أن يدخل ا

أي طبقا لهذا الإجتهاد، فإن الزوج مسؤول عن المرأة  بمجرد العقد  وقبل الدخول، فكيف 
يكون مسؤول ولا يتحمل نفقتها، كما يعد من واجبات الزوج الاستمرار في النفقة على 

  ". أحق بردهن وبعولتهن" يمة المطلقة رجعيا وهذا طبقا للآية الكر

أما إذا كانت المرأة حاملا وهي مطلقة فتستمر النفقة حتى تضع حملها وهذا ما تبناه  
  .المشرع الجزائري

لما كان سبب إحقاق الزوجة نفقتها على زوجها هو الإحتباس المشروع والمؤدي إلى تحقيق 
ة نستخلص بأنه تجب نفقة الزوجة من قانون الأسر 74ومن دراستنا للمادة  ،مقاصد الزواج
  :إذا توافرت الأمور التاليةعلى زو جها 

                                                                                                               
مرجع سابق   - مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي –عبد الفتاح تقنة  -1

  . 170ص
2  - HADJIRA DANOUNI ET HUSSEINE BEN CHIK,  DE GENIRO CHANGE DE 

LA COMISSION EXAMEN DE LA FAMILLE, AVRIL 1997,  LES ALMUNE DE 
MOTS AU CODE . 
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  من  09يجب أن يكون الزواج صحيحا مستوفيا لأركانه طبقا للمادة : العقد الصحيح -1

، ولكن بشرط وجوب الإحتباس الذي يكون من الزوج على زوجته أو انون الأسرةق
عقدا فاسدا وباطلا لا تجب لها نفقة الزوجية طبقا للمادة ولهذا كان المعقود عليها  الإستعداد له،

، وعليه فإن المعتدة بعد عقد صحيح تجب لها النفقة، أما عدة الدخول بعد انون الأسرةمن ق 32
الخلوة الصحيحة سواء تمت المخالطة  أي :وجة ززواج فاسد فلا تجب لها حين الدخول بال

  .يعود لضعف أولعجز في أحدهما  الجنسية فعلا أم لم تتم متى كان المانع

فإن كانت الزوجة  ،أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة ولتحقيق الأغراض الزوجية -2
صغيرة لا تصلح للإستمتاع أو الإئتناس ا أو الخدمة لا تجب لها النفقة، وإن كان العقد 

  . صحيحا لفوات الإنتفاع بثمرة الزواج

  .1من حقوق ا لزوجية يتعين على القاضي الحكم ا من المقرر شرعا بأن النفقة حق ثابت

انون من ق 07طبقا للمادة سنة  19ومن هنا يشترط المشرع الجزائري لأهلية الزواج سن
  .مما سيمكنها من معرفة و إدراك حقوقها وواجباا الزوجيةالأسرة، 

و كانت وذا تجب النفقة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ول
وتمتنع دون مبرر شرعي، فلو مقيمة في بيت أهلها ما لم يطلب الزوج منها الإنتقال إلى بيته 

  .طلب الزوج من زوجته الإنتقال إلى مترله فامتنعت بغير حق سقطت نفقتها

وجوب النفقة ووقت : الفرع الثالث
 .استحقاقها

تجب "  27/02/2005المؤرخ في  02 – 05من قانون الأسرة الأمر  74نصت المادة 
من  80- 79-78نفقة الزوجة على زوجها بالدخول ا أو دعوا إلى بيته مع مراعاة  المواد 

  .  هذا القانون 

                                     
 .66ص 02عدد  1972ق -،ن 10/02/1971م،ع،غ،ق،خ  - 1
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 –يرى الاحناف أن النفقة تجب إذا سلمت المرأة نفسها إلى الزوج، قالوا نعني بالتسليم 
أو الإستمتاع ا حقيقة إن لرفع المانع من وطئها بين نفسها وبين زوجها  أي أن تخلي –التخلية 

فإن لم يوجد التسليم على هذا التفسير وقت  ،كان المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج
  .1وجوب التسليم فلا نفقة لها

  :أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بثلاثة شروط أما المالكية فيرون 

  التمكين  -1

  البلوغ  -2

  .2على الوطء  قدرة الزوج -3

ويرى الشافعية أن المؤنة تجب على صغير لا يمكنه الوطء وعلى الكبير، فعندهم أن النفقة لا 
تجب إلا بعد أن تمكنه من نفسها ومثلها يوطأ، أما الزوج فتجب عليه النفقة سواء كان يطيق 

  .3 بيتهالوطء أم لا، لصغره أو مرضه أو كبره، فالنفقة واجبة عليه جزاء احتباسه لها في

أما الحنابلة فيرون أن النفقة تجب للزوجة على زوجها إذا سلمت نفسها إليه ومكنته من 
  .4الاستمتاع ا، فإن منعت نفسها عن التسليم فلا نفقة لها

 عليه فلها عليها الواجب الوجه علىإن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج : وقال ابن قدامة
  .5ومسكن وملبوس ومشروب مأكول من حاجتها جميع

                                     
 .4/19البدائع  - 1
 . 5/181وراجع السرخسي، المبسوط . 3/322راجع ابن الهمام الحنفي، فتح القدير،  - 2
  .2/559هل المدينة راجع الكافي في فقه أ. 4/182راجع مواهب الجليل . 2/508حاشية الدسوقي  - 3
وما بعدها، راجع حاشية الشيخ سليمان بن محمد البجريمي الشافعي، حاشية البجريمي  5/95الإمام الشافعي، الأم،  -  4

  .9/57وراجع النووي، روضة الطالبين . 450على الخطيب 
 .7/564قدامة، المغني ، وراجع ابن 434-9/433راجع المرداوي الإنصاف . 2/115ابن تيمية، المحرر في الفقه  - 5
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ويرى ابن حزم الظاهري أن الرجل يجب أن ينفق على زوجته من حين يعقد عليها دعا إلى 
، واستدل على ذلك بظاهر قوله 1البناء أو لم يدع، طائعة كانت أو ناشزة، غنية كانت أو فقيرة

وهذا يوجب لهن النفقة من حين . 2﴾وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف﴿ :تعالى
  .العقد، فسبب وجوب النفقة عنده هو عقد النكاح

  .3بالزوجة ولو حكما إن حق النفقة مرتبط بحق التمتع

 .ما تشمله النفقة: الفرع الربع

تشمل النفقة الغذاء والكسوة :" من قانون الأسرة 78نص المشرع الجزائري في المادة 
  ".وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة والعلاج والسكن أو أجرته

ومن نص هذه الماد يتبين لنا أن النفقة تشتمل على الطعام بمختلف مكوناته، وتشمل أيضا 
كسوة للصيف وأخرى للشتاء من كل ما يستر  اتفق الفقهاء على أن تكون على اللباس وقد

رته على حسب يسار الزوج، الجسم ويحميه من المؤثرات الخارجية، والمسكن اللائق أو أج
والعلاج حسب قدرته لأن هذه الأمور كلها من الضروريات في العرف والعادة التي تحتاجها 

وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن ﴿ :الزوجة دون إفراط ولا تفريط لقوله تعالى
وفرع4﴾بِالْم.  

ات الطبية والعلاج يقع على عاتق الزوج، لأن ولقد ذكر المشرع الجزائري أن ثمن الفحوص
  .ضرورة العلاج أكثر من ضرورة الطعام والشراب والزينة

وما يعتبر من الضروريات في العرف :"...78وهذا ما يفسر معنى قول المشرع في المادة 
ن بعض الأزواج عندما تمرض الزوجة يأخذوا إلى بيت أهلها حتى يتولون ، لأ"والعادة

                                     
  .10/88ابن حزم المحلى  - 1
  . 233البقرة، الآية  - 2
  .151، ص44، م،ق، عدد 39394، ملف رقم 10/02/1986م،ع،غ،أ،ش  - 3
  . 233البقرة، الآية  - 4
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أن يكون ذلك في إطار المستوى العام للحياة الاجتماعية في حدود  ومن المفروض علاجها،
  .طاقة الزوج بلا إسراف ولا تقصير

أو تحليل، فإنه يجب على  من قانون الأسرة لا يحتاج إلى شرح 78وإذا كان نص المادة 
تمعة قاضي الموضوع في حالة التراع حول النفقة الزوجية أن يراعي كل هذه العناصر مج

بعض الفقهاء  نويدخلها كلها في اعتباره عندما يقرر الحكم بالمبلغ المناسب للنفقة المطلوبة، إلا أ
يرون سقوط حق الزوجة في نفقة العلاج،  4والحنبلي 3والشافعي 2والمالكي 1في المذهب الحنفي

في حين ذهب فقهاء الزيدية إلى أن نفقة العلاج والتطبيب والولادة تفع على عاتق الزوج نحو 
  .زوجته لأن استقرار الحياة ودوامها لا يكون المريض بدون العلاج والدواء

، 21/05/1969مجلس ورقلة،  -قانونا وشرعا إن مصاريف العلاج تجب على الزوج
  .5-111، ص01، عدد1970ن،ق، 

 .تاريخ استحقاق النفقة: الفرع الخامس

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، وللقاضي :" من قانون الأسرة على 80تنص المادة 
  ".أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

للخلافات حول تاريخ استحقاق النفقة المطلوب ويفهم من هذه المادة أن المشرع وضع حدا 
أوغيرها  وتحمل نفسها ومن ومعها من ، الحكم ا، وكانت الزوجة تغضب لأسباب شرعية

راضاا  ومراجعاا عندما  يرفع الزوج دعوى أمام المحكمة  ا فتنتظر مأولاد وتذ هب إلى مترله

                                     
 3/572حاشية ابن عابدين  - 1
 .2/53ابن رشد، بداية اتهد  - 2
 .9/40النووي، روضة الطالبين  - 3
  .11/360قدامة المغني ابن - 4
، 1970، ن،ق، 21/05/1969مجلس ورقلة، . 173بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ص - 5

  .111، ص01عدد
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 وجهه  طلبا  بالنفقة لها و لأولادها  ترفع  في  ،يطلب الحكم له  برجوعها إلى محل الزوجية
سه عاجزا عن و عندما يجد الزوج نف، وأحيانا لعدة سنوات مضت بمبالغ خيالية  ،يرةثلشهور ك
ررة قأن يتابع بتهمة   الإمتناع عن دفع مبلغ النفقة الم بعد ويخشى ،هذه المبالغ المتراكمةدفع كل 

  .إلى طلب الطلاق و لو أنه لم يرغب فيهيلجأ في هذه الحالة  ،أولادهلزوجته و قضاءً

، أولادهاأما الآن فقد حسم  الأمر وانتهى الإشكال في تاريخ  إستحقاق النفقة  للزوجة و
بحيث أصبح من الواجب على القاضي كقاعدة عامة  أن لا يحكم للزوجة  بكل و لا بعض ما 

يحكم لها و لأولادها  الذين تستحقه و تطلبه من نفقة متراكمة عن مدة سابقة، بل عليه أن 
أخذم معها  بإرادة أو دون إرادة زوجها في حدود ما بعد رفع الدعوى وإبتداء من تاريخ 

وعليه فلا يجوز للقاضي أن يحكم  ، تسجيلها في كتابة  الضبط  بالمحكمة إلى تاريخ صدور الحكم
لات  التي يتضمن فيها الحكم بعد صدور الحكم  إلا في الحا، ولا بالنفقة  لم  قبل رفع الدعوى

القضاء بالطلاق  وإسناد الحضانة للمطلقة، حيث يجوز الحكم في مثل هذه الحال بنفقة مستقبلية 
ة  للزوجة أو للأولاد  بموجب حكم تمهيدي  تللأولاد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم  بنفقة مؤق

  .ائية مع الفصل في موضوع التراعثم  تفصل فيها بصفة   ،أثناء إجراءات المرافعة  والمحاكمة

نفقة متعة  لها نفقة عدة و نفقة إهمال و ؛من الأحكام الشرعية أن الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا
ينبغي عند الحكم تحديد  ف ،وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطلاق التعسفي

ل، والقضاء الذي يخالف أحكام  هذا  طبيعة المبالغ المحكوم ا لصالح المطلقة في أي إطار تدخ
يستوجب نقض القرار  الذي منح  للزوجة المطلقة مبلغا إجماليا  من النقود مقابل   ،المبدأ

  .1يفالطلاق  التعس

                                     
عبد العزيز سعد    . 69ص  2عدد ، 1989. ق.ن ، 41560 :ملف رقم 7/4/1986ش  .أ . غ.ع. م  -  1

الوجيز في شرح قانون ، وراجع  بلحاج العربي ،201-200ص ، كتاب الزواج والطلاق في القانون الجزائري
  .184وراجع  فوضيل سعد كتاب شرح قانون الأسرة  الجزائري  ص  ،176-175الأسرة الجزائري ص 
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   .1من تاريخ رفع الدعوى يكونالحكم بالنفقة 

 ،لبهاالتي لا تسمح بإستحقاق النفقة إلا من تاريخ ط امةلعكن إستثناء من هذه القاعدة اول
ت هذه ممن قانون الأسرة التي نظ 80فإن المادة ، بناء على رفع الدعوى بشأا أمام القضاء

المتراكمة لعدة شهور سابقة إذا طلبتها الزوجة ت للقاضي بأن يحكم بالنفقة حالقاعدة من
رفع الدعوى من أجل  ة سنة واحدة فقط ترجع إلى ما قبلشرعا وذلك عن مد واستحقتها

المقصود من رفع الدعوى  ل هلؤتسا، ويمكن طرح الطلب النفقة و ليس من أجل سبب آخر
على الزوجة  الدعوى التي يرفعها الزوج ويطلب فيها الحكم هو تاريخ أو تاريخ رفع الدعوى،

ر أو وبعد مرور شه ،الزوجة فيها مدعى عليها وتكون؟ لاقأو الطّ بالرجوع إلى محل الزوجية
ها الزوجة مالدعوى هو تاريخ رفع الدعوى التي تقي المقصود برفع أم ،أكثر تقدم طلبا بالنفقة

 طلب الحكم بالنفقة، أو طلب صالح أولادها ويكون سببها أو موضوعهالسها لصالحها وفن
  .؟لاق و النفقة معاالحكم بالطّ

  : ا تقدموخلا صـة لمَ

 أو من يوم بداية العام قبل رفعها ،رفع الدعوى يبدأ من يوم فإن تاريخ إستحقاق النفقة
أو  بغض النظر عن كون سبب الدعوى هو النفقة وحدها ،عندما تكون الزوجة هي المدعية

  .يتبعها سبب آخر

الما إذا كان الزوج هو أما تستحقها إلا بعد  عي و الزوجة لم تطلب النفقةدالتي تدعي أ
فإن القاضي لا يحكم لها  ،بطلب عارض أو مقابل الدعوىمرور شهر أو أكثر على سير هذه 

بالنفقة إلا إبتداء من يوم طلبها رسميا بموجب عريضة أو مذكرة تبلغ إلى الطرف الآخر المعني و 
بالجلسة عليها شفهيا أو كتابيا يرد ،أمالمغربية ونة الأحوال الشخصيةا مد ت في المادةفنص 

أخذ به  ولم يأخذ بما ،الزوج عن الإنفاق الواجب عليه مساكمن تاريخ إ على إستحقاقها 195

                                     
 70 :رقم ملف ،1989أكتوبر  25 :وأيضا ،65ص  ،3عدد  1991ق .، م1989-12-25 ش.أ.غ.ع.م -  1
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إعتبر جميع  اوإنمّ، من قبل بشأن متأخرات النفقة بحساب سنة القانون الجزائري و المصري
  .التقادم لا يسري عليه المتأخرات بمثابة دين في ذمته

1985لسنة  100رقم  ا القانون المصريأم ته الأولىفي ماد  للزوجة  النفقة ه تجبعلى أن
 حتى ولو كانت موسرة ولو حكما من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه على زوجها

من  6الفقرة  تونص، من إستحقاقها للنفقة ولا يمنع مرض الزوجة، ينمعه في الد أو مختلفة
امتناعه عن  من تاريخ النفقة تعتبر دينا على الزوج"على أن  المادة الأولى من القانون المصري

لا تسمع "ة نفس الماد من 7ت الفقرة نص، و"ولا تسقط إلا بأداء أو إبراء الإنفاق مع وجوبه
ايتها ة ماضية لأكثر من سنةدعوى النفقة عن مد تاريخ رفع الدعوى".  

نصت المادظاهر نفذ فإن لم يكن له مال ،على زوجته إمتنع الزوج عن الإنفاق إذا": ابعةة الر 
ق طلّ ر على عدم الإنفاقأص ه معسر أو موسر و لكنو لم يقل أن، في ماله بالنفقة عليه مالحك

  . "عليه القاضي في الحال

فإن  ،إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة"  :ه ت على أنفنص ة الخامسة من نفس القانونالماد أما
 إليه القاضي و إن لم يكن له مال ظاهر عذر ،ماله في الحكم بالنفقة ذ عليهفكان له مال ظاهر ن

لم يحضر ، أوعلى نفسها فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته ،وضرب له أجلا ،المعروفة رقبالطّ
 ،فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه ،القاضي بعد مضي الأجل عليه لقطّا للإنفاق عليه

، القاضي عليه لقطّ تنفق منه الزوجة له وثبت أن لا مال، مجهول المحل أو كان مفقودا إنْ
  ".بالنفقة الذي يعسر على المسجون ةأحكام هذه الماد وتسري

 عدم حالة ا اتجه مباشرة في وإنمّ ،لاق في هذا الموضوعفلم يتعرض للطّ ا القانون الجزائريأم
في موضوع لاق دون البحث الطّ فقدان إلى إمكانيةالوفي حالة  ،أو الغيبة لمدة سنة النفقة

 ،الدخول حسب القانون الجزائري من تاريخفيكون  النفقة ا إستحقاقوأم ،الحصول على النفقة
   .1من قانون الأسرة 74ة الماد كما أشارت إلى ذلك ،نةببي أو من تاريخ دعوا إليه

                                     
1  - شرح، شيدالدكتور بن شويخ الر 150-149ص  ،لقانون الأسرة الجزائري المعد.  
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 .تقدير النفقة: الفرع السادس

  نصحال الطرفين  النفقة يراعي القاضي في تقدير :"من قانون الأسرة الجزائري 79ة ت الماد
  ." ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم، المعاش و الظروف

يسرا أو   حال الزوجين يعتمد على المستحقة للزوجة ر فقها و قضاء أن تقدير النفقةمن المقر
 ،للقواعد الشرعية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا ،ثم حال المعيشة عسرا

 إبتدائيا الحال قامت بتخفيض النفقة المحكوم ا للزوجة الإستئناف في قضية جهة كما كانت
 السائدة ودون حساب مستوى المعيشة ،دون أن تبحث عن دخل الزوج و حالة معيشة الزوجة

ومتى  خالفت القواعد الشرعية فإا بقضائها كما فعلت في المكان الذي يعيش فيه الزوجان
  .1إستوجب نقض القرار المطعون فيه كان كذلك

بالنظر إلى  القضائي العمل خصوصا من حيث ةمقدار النفقة يعد من المسائل الهام مراجعة إنّ
  .معطيات عدة

المطلوب  للقاضي سلطة واسعة في مجال تقدير المبلغ القانون منح ص أنّيفهم من هذا الن
 أي ،حالة كل واحد من الطرفين أو يلزمه بشيء إلا بمراعاةولم يقيده  ،أو أجر للنفقة كثمن

رغم  وعليه ،وغلاء الأسعار بالنفقة، وبمراعاة ظروف المعيشة وحال المطلوب حال طالب النفقة
لا يحكمها عقل ولا  خيالية و أحيانا ضخمة منهم مبالغ أن يطلب المدعي واأن الخصوم تعود

وفق ميزان  في تقدير قيمة النفقة مهمة القاضي فإنّ ،وجدان ولا ضمير ولا يراقبها ،منطق
إذا حكم  نوعا ما ومع ذلك فإا ستكون سهلة ،وشاقة ته صعبةبحيث ستكون مهم، عادل

  . المعاش وظروف رفينذين هما حال الطّوإعتمد على هذين العنصرين اللّ ضميره

3بنفقة شهرية قدرها الحكم  وطلبت منها إلى المحكمة مت صاحبة حق في النفقةفلو تقد 
 فإنّ، عنه يقلّ أو الذي لا يتجاوز دخله الصافي مثل هذا المبلغ آلاف دينار مثلا على زوجها

  .أن يحكم لها بما طلبت القاضي لا يستطيع

                                     
  . 55ص  3عدد  1990ق .م 44630 ملف رقم 1987-02-09ش .أ.غ.ع.م -  1
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الذي  آلاف دينار على زوجها 3لها بـ  وطلبت الحكم مت صاحبة الحق في النفقةتقد وإذا
حتى ولو عارض الزوج في  ها حقهاسأن يبخ، فلا يمكن آلاف دينار 10يبلغ دخله أكثر من 

  .ذلك

للزوجة من الحقوق على الزوج لا يخضع لتقدير قضاة  ر شرعا أن تقرير ما يفرضمن المقر
القانون  يدخل في صميم الزوجين بيانا مفصلا من غنى وفقر تسبيبه وبيان حالة فإن ،الموضوع

ة انتهاكا للقواعد الشرعي القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد فإنّ ،الذي هو خاضع للرقابة
فإذا كان الثابت أن قضاة الإستئناف رفعوا المبالغ التي  ،المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية

ا به على الإشارة إلى حالة الطرفين وطبقتهما وحكم ا للزوجة مقتصرين في تبرير ما حكم
 ،أو غبن أحدهما وفقر آخر، عتبار لطبقة وحالة كل منهما وغناهما وفقرهماالإ دون ،الإجتماعية

لمعرفة ما إذا كان ما حكموا ، الزوج كأجرة شهرية ضاهاأو دون الإعتبار كذلك لمقدار ما يتق
هو مألوف أن يعطى عادة بما يتناسب مع إمكانية  التي رفعت إلى غير ما خاصة منه المتعة به

دون  ،وإعطاء شيء غير مألوف ؤلاء القضاة قد فصلوا بدون تسبيبإن ه ،الزوج المادية
 ،القرار المطعون فيه جزئيا ومتى كان كذلك إستوجب نقض ،الإستناد على أي قاعدة شرعية

  . 1دون إحالة برفع مبلغ المتعة فيما يتعلق

ةوفي جميع الأحوال فإن النفقة الشهري بموجب  لطالبهاويمنحها  رها القاضي اليومالتي يقد
لإرتفاع أو إنخفاض   تبعا منها فلا يجوز له أن يراجعها بعد ذلك فيرفعها أو يخفض حكم

  .2والحكم ا إبتداء من تاريخ تقريرها كاملا عام إلا بعد مرور ،الأسعار

تخضع للسلطة التقديرية  طبقا للقانون الجزائري در الإشارة إليه أن تقدير النفقةومما تج
تجب  وعلى هذا الأساس ،إعتبارا من يوم الطلب ،ختص على حسب حال الطرفينالم للقاضي
  على أن يراعي في هذا ،وتغيير الأسعار في الأسواق وظروف المعيشة حالة الزوج المادية مراعاة

 ومن هنا تجوز. وضع الزوج من العسر الحاجات الضرورية مهما كانعن  النفقة أن لا تقل

                                     
  . 61ص  2عدد  1989ق .م  32779 رقم ملف  1984-03-02 ش.أ.غ.ع.م -  1
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أو  زيادةال دعوى ه لا تسمعغير أن، أو أسعار البلد الزوج تغير حالب  ونقصها زيادة النفقة
أن  لأن الغالب، الطارئة إلا في الحالات الاستثنائية النفقة على فرض نقص قبل مضي سنةال

  .الأسعار لا تتغير في أقل من تلك المدة

النفقات بزيادة  أنه لا يمكن الحكم من القضاء المستقل للمحكمة العليا ثبتحيث 
ة المادي، فرع لم يقم بإستئنافالأخير ما والتعويضات للمستأنف عليه في حالة ما إذا كان هذا

ملف  1986- 02-24 ش.أ.غ.ع.م. المدنية من القانون الإجراءات 2/5/  107-233
 و المادة - من مدونة الأحوال الشخصية المغربية 119راجع المادة  غير منشور  40178 رقم
   .1نون السوريمن القا 79

 و هي نفقة يقدر عليها التي بالنفقة بقبولها الزواج من المعسر قد رضيت الزوجة لأنّ
 يسد الذي أو القدر الضروري الكفاية على أن لا تقل على حد، و لو كانت موسرة، الإعسار

- 11- 11المؤرخ بتاريخ  محمداسيدي  وقد صدر حكم محكمة، لكفاية المرأة الحد الأدنى
المادية  الظروف ومراعاة واجبة شرعا نفقة المنفق لهم بأنّ: على الخصوص جاء فيه 1984

وقد كانت الآية ، المذكور موسر عيأن المد والحال، و حاجة المنفق لهم والإجتماعية للمنفق
من  لينفق ذو سعة ﴿ :تعالى بعين الإعتبار في قوله حال الزوج وأخذه صريحة في تحديد

على  النفقة موكول لرأي القاضي أن تقديربالإتجاه  قررت نفس المحكمة العلياكما أن . 2﴾سعته
مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في  بعد، و الإجتماعية أساس إمكانيات الزوج المادية

  .3البلد

  .ثلاثة آراء حسب المذهب الحنفي أن المسألة فيهاو

                                     
قانون الأسرة الجزائري  شرح ، وراجع بلحاج العربي، 174ص  الجزائري الوجيز في شرح القانون، بلحاج العربي - 1

145- 143:، صسنة 40 خلال لالمعد.  
    )07(لاق الطّ -  2
  .غير منشور 39382ملف رقم  1986-04-13، 2عدد 1981ق .ن ،1980-12-15ش .أ.غ.ع.م -  3
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 وعلى﴿ : تعالى بقوله مستدلين كفايتهابل ب غير مقدرة بنفسها النفقة أنّ: قال بعضهم
الكفاية مطلقا عن  وه الرزق المذكور في الآيةو  ﴾ بالمعروف وكسون له رزقهن المولود
 .2لحالها هي معتبرة : امالهم ويرى إبن. 1التقدير

و  3وحال الزوجة ويجب مراعاة حال الزوج، هي غير مقدرة النفقة فيرون أنّ :ا المالكيةأم
فقير والزوجة  إذا كان الزوج ،4الأمكنة والأحوالاختلاف الأزمنة و يختلف بحسبذلك 
  . والباقي دين عليه المعسر ةفعلى الزوج نفق ،موسرة

قال ، الفقير وهو، رزقه فعليه ونفقة المقتر ،الموسر نفقة ،نفقتان النفقة فيرون أن :ا الشافعيةأم
 ،6ببلدهما يلزم الفقير من نفقة إمرأته المعروفوأقل ما  .5﴾سعته لينفق ذو سعة من﴿ : تعالى

  : بحسب حال الزوج، بثلاثة أنواع قد قدروا النفقةو

  .كل يوم انمد فعليه غني وهو إما أن يكون -1

  .و نصف فعليه مد أو متوسط -2

  .واحد مد عليه فيكون وأما الفقير -3

فهم إعتبروا حال الزوج  ،﴾سعته لينفق ذوسعة من﴿  :لقوله تعالى السابقة ين بالآيةمحتج 
  .7فقط

                                     
  .  23/ 4 البدائع، الكساني  -  1
  .1316ببولاق ، 1، طالفتح القدير، ابن الهمام -  2
  . 182/ 4 لشرح مختصر خليل  مواهب الجليل الحطاب -  3
  . 54/ 2  اتهد بداية  ابن رشد -  4
  )07(لاق الطّ -  5
  . 5/54الإمام الشافعي  الأم   - 6
  .427/ 3 بمصر بيلالحمطبعة مصطفى البابي  غني المحتاجالمراجع ، 4/487  جانهالمالجمل على  -  7



‐ 163 - 

 

، عنه وكسوا بالمعروف فيما لا غنى له نفقة زوجته أنه يجب على الزوجة الحنابل ويرى
  .1بمثلها وليس ذلك مقدرا ولكنه معتبر بحال الزوجين جميعا يصلح بما ومسكنها

بين  من الجمع تمل عليهاش َ المفي المسألة هو ما ذكره ابن قدامة في المغني  راجحال الرأي ماوأ
و لا زوجة يهضم  ،فلا الزوج يحمل فوق طاقته، الزوجة و زوجها و الإنصاف بين ،لةالأد

  .حقها

ا إذا امتنع الزوج عن النفقةأم فإما أن يكون موسرارا أو معس ،وكان له مال  رافإن كان موس
ثلاث   ؤنبهي أن وإن كان غير ظاهر فللقاضي ،ما يكفي نفقة زوجته ظاهر باع منه القاضي

 . ق عليهطلّ ع العجز أو عدمهيد إذا لم ه قالأن إلاّ 2فتنقضي ثم يحبسه مرات

الأسعار واجبة  حالة الزوج وحالة إذا كانت مراعاة :يقول الدكتور محمد مصطفى الشلبي
التغيير الطارئ على  يجب مراعاة ذلك بعد الفرض عندف لئلا يضار أحد الزوجين، عند الفرض

حسب  العكس فرضت نفقة من جديد فإن تغيرت حالة الزوج من اليسر إلى العسر أو ،أحدهما
  .الأسعار من الرخص إلى الغلاء أو العكس رتو كذلك إذا تغي الوقائع

عام على  بعد مرور إلا ولاتراجع النفقة :"ق الدكتور بن شويخ الرشيد على عبارةويعلّ
 ة سنةأن مد فيقول في تقديرنا، من قانون الأسرة الجزائري 79ة الماد وردت فيالتي " تقديرها

 راتإلى ستة أشهر للتغي ةالمد أن تقرب هذه كان من المفروض لذا ،وأولادها تضر بالزوجة
و  المعيشة الرائع لأن قساوة الرأي هذا و أنا أوافق .في اتمع الجزائري  والمعيشية الإقتصادية

  .لا ترحمالحاجة 

   :هعلى أن 77ة نص القانون الكويتي في المادو

  . البلد  يتغير حال الزوج وإعسار تجوز زيادة النفقة ونقصها - أ 

                                     
  . 231/ 9ابن قدامة المغني و الشرح الكبير  -  1
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إلا في حالات  على فرض النفقة ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة - ب
  .أو النقص من تاريخ الحكم  وتكون الزيادة الطارئة الإستثنائية

 يوجب إلى زيادة أو نقص يرفض كل طلب هعلى أن 148ة في الماد انيتالقانون الموريونص 
  .الظروف الطارئة في إلاّ سنة من تاريخ تحديدها إنقضاء قبل النفقة المفروضة

ا القانون السوريأم فنص 1/  77 ةفي الماد حال  بتبدل النفقة أو نقصها زيادة ه تجوزعلى أن
  .البلدو أسعار  الزوج

لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة : تفنص 2أما الفقرة  
 .الإستثنائية إلا في الطوارىء، على فرضها أشهر

ا القانون المغربيأم فنص 192ة في الماد المتفق عليها لا يقبل طلب الزيادة في النفقة :هعلى أن 
  .1في الظروف الإستئائية إلاّ قبل مضي سنة  منها أو التخفيض قضائيا أو المقررة

 .سقوط النفقة: الفرع السابع

الزوجية  فلا تستحق  إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج ولم تستجب للحياة -1
من الدخول  نتقال إلى بيت الزوجية أو منعتهالإ أي رفضت ،2كما إذا كانت ناشزا ،النفقة

للحياة  لائقا شريطة أن يكون سكنا، بدون مبرر شرعي الذي يقيمان فيه عليها في بيتها
 الأبوان أي يسكن معها داخل شقة عن غرفة أو عبارة، فقط الزوجية كمسكن خاص ا

من قانون الأسرة  37ة وقد كانت الماد، وذلك حسب عرف الناس وتراضي الطرفين
مستمد من  ا الحكملأن هذ على أن النشوز من مسقطات النفقة الجزائري قبل التعديل تنص

في  تشريعيا ة المذكورة و تركت فراغاالماد ألغيت  لكن بعد التعديل ،الفقه الإسلامي
" : من القانون الأسرة التي تنص 55ة الماد النشوز إلاّ وبالتالي فلا نجد في حالة ،الموضوع

                                     
  . 152- 151ص  لشرح قانون الأسرة الجزائري المعد بن شويخ الرشيد -  1
  . هي الخارجة من بيت الزوج بغير حق وفي الشرع، المرأة الناشزة هي العاصية على الزوج المبغظة له -  2
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 ةفهذه الماد ،لطرف المتضرر لاق وبالتعويضيحكم القاضي بالطّ عند نشوز أحد الزوجين
  .تقضي بالطلاق فقط في حالة النشوز

ا من القانون السوري 57 ةعرفت المادبلا  التي تترك دار الزوجية :المرأة الناشز بأ
  .إلى بيت آخر قبل طلبها النقل  من الدخول بيتها أو تمنع زوجها، مصوغ الشرعي

لقد نصت الفقرة الرا إلّ للزوجة لا تجب النفقة لمصريا ة الأولى من القانونابعة من الماد
 إلى ذلك بسبب رتأو إضطّ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق  رتدتإذا ا

  .أو خرجت دون إذن زوجها ،الزوج ليس من قبل
خروجها من مسكن  للزوجة لا يعتبر سببا لسقوط النفقة وأضافت الفقرة الخامسة

مما ورد به نص أو  بحكم الشرع يباح فيها ذلك في الأحوال التي دون إذن زوجها الزوجية
ما لم يظهر أن  ،المشروع ولا خروجها للعمل ، الضرورة أو قضت به جرى به عرف

وطلب  ،منافي لمصلحة الأسرة أو وب بإساءة إستعمال الحقشم المشروع إستعمالها لهذا الحق
  .منها الزوج الإمتناع عنه

التي هي من مسقطات  الحالات ول تفصيل بعضأن القانون المصري حا وذا يتبين لنا
  .عند التراع القاضي لمهمة تسهيلا و ذلك لا يسقطه أو ما، النفقة
أمال  ويبقى، القانونية من الناحية فلم يتحدث عن الموضوع رع الجزائريا المشا

  .للعمل والتطبيقات القضائية مفتوحا
الزوجية لبيت على الزوجة بالرجوع الحكما القانون المغربي إعتبر من مسقطات النفقة أم 

  .195 ةالماد /و إمتناعها عن الرجوع
ينقضي الإلتزام بنفقة الزوجة في  هعلى أن 150ة في الماد نص نيتاالقانون الموري كما أنّ

  .ولنشوز الزوجة أو الإبراء منها ولوفاة أحد الزوجين بأدائها الحالات التالية
أما القانون السوري فنص 73ة في الماد إذا عملت  حق الزوجة في النفقة يسقط هعلى أن 

  إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها هت على أننص 74ة الماد، ودون إذن زوجها خارج البيت
ة النشوزمد ،الزوجية بلا مصوغ  الناشز هي التي تترك دار :النشوز بقولها عرفت 75ة والماد

  .آخر النقل إلى بيت وتمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها ،شرعي
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جل  حيث نجد بالنسبة إلى هذا الموضوع وتبقى قضية عمل المرأة في المسائل ذات الأهمية
إذا مارست العمل برضى الزوج  إعتبرت الزوجة غير ناشز التي تطرقت إليه التشريعات

في عقد الزواج  د اشترطت عليه ذلكأو كانت ق، و السوري حسب القانون المصري
في عقد  للزوجين أن يشترطا :"ينص تيالجزائري ال ةمن قانون الأسر 19 ةالماد سبح

د ا شرط عدم تعدسيملاو كل الشروط التي يرياا ضرورية الزواج أو في عقد رسمي لاحق
  ".أحكام هذا القانون مع ما لا تتنافى الزوجات و عمل المرأة

ا المحكوم الزوجية الزوجة الحياة إستئناف أن قانونار من المقر ائية بأحكام أصبحت  
- 24ش .أ.غ.ع.م .من النفقة وغيرها حقوقها الزوجية تسقط وبالتالي ،منها يعتبر نشوزا

ملف  1987-03-09  ش.أ.غ.ع.م، غير منشور 39941 ملف رقم 02-1986
   .611ص 3عدد  1990. ق.م 45311 رقم

 وحدها إلى أهلها أو أحد أقارا سواء وذهبت ،تركت الزوجة مسكن الزوجيةإذا  وعليه
، دعوى ضدها وأقام الزوج فإذا قامت الزوجة بمثل هذه التصرفات ، أو رفقة أولادها
 أو ،دون سبب قانوني وامتنعت عن تنفيذ الحكم، عليها بالرجوع فحكمت المحكمة

أن  ،فتفصل في موضوع الدعوى التي  كمةفإن بإمكان المح، دةبأا ناشز و متمر حكمت
التي  وفي نفس الحكم، الزوجية النفقة سقوط حقها فيبعي المد على طلب الزوج تحكم بناء

  .2دون قيد أو شرط  إلى محل الزوجية  بالنشوز أو بالرجوع فيه للزوجة تقضي
 غتبلّ أا عن الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت النفقة إذا كان من المقرر شرعا أن سقوط

 مما بتنفيذ هذا الحكم ثبوت إمتناعها وبعد ،برجوعها لمحل الزوجية القاضي بالحكم النهائي
غير 33762ملف رقم   1984- 07-09 ش.أ.غ.ع.م. ناشزا عن طاعة زوجها يجعلها
  .منشور
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 ويجوز، لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء: قضاء أو رضاء أو المفروضة النفقة الواجبة - 2
يقابل دينه  إسقاط ما منها جاز أن يطلب ،اعلى زوجته دينا ثابت فإذا كان للزوج نتقاصالإ

  .من النفقة المفروضة
  .بناء على شبهة  والمدخول افاسد بعقد  المعقود عليها  - 3
  .1ودواعيها الجنسية للمعاشرة الزوجة الصغيرة التي لا تصلح - 4
كالأستاذة والقاضية و  خارج المترل  ارا أو ليلاإذا عملت الزوجة : الزوجة العاملة -5
أنه إذا  المقرر في القانونين المصري والسوريف ،لأية مهنة أخرى  والطبيبة الممتهنة ميةالمحا

حق   لأن احتباس الزوجة وجبت لها النفقة من العمل  ولم يمنعها بخروجها رضي الزوج
سقط  ،واها عن العمل خرجت من أجله وإن لم يرضى بعملها، فله أن يتنازل عنه للزوج

  .2ناقص غير كامل لأن الإحتباس في هذه الحالة حقها من النفقة
كان  في دفع دين أو بسبب مماطلتها إرتكاا جناية إذا حبست الزوجة بسسب -6

وقد فوتت  ،لأن حبسها بحق وهي هنا الظالمة ،فلا نفقة لها باتفاق العلماء يمكنها سداده
 يرون عدم نفقتها فكثير من الفقهاء ا إذا حبست بغير حقأم، على زوجها حق الإستمتاع

  .3للنفقة لها لفوات التمكين المقابل  ظلما فلا نفقة بأن الزوجة إذا حبست ولو وصرحوا
الناشز في حكم المرأة إعتبارها إذ لا يمكن لا تسقط نفقتها ا الزوجة إذا حبست ظلماأم ،
  .4ظلما آخر نلحق ا وما ينبغي أن ا مظلومة، لأحقه الزوج  عن إيفاء  الممتنعة ولا
بحيث لا يجوز  لأا عاصية ،محرم الحج بدون إلى نفقة الزوجة إذا سافرت  تسقط -7
  .أن تسافر بدون محرم للمرأة
  .بوفاة الزوج الزوجة تسقط نفقة  - 8
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ة ت المادوقد نص، لاق الرجعيتسقط بالطّكما ، بطلاق البائن الزوجة تسقط نفقة -9
من  والمتوفى عنها زوجها ،لقةالمطّ لا تخرج الزوجة:" من القانون الأسرة الجزائري 61

 ولها، نةالمبي إلا في حالة الفاحشة ،أو وفاة زوجها طلاقها ةما دامت في عد المسكن العائلي
  24148ملف رقم  1980- 12-02العليا  المحكمة. لاقة الطّفي عد الحق في النفقة

  .831ص 1981 نشرة القضاة

 .المقاصة في دين النفقة

 بعض القوانين ت عليهانص اوإنمّّّ ، ينص المشرع الجزائري على المقاصة في دين النفقةلم
فيما  إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها" :من القانون الكويتي 80ة ت المادحيث نص العربية

إذا " : القانون من نفس 81ة الماد ونص، "ولو بدون رضاه طلبها لىأجيب إ عليها لزوجها
 كانت موسرة إذا إلا، ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه طلب الزوج المقاصة بين نفقت زوجته

  ."قادرة على أداء الدين من مالها

1985 لسنة ،100القانون المصري رقم  ونص يقبل من ولا :"على أنه 8/ة الأولىفي الماد 
فيما يزيد على ما يفي  إلا ،الزوجة وبين دين له عليها بين نفقت الزوج التمسك بالمقاصة

ويتقدم في  الزوجة إما امتياز على جميع أموال الزوجة ةويكون لدين نفق، الضرورية بحاجتها
  ."على ديون النفقة الأخرى مرتبته

3ت الفقرة كما نص للزوج أن يجري  : على مايلي من نفس القانون 16/ة من الماد
 بحيث لا يقل ما يقتضيه، والنفقة المحكوم ا عليه ائيا ةتؤقالم المقاصة بين ما أداه من النفقة

  .الضرورية عن القدر الذي يفي بحاجتهم الزوجة وصغارها

 أقر الأسرة الذي زوجين وخاصة بحسب التعديل الجديد لقانونالبين  المقاصة واردة ومسألة
التي  بالنسبو ،معا بإداراوجواز تخصيص جزء من الأموال  ،من جهة مة الماليةالذّ تقلاليةبإس
العملية إلى  وقد تمتد ،بينهما في الموضوع عملية المقاصة إستعمال مما أمكن، الإتفاق عليها يتم
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 لهذا ولذلك كان من الأفضل لو تعرض قانون الأسرة الجزائري ،إجراء مقاصة مع دين النفقة
 ،لموضوع النفقة الزوجية بالنسبة للقواعد العامة للقانون المدني لأنه لا يمكن الرجوع ،الموضوع

  .بل لا بد من وجود نصوص خاصة تعالج الموضوع

أثناء سير الدعوى و  أن تطلب النفقة المؤقة للزوجة :"79ة وأجاز المشرع الكويتي في الماد
 ،ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ ،يفصل في الدعوىحتى  وتجدد شهريا للقاضي أن يأمر ا

  ".يكون للزوج أن يتنازل أو يسترد ما أداه طبقا للحكم النهائي كما

 .على دين النفقة سريان التقادم

فمنهم من اعتبر دين النفقة لا  ،اختلفت التشريعات العربية في مسألة تقادم دين النفقة
 تسقط نفقة لا": هعلى أن نص حيث، 149/  ةفي الماد نيتاالموري يسري على التقادم كالقانون

  "عليها امتناع الزوج عن الإنفاق من تاريخ لها بالنفقة ويحكم ،بالتقادم الزوجة

ا القانون السوري فقد اتخذ موقفا وسطاأم حيث نص 78/1 ةفي الماد يحكم " :هعلى أن
 ةمن نفس الماد 2والفقرة ، الواجب عليه إمتناع الزوج عن الإنفاق بالزوجة بالنفقة من تاريخ

نصلإدعاء سابقة أشهر  لنفقة أربعة ه لا يحكم بأكثرت على أن.  

ا القانون الجزائريأم فنص 80ة في الماد تستحق النفقة من تاريخ رفع "  :ه على أن
  ".الدعوى رفع قبل سنة ة لا تتجاوزلمد نةبناء على بي و للقاضي أن يحكم باستحقاقها ،الدعوى

ا القانون المصريأم فنص 6/ الأولى ةفي الماد من  دينا على الزوج نفقة الزوجة تعتبر هعلى أن
  ةمن نفس الماد 7الفقرة ، إلا بالأداء أو الإبراء تسقط ولا، امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه تاريخ

نصتسمع دعوى النفقة ه لات على أن ايتهالأكثر من سنة  ة ماضيةعن مد  تاريخ رفع
  .1الدعوى

  :كل ما تقدم ومجمل
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نجدها مستمدة من أحكام في نصوص المواد القانونية لبالتأم ريعةالش فةالإسلامي ،74ة الماد 
ت على وجوب النفقةنص ،النفقة تناولت مشمولات 78ة والماد ،اأم فذكرت تقدير  79 ةالماد

  .النفقة لتاريخ استحقاقفتعرضت  80ة ا المادأم ، النفقة

إلى بيت   تنتقل الزوجة، ولو لمتاريخ استحقاق النفقة فهي تبدأ من العقد الصحيحأما عن 
 الحنفية بالإنتقال إلى مترله ورفضت بغير حق شرعي وهذا هو مذهب طالبها إذا إلاّ زوجها

والمفروض  زوجهالحق  تصبح محبوسة ومؤدى هذا القول أن الزوجة بالعقد، افعيوقديم قول الش
  .بذلك ناشزا فلا تستحق النفقة تكون فرفضت نتقالالإفإذا طالبها ب ،أا متفرغة له

بل تجب من حين تسليم  ،بالعقد وحده فلا تجب النفقة لها أما عند باقي المذاهب الثلاثة -
وقال ، بالتسليمالحنابلة  ر عنهوعب، عن ذلك بالتمكين التام ر الشافعيةفقد عب ،لزوجها نفسها
 فالناس يستقبحون وهذا الذي عليه العرف في زماننا ،ت للدخول وجبت النفقةإذا دعي :المالكية

من  على الزوج أن ذلك واجب، ويرون عليها بالنفقة من يوم العقد الزوجة زوجها أن تطالب
  .ت عليه النفقةبوج فرفض النقلة فإن طلبت منه ،إنتقالها إلى بيت الزوجية حين

- وهو الزوجية فحسب ،في تعليل إستحقاق النفقة رأي جدير بالإهتمام ةوللظاهري ،
ام فالرجل قو ،أو متقابلة مسؤوليات متكاملة بين الرجل و المرأة توجب على الزوجين فالعلاقة

الأرض  لا تكلف بالسعي في مناكب والمرأة راعية في بيت زوجها ،ينفق من ماله على أهله
  .وإنما تلك مسؤولية الرجل ومهمته هاللحصول على رزق

ةففي إعتقاد أن رأي الظاهري يجعل ذلك  رأيهم لأنّ، ح لما ذهب إليه كثير من الفقهاءأص
سواء كانت المرأة صغيرة  على الرجل مناط وجوب النفقة هو أو الميثاق الغليظ المقدس الرباط

  .أو مريضة

حال الزوجين  يراعى في ذلك، وو الفاكهةمن اللحم  يقدر في النفقة ما جرت به العادة -
مطلقة طلاقا بائنا  ولو كانت المرأة وكذلك أجرة التوليد عند الولادة ،معا من اليسر و العسر

ما  وكذلك يجب لها عند الولادة، لا تستغني عنها مثل النفقة لأا ضرورية للمرأة عند الولادة
فتجب كسوة المرأة على زوجها لقوله ، فاسبه على النتتقوى  به العادة من الأكل الذي جرت
 وتقدر بحال الزوجين من الفقر والغنى، "و على المولود له رزقهن و كسون بالمعروف: "تعالى
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واحدة للصيف وأخرى  يجب للمرأة كسوتين فيذكر الفقهاء، وحال البلد و عادته في اللباس
 فالأب أو الزوج يجد نفسه ،ذا القدر أن الكسوة غير مقدرة ولكن ما اعتدنا في زماننا، للشتاء
ضرورة و حاجة كل  تتطلبه اأو حسب م حسب المناسبات أو لعائلته عدة ألبسة لنفسه يشتري

  .السنة تقريبا فتجده يكسوهم على مدار، فرد من أفراد عائلته

 بالنفقةعليه  فإن لها الرجوع ،بما أنفقته عليه أنفقت الزوجة على زوجها ثم طالبتهوإذا   -
وقت الإنفاق عليه  كان الزوج غنيا ويقضى ا سواء ،و لا تبذير التي ليس فيها إسراف ،المعتادة

لا يجوز له  لأن المتبرع، وقت الإنفاق لم تكن متبرعةأا بشرط عليها أن تحلف  ،أو فقيرا
  .في هبته الرجوع

نفقة تجب بسبب بأن ال ،تسقط النفقة بأحد موت الزوجين: موت الزوجة أو الزوج -
فمات ، سنة مقدما لزوجته نفقة فلو دفع الرجل، والزوجية تنتهي بالموت ،القائمة الزوجية

  .من السنة أحدهما بعد ذلك وجب رد مقدار نفقة ما بقي

أن رسول  جاء في الصحيح الم تسقط نفقة الزوجة إذا طلقت طلاقا بائنا :الطلاق البائن -
إذا كانت  إلاّ، ليس لك عليه نفقة: وهي بائن ،كت قلة النفقةحين ش لفاطمة بنت قيس االله قال

  .ولها أجرة الرضاع إن كانت مرضعا ،تجب لها النفقة من أجل الحمل المطلقة حاملا

 حكم قضائي أو بسبب، هئمع القدرة على قضا، الزوجة لدين لم تقضه إذا حبست -
  .ةكالناشز وصارت من قبلهابسبب  الاستمتاع ا لأا فوتت على الزوج، تسقط نفقتها

 أما إذا عملت بإذنه فلا تسقط عنها، تسقط نفقتها إذا عملت الزوجة بغير إذن زوجها -
  .النفقة

 .أمور لا تسقط النفقة

 ولا تسقط فإن النفقة تصير واجبة على الزوج ،ذا توافرت السابقة الذكر لوجوب النفقهإ
  : بالأمور الآتية

فإن سافرت وهو كاره فلا نفقة لها لأا  ،إلا بإذن الزوج عاو لا تسافر إلى الحج تطو -2
  .التطوع وهو حج لتفعل مندوبا وهو طاعة زوجها تركت واجبا
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 ،غيرها لا تسقط نفقة الزوجة بغياب الزوج أو حبسه، سواء حبس في حقها أو في حق -3
  .أو حبس ظلما

بسبب  فالمانع ،أو إخصاء ءأو إرتخا الجماع بعد الدخول لمرض منه إذا كان لا يتأتى -4
  .لها النفقة وتجب فلا تتحمل تبعته الزوج

ولو تعذر معه  إذا رضي به الزوج به النفقة فلا تسقط، يمنع الجماع وجود عيب بالمرأة -5
 بما بالاستمتاع منها ويدل على أنه رضي، الجماعفي يسقط حقه  ورضاه لأن قبوله به الجماع

  .دون ذلك

أو ، حتى صار الزوج لا يستطيع جماعها في السن وطعنت وكبرت بيتهفي  إذا كانت -6
  .فلها النفقة ببلاء أو أصيبت مرضت أو ذهب عقلها

وكذلك لو  ،فامتناعها بحق وكان السفر لا يؤمن لفساد الزمان ،إذا طلب منها السفر -  7
  .النفقة تجب لها إحصانا لنفسها فأبت ،طلب منها أن تسافر إليه مع غير محرم

لأن النفقة ، لها أن ترجع على الزوج ،بعد الفرض أو التراضي و لو أنفقت من مالها -8
أو  بإذن القاضي سواء كانت إستدانتها ستدانت على الزوجذا اوكذلك إ، صارت دينا عليه

وإن  ،بدين فيطالبها كان من حقها أن تحيل الغريم بإذن القاضي إن كانت أا غير ،بغير إذنه
  .بنفسها  كانت بغير إذنه كان من حقها المطالبة

صارت كأي  لأن النفقة لها أن تحبسه فيها ،إذا امتنع عن الدفع و طلبت الزوجة حبسه -9
بل يؤخر مجلسين أو  ولكن لا يحبس من أول مجلس ،غير مؤديها التي يحبس فيها دين من الديون

 .بالحبس كم عليه إلا حو، لكي يدفع القاضي يعظه ثلاثة

لأنه في محل  ولا يقبل قوله، قولها مع يمينها فالقول، وإذا إدعى أنه أعطى لها النفقة -10
  .بإسقاط حقها في النفقة الإام

لأن دين  الزوج ولكن يشترط، من نفقتها كان للزوج عليها دين فاحتبستهإن و -11
بعد  والمسقط للنفقة، ودين النفقة يسقط بالموت ،لا يسقط بالموت بدليل أنه الزوج أقوى

ا دينا في ذما وصيرورأو إبراء مر الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي ة الزوجوجو.  
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مقابل  أن ما ورد من تعريفات الفقهاء بشأن وجوب النفقة وفي الختام يمكن القول
معاني   المعنى يفقد الصلة الزوجية ذا النفقة وأن ربط ،فكلاهما يستمتع بالآخر الاستمتاع

 ،المادية هي معيار الحقوق والواجبات وتصبح الصلة، والإمساك بالمعروف المودة والإحسان
 التي والنفسية الروحية مادية للمعاني ترجمة إلاّ ليست هذه الصلة الزواج كما بينت في تعريفو

  .تجمع بين الزوجين

، وإن كان مقبولا بوجه عام ،محبوسة لأجله لأن المرأةعلى الرجل  والقول بأن النفقة واجبة
النفقة أجر في مقابلة  وكأنّ ،أو كاملا تعبيرا دقيقا الزوجية عن معنى العلاقة غير أنه لا يعبر

  .ةلأشرف غاية وأقدس مهم بأوثق رباط بين إثنين إرتبطا، لا حق في مقابلة واجب، عمل

رفعت المرأة أمرها ليحكم لها بالنفقة الملائمة أو  ،عنهأو عجز  الرجل عن الإنفاق متنعاوإذا 
الإسلام احتراما  فإن ،علاقة بين الرجل والمرأة وإن كان ينشىء لأن عقد الزواج ،تطليقالب

فإن قبلت أن ، لها العيش ضروريات رجل يعجز عن توفير لا يكرهها على الحياة مع للمرأة
هذا  كان لها الحق في أن تفارق فإن أبت ،ة منهاكان ذلك مروء ،تعيش معه على إملاقه وعسره

  .أن ينفق عليها الذي لا يستطيع الزوج

  .حق الزوجة في السكن: المطلب الثالث
مفهوم السكن في اللغة  :الفرع الأول

 .والاصطلاح
 .السكن لغة

 إذا سكوناً يسكُن الشيءُ سكَن الحركة ضد ، السكُونُ)سكن(جاء في لسان العرب في مادة
  .ذلك ونحو والبرد والحَر  كالريح سكَن فقد هدأَ ما وكل... حركته، ذهبت

كَنما كل والس تكَننت إليه سالعرب قالت وربما وغيره أَهل من به واطمأْن كَنلما الس 
كَنسلَ تعالى قوله ومنه إليه يكَناً الليلَ لكم جعس كَنا المرأَة والسَلأ كَنس1إليها ي.  

                                     
  .13/211ابن منظور، لسان  العرب،  - 1
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 .السكن اصطلاحا

 أهل من سكناه في أحد يشاركها لا بالزوجة، مختص معين منفرد محلبيت الزوجية هو 
 يشاركها ألا على الدار، في أو البيت في كانت سواء ومرافق يخصه غلق وله المميزين، الزوج
  .1المرافق بعض في يشتركون الذين الفقراء غير في هذا، وبرضاها إلا أحد فيها

 .سكن الزوجيةدليل مشروعية 

 شأن في تعالى لقوله الملائم، المسكن توفير وجوب زوجها على الزوجة حقوق من
 فإنه .)2(} وТجОدِآЈمО مِنЄ سЙكϿنЄتЈمО حЙيОثُ مِنЄ أَسОكِنЈوهТنЍ {المعتدات

 كان واجبا، العدة أثناء المطلقة إسكان كان وإذا العدة، أثناء المطلقة إسكان وجوب على يدل
  .الأولى بالطريق واجبا الزوجية قيام حال الزوجة إسكان

في  }بالمعروف وعاشروهن{: ومن العلماء من استند إلى قوله تعالى
 لا الأو محترم، مسكن في يسكنها نأ المعروفالعشرة ب منضرورة توفير السكن اللائق، إذ أنه 

  .المتاع وحفظ والاستمتاع التصرف في العيون عن سترة، لضرورة الالمسكن عن تستغني

 من السكنى لأن ،زوجها على للزوجة الإسكان:" قال ابن نجيم في حق إسكان الزوجة
{ :تعالى بقوله النفقة أوجب كما تعالى االله أوجبها وقد ،كالنفقة لها فتجب ،كفايتها

 أي ؛طاقتكم من أي، }وجدآم من سكنتم حيث من أسكنوهن
  .)3("إجماعا ،عارية أو إجارة أو ملكا تطيقونه مما

قال للفريعة  أنه ε، فقد ورد في حديث النبيالشريفة وأما ثبوت حق السكن للزوجة بالسنة
 فيه فاعتددت قالت »أجله الكتاب يبلغ حتى بيتك في امكثي« :بيت مالك حين توفي زوجها

                                     
  .8/235الموسوعة الفقهية - 1
  .06سورة الطلاق، الآية  - )2(

  ).4/210(ابن نجيم، البحر الرائق  - )3(
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أي عن سكن  -ذلك عن فسألني إلي أرسل عثمان كان فلما :قالت ؛وعشرا أشهر أربعة
   .به وقضى فأتبعه فأخبرته -المعتدة

أن السكن هو من جملة مكونات النفقة الواجبة  2005قانون الأسرة  78وجاء في المادة 
تشمل النفقة؛ الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو :" على الزوج، حيث نصت على ما يلي

  ".أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة

 :شروط مسكن الزوجية

، فلا يصل أحد إلى أغراضها ومالها نفسها على الزوجة فيه تأمن أن ؛المسكن شروط ومن
  .الخاصة، ومستنداا، خاصة ممن يتساهل في إدخالهم إلى غرفتها

والمسكن المتوجب على الزوج يئته لزوجته، هو المسكن الذي : " يقول الدكتور الرافعي
إلا برضاها، ما عدا ولد زوجها من غيرها إذا كان غير يليق بأمثالها وخاليا من سكن غيرهما 

   . )1("مميز، وهذا ما عليه العمل في لبنان لدى المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية كافة

من حيث {:تعالى االله لقول عسارهماإو يسارهما قدر على المسكن ويكون

  .}وجدآم منسكنتتم 

حق الزوجة في  السكن : الفرع الثاني
 .المنفرد

 بيت في يسكنها وأن ،معاملتها في والإحسان العدل ييراع أن زوجها على الزوجة حق من
 لأا ذلك، هي تختار أن إلا حريتها وتتقيد ،فيه غيرها مشاركة من تتضرر لأا أهله، عن خال
  .حقها بانتقاص رضيت قد تكون الاختيار ذا

 ولو أهلها عن خاليا يكون أن أيضا يجب ،أهله عن خاليا المسكن يكون أن يجب وكما
   .الحرية وتقييد التضرر من ذكر لما غيره، من ولدها

                                     
 .169مصطفى الرافعي، الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية والقوانين اللبنانية، ص. د - )1(
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 ،وأخته الزوج كأم ،أحمائها مع أو ضرا مع يسكنها أن الزوج أراد ولو: "قال الكاساني
 يؤذينها ربما لأن ،مفرد مترل في يسكنها أن عليه ،ذلك فأبت ،وأقاربه ،غيرها من وبنته
ا نوويضر ويعاشرها يجامعها أن إلى يحتاج ولأنه ،والضرر الأذى دليل وإباؤها ،المساكنة في 

   .)1("ثالث معهما كان إذا ذلك يمكنه ولا ،يتفق وقت أي في

 لأا ،فيه غيرها يشرك أن له ليس ،- أي السكنى- لها حقا وجبت وإذا:" قال صاحب البحر
 إلا الاستمتاع ومن ،زوجها مع المعاشرة من ذلك ويمنعها ،متاعها على تأمن لا فإا ،به تتضرر

 أن إلا، قبل من انبي لما ،غيرها من الولد الأهل في ودخل، حقها بانتقاص رضيت لأا ،تختار أن
  .)2("معها إسكانه فله ،الجماع يفهم لا صغيرا يكون

 يحصل لم ولو ،ولده وأم جواريه مع السكنى من الامتناع لها:" وجاء في حاشية الدسوقي
 لما :بقوله أهله مع السكنى عدم ؛وغيره رشد ابن تعليل لذلك ويدل ،مشاجرة وبينها بينهم
 المعيار في قلن وقد ،شأا من عنهم تستره أن تريد وما ،أمرها على باطلاعهم الضرر من عليها
 من بالامتناع أحرى الزوجة فتكون ،الزوجة مع تسكن أن يلزمها لا الولد أم أن :يرِالماز عن

 من عنه يخرجه أن الآخر وأراد ،صغير ولد الزوجين حدوأما إذا كان لأ ...،معها السكنى
 ،ذلك له فليس عنه يخرجه أن وأراد به علم فإن ،البناء وقت به يعلم لم ما ذلك له فإن ،المترل
   .)3("لا أم به العلم مع البناء حصل سواء امتناع فلا وإلا ،يكفله حاضن للولد كان إذا هذا...

 :الترجيح

ويظهر لنا مما سبق من أقوال العلماء؛ أن شرط السكن المنفرد إذا اشترطته الزوجة، ورضي 
  .به الزوج، كان شرطا لازما، وجب الاعتداد به

                                     
 ).4/23(الكاساني، بدائع الصنائع  - )1(
  ).4/210(ابن نجيم، البحر الرائق  - )2(
  ).4/513(محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي  - )3(
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ومدار تعليلات العلماء كلها تدور حول إمكانية المشاجرة مع أهله أو الاطلاع على ما 
متع بزوجها، وهي في الحقيقة أمور واقعية، أدت تريد أن تستره عنهم، أو إحراجها في حسن الت

  .في كثير من الحالات إلى الطلاق، وأروقة المحاكم مليئة بمثل هذا

لكن الذي درج عليه الناس في مجتمعنا الجزائري، هو السكن الجماعي، إلا في الآونة 
فلا ينفرد  الأخيرة، وكحالة نادرة، أين ينفرد الزوجان بمسكن مستقل، أما في أغلب الحالات

الزوجان عن الوالدين، خاصة إذا كانا يعيشان لوحدهما، ولا يجدان من يقوم بخدمتهما، فمن 
المعاشرة بالمعروف والإحسان إلى الزوج ألا تشترط المرأة هذا الشرط الذي يحمل إهانة ضمنيةً 

  .للزوج وأهله، ناهيك عن أزمة السكن التي تعاني منها أغلب العوائل الجزائرية

لك أرى، أن لا يوفى ذا الشرط، وألا يفرق بين الزوجين لأجله، إذا كان الزوج معسر لذ
الحال، يعيش مع والديه وإخوته، ولا يقدر على توفير مسكن خاص، وقد أوضحنا سابقا أن 

  .عسارهماإو يسارهما قدر علىمن شروط المسكن أن يكون 

 من بيت في أسكنها ولو: "سوعة الفقهيةويساعدنا فيما ذهبنا إلى ترجيحه، ما جاء في المو
 المتاع على بالخوف الضرر لأن آخر؛ بمسكن تطالبه أن لها وليس كفاها، غلق وله مفرداً الدار
  .)1(" زال قد الاستمتاع من نالتمكّ وعدم

 :قالوا ،حدة على غلقا لبيتها وجعل ،بيتاً لها غففر بيوت الدار في كان لو :"قال الكاساني
   .)2("آخر ببيت تطالبه أن لها ليس إا

 عليها اشترط إذا الشريفة وكذا ،القليل الصداق ذات :أي ؛الوضيعة إلا :"وقال الدسوقي
  .)3("الامتناع منهما لواحدة فليس أي معهم سكناها

                                     
  ).6/275(الموسوعة الفقهية  - )1(
  ).4/23(الكاساني، بدائع الصنائع  - )2(
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 بالشهود امرأته على شرط رجل عن : - االله رحمه - أنه سئل : وجاء في مجموع الفتاوى
 عليه يجب فهل: ذلك عن عاجز وهو منفردة، السكنى مدة فكانت أبيه، مترل في يسكنها لا أن

  : فأجاب.... الشرط؟ إبطال أراد إذا النكاح تفسخ أن لها وهل ؟ ذلك

 بل-أي قبل البناء ا-بذلك الرضا شرطت إذا سيما لا عنه؛ عاجز هو ما عليه يجب لا" 
 القولين وأحد كمالك - العلم أهل من كثير عند لها، يكن لم آخر مسكن على قادرا كان إذا
 تفسخ أن لها وليس عاجزا؟ كان إذا فكيف لها، شرط ما غير -  وغيرهما أحمد مذهب في

 عاجز وهو الفقير لسكنى يصلح السكن ذلك كان إذا فأما قادرا، كان وإن هؤلاء عند النكاح
  . )1("أعلم واالله ...الفقهاء بين نزاع بلا تفسخ أن لها فليس غيره، عن

موقف القضاء الجزائري : الفرع الثالث
 .من حق السكن

هو الاعتراف بالسكن المنفرد، والقضاء  الجزائري؛وأما الذي عليه الاجتهاد القضائي 
  :للزوجة به، ولو لم تتمسك به ابتداءً، حيث جاء في قرار المحكمة العليا ما نصه

ا منفردة ومستقلة عن أهله، ولو من المقرر شرعا بأنه للزوجة حق في مطالبة زوجها بإسكا
لم تكن قد احتفظت ذا الحق حين إبرام عقد الزواج، أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها، 

  .)2("ثم اشتكت بسبب الضرر الذي لحق ا منهم

وحق الحاضنة في السكن تخضع لقضاة الموضوع التي خولها لهم ....إن تحديد نفقات العدة
  .3كمة العليا عليهم في ذلكالقانون، ولا رقابة للمح

                                     
  ).32/168(ابن تيمية، مجموع الفتاوى  - )1(
، 1989الة القضائية  38331: ، ملف رقم1985-11-04العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  المحكمة - )2(

ومعلقا عليه بمبادئ ) 05/02(بلحاج العربي، قانون الأسرة مع تعديلات الأمر. د: ، نقلا عن101، ص01عدد
  .99، ص2007نة، س3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط2006- 1966المحكمة العليا خلال أربعين سنة؛

 .149، ص1995، 47، ن،ق 72602: ، ملف رقم21/05/1991م، ع، غ، أ، ش،  - 3
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تطلب فيهل  1993أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة  - في قضية الحال - ولما كان ثابتا
، ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها 27/9/1988تعديل حكم 

طبقوا بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن، فإن القضاة بقضائهم بتعديل اللنفقة 
  1.صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  .من المقرر قانونا أن أجرة السكن حيث تمارس الحضانة تكون على الوالد

ومن ثم فإن قضاة الس لما قضوا ببذل الإيجار للمطعون ضدها، رغم أا عاملة لكون أن 
من قانون الأسرة، صبقوا  72ادة أجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد طبقا لأحكام الم

  .2ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن ،صحيح القانون

 .سكن الحاضنة:الفرع الرابع 

تعلق بحق الإسكان للزوجة خاصة إذا كانت إن الإشكال الكبير الذي يطرح هو ما ي
حاضنة، ولم يكن للزوج سكن آخر يمكن أن يوفره لها، هل استثناء المشرع الجزائري في نص 

من قانون الأسرة مسكن الزوجية من التراع  وهو التحيز لصالح الرجل؟ أم هناك  72المادة 
القضائي قد جسد هذه القاعدة  اعتبارات أخرى رعاها  المشرع الجزائري  خاصة أن الاجتهاد 

واعتبر أن حق بقاء الحاضنة في المسكن الزوجية  متى  ثبت أن للزوج مسكن آخر وهذا نظرا 
  .3لمصلحة محضونين

إلا أن الضمان المعترف به  للمرأة الحاضنة اقترن بشروط  لاستفادة  المرأة المطلقة  بالسكن 
  : تتمثل كالآتيمع محضونيها، وهذه الشروط حسب قانون الأسرة 

  .أن تكون المرأة  المطلقة حكم لها بالحضانة   -1

                                     
 .89، ص02، عدد 1997، م،ق 136604: ، ملف رقم23/04/1996م، ع، غ، أ، ش،  - 1
  .213، إ،ق،غ، أ، ش، عدد خاص، ص189260: ، ملف رقم21/04/1998م، ع، غ، أ، ش،  - 2
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  .أن لا يكون لها ولي  يقبل إيوائها  مع محضونيها  -2

  .   أن يكون في استطاعة الزوج ماديا  أن يضمن لها مسكنا -3

وأضاف الاجتهاد  ويستثنى من التراع حول الحضانة أن يكون مسكن الزوجة وحيدا
القضائي شرط أن تكون المرأة الحاضنة لثلاثة أولاد وهو شرط قابل للمناقشة والنقد  وهذا في 

فيمكن القول أن المشرع ، إثنان واحد أو ولدنظري يعتبر إجحاف في حق الحاضنة إذا كان لها 
  .الجزائري  أساء للمرأة  في حقها في المسكن

شرط موضوعي إذ لا يمكن منح السكن لزوجة مطلقة غير فبالنسبة  للشرط الأول فهو 
و  ،أما الشرط الثاني المتعلق بعدم وجود الولي  فهذا الشرط يعد إجحاف في حق المرأة، حاضنة

في الغالب ما يدفع هذا و  ،قد أثبتت تجارب القضاة أن الولي لا يقبل إيواء  المطلقة  وأولادها
وعلى هذا ، 1الولي قد يقبل  إسكان ابنته  ويرفض أولادها لأن .المرأة في التنازل عن أولادها

 2هناك من اعتبر المشرع الجزائري تجاهل  إمكانية الولي استقبال الزوجة ورفض أبنائها، الاتجاه

من القانون المدني  أعطت سلطة للقاضي لمنح السكن المؤجر في حالة    467فإذا كانت المادة 
عادة ما تكون للأم وبناء على ما يسير به  القضاء الجزائري بأن التراع للمستفيد للحضانة وهي 

حضانة الأولاد تسند غالبا إلى الأم  ومعنى هذا  بأن الزوجة بمقتضى هذا النص هي التي تستفيد 
 ابالسكن العائلي بعد الطلاق وتضيف ليلي عسلاوي أن قانون الأسرة  خلق اضطرابا   وإجحاف

  .3بحقوق المرأة

من القانون  467لا تسمح للزوجة   الانتفاع بالسكن العائلي و أن نص المادة  بسبب أا 
المدني المتعلق بمنح السكن للحاضنة هو قاعدة  اختيارية  و ليست قاعدة آمرة للقاضي   و على 

  .من القانون المدني  هو مجرد تسهيل  و ليس واجب على القاضي   467هذا نعتبر نص المادة 

                                     
 .مجلة الإسلامي الأعلى  قضايا  المرأة و الأسرة بين المبادئ   الإسلامية ومعالجة القوانين الوضعية - 1
  . 164ص  1994سنة  1عدد   النظام  المالي للزوجين، الة  الجزائرية  للعلوم القانونية،: هجيرة دنوني،  مقال  - 2
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  .الزوجة في التصرف في مالهاحرية حق : المطلب الرابع
لكل :" 27/02/2005المؤرخ في ) 02-05الأمر(قانون الأسرة من  37المادة نصت

يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد  واحد من الزوجين، ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه
اا خلال الحياة الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بينهما التي يكتسب

  ".إلى كل واحد منهما وتحديد النسب التي تؤول الزوجية

 مفهوم الذمة المالية: الفرع الأول
 :لغة

 كُلّ :الذِّمام: ويقال أَذمةٌ،: جمع والحُرمة الحَق: والمَذَمة والذِّمام" : جاء في تاج العروس
  .)1("المَذَمة ؛ضيعتها إذا تلْزمك حرمة

؛ أَهلُ العقْد: الذِّمة أَهلُ: الجوهرِي عهد وقال له :أي ذمي ورجل العهد؛ والذِّمة بالكَسرِ
 فقد «:الحديث ومنه ،آمنين هلناأ لىإ ارددنا :يأ »بذمة اقْلبنا « المسافر دعاء في الحديث وفي

رِئَتة منه ببالحفظ عهداً االله من حدأ لكل نأ :يأ »الذِّم ةلايلىإ بيده أَلْقى ذافإ والك لُكَةهوأ الت 
  .)2(تعالى االله ذمةُ خذَلَته به أُمر ما خالف وأ عليه حرم ما فعل

ويسعى «  εالمسلمين، ومنه قوله أمان في يدخل لأنه الذِّمي، وسمي الأَمانُ،: والذِّمةُ
  .)3(»بذمتهم أدناهم

  .والضمان الكَفالَةُ: والذّمة

                                     
  ).32/205(الزبيدي، تاج العروس  - )1(
 ). 12/220) (ذمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - )2(
 صحيح حديث هذا: وقال. 2623: ، حديث رقم)2/153(أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب قسم الفيء، - )3(

 .يخرجاه لم و الشيخين شرط على
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ويتبين لنا مما سبق، أن الذمة لها معاني كثيرة في اللغة، أخذنا منها ما يناسب موضوعنا، 
الكفالة  -الأمان -العهد -الحرمة - الحق: وأعرضنا عن المعاني الأخرى، والمعاني المناسبة هي

  .والضمان

 :اصطلاحا

 في مقدر شرعي معنى :أا الذمة عن الكاشفة العبارة:" عرفها القرافي في فروقه بقوله
  .)1("واللزوم للالتزام قابل المكلف

 أهلا به الشخص يصير وصف: بعضهم عند فهي الذمة أما:" جاء في الموسوعة الفقهية
  .الوجوب بأهلية والأصوليون الفقهاء عنه يعبر ما وهو وعليه، له للإيجاب

 وعليه، له للوجوب صالحة ذمة وله يولد الإنسان فإن عهد، لها نفس: بأا عرفها وبعضهم
) النفس وهو( المحلِّ تسمية قبيل من بالذمة النفس تسمية ولعل .وعليها لها الوجوب محل فهي

  ).الذمة أي( بالحالِّ

 فراغ ويقابله عليها، أو لها الشيء وجوب هو الفقهاء؛ عند بالشيء الذمة اشتغال فمعنى
 تتحقق لا والكفالة الأصيل، ذمة بفراغ إلا تتحقق لا الحوالة إن: يقولون كما وبراءتها، الذمة

  .)2("ذمته براءة مع

 أهلا به الشخص يصير وصف :بأا فعرفها وصفا؛ جعلها من ومنهم: "وجاء في التعريفات
 ذمة وله يولد الإنسان فإن عهد؛ لها نفس :بأا فعرفها ذاتا جعلها من ومنهم وعليه، له للإيجاب
  .)3("الحيوانات سائر بخلاف الفقهاء، جميع عند وعليه، له للوجوب صالحة

  :قانونا

  .)1("عليه تشغله الحقوق التي تتحقق ،هي محل اعتباري في الشخص: "عرفها مصطفى الزرقا

                                     
  ).3/381(القرافي، الفروق  - )1(
 ).4/312(الموسوعة الفقهية  - )2(
  .143الجرجاني، التعريفات، ص - )3(
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  .)2("لإلزاماأمر فرضي اعتباري، يفرض ليكون محلا للالتزام و:" زهرة أبو وعرفها

 الفقهاء لمعنى الذمة لا التعريفين، اللغوي والاصطلاحي، هو أن استعمالووجه المناسبة بين 
  . اللغوي المعنى عن يخرج

يصبح  أمر اعتباري مقدر شرعا، لأسباب مخصوصة،: " ويمكننا تعريف الذمة المالية بأا
   ".المكلف أهلا بواسطته، مؤهلا لتحمل الالتزامات والإلزام ا

  .الحق ذاته محلّ الحق وليست -أن الذمة المالية هي الاصطلاحييتبين بعد عرض التعريف و

 :مميزات الذمة المالية: نيالفرع الثا

  : ويمكن إبراز أهم مميزات الذمة المالية للشخص في النقاط التالية

o كالشركات الاعتبارية أو الإنسان، وهو الطبيعية الشخصية صفات من الذمة 
 الهبة تصح فلا ولادته، قبل للجنين ذمة فلا والمساجد، والأوقاف والمؤسسات

 أوصى فلو للحيوان، ذمة ولا حياً، ولادته بشرط له الوصية تصح لكن له،
 عليها الإنفاق بقصد كان لو لكن باطلة، فالوصية تمليكها وقصد لدابة شخص
 للنفقة به الموصى صرف يتعين ولا مالكها، ا المقصود ويكون الوصية، صحت

  .الشافعية عند الدابة لعلف ذلك ويتعين ، الحنفية عند الدابة على
o الذمة لأن بريئة؛ فارغة كانت ولو حتى ذمة، من ولادته بعد شخص لكل بد لا 

 الأهلية وهذه الوجوب، أهلية من الثاني العنصر وتلازم الشخصية، توابع من
  .وجوده منذ الإنسان فتلازم الإنسانية، الصفة مناطها

o الذمة في أشخاص بين اشتراك ولا واحدة، ذمة شخص فلكل الذمة، تتعدد لا.  
o لا الذمة ظرف الذمة لأن عظمت؛ مهما الديون لكل تتسع فهي لسعتها، حد 

  .الالتزامات لكل يتسع اعتباري،

                                                                                                               
 .201الزرقا، نظرية الالتزام  العامة، ص - )1(
  .16أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، ص  - )2(
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o نشاطه ممارسة من ليتمكن وثروته، بأمواله لا بالشخص، متعلقة الذمة 
 كان ولو والبيع التجارة فله ديونه، تسديد من تمكنه مطلقة بحرية الاقتصادي

 يحق ولا الثبوت، في متأخر أو متقدم دين أي وفاء وله يملك، مما بأكثر مديناً
  .عليه الاعتراض للدائنين

o لصاحب وجد إذا إلا آخر، على لدين تمييز بلا الديون، لكل عام ضمان الذمة 
 كنفقات امتياز ذات الشخصية الحقوق بعض كانت أو كالرهن، عيني حق دين

 الضرائب وديون الصغار، والأولاد للزوجة النفقة ودين والتكفين، التجهيز
 الحكومية

 .تصرف الزوجة في مالها: ثالثالفرع ال

لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا برضاه، كما لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال 
لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا «زوجته الذي ورثته، أو من راتبها أو أرباح تجارا إلا برضاها؛ إذ 

يجوز  ، سواء كان رجلاً أو امرأةً، زوجاً أو زوجة، أباً أو ابناً، حتى الأب لا)1(»همن طيب نفسٍب
  .أن يأخذ من أموال ابنه بدون برضاه

فإن كان الزوج يمنعها حقها من النفقة جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، 
يا رسول االله إن أبا «: ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنها أن هند بنت عتبة قالت

: فقال. سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم
  .)2(»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

فإن أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، ولم يأذن لها الزوج في ذلك، فزوجها 
وينبغي للزوج أن يسلك مع زوجته مسالك  مطالبتها به، بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين

                                     
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا،  – )1(

  .11877:حديث رقم
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها  – )2(

 .5049:وولدها، حديث رقم



‐ 185 - 

 

وЙلا  ﴿: مكارم الأخلاق فيعفو ويصفح بقدر الاستطاعة، فإن االله عز وجل يقول أهل

ОمЈكϿنОيЙب ϿلЄضϿفЄا الТوЙسЄنϿ1(﴾ت(.  

 إذا ،الإسلام أول وفي الجاهلية في المدينة أهل كان ؛المفسرون قال: جاء في التفسير المنير
 المرأة، تلك على ثوبه فألقى عصبته، من قرابته أو غيرها من ابنه جاء امرأة، وله الرجل مات
 الصداق إلا صداق بغير تزوجها يتزوجها أن شاء فإن غيره، ومن نفسها من ا أحق فصار
 عضلها شاء وإن شيئا، يعطها ولم صداقها، وأخذ غيره زوجها شاء وإن الميت، أصدقها الذي
 الأسلت بن قيس أبو توفي فلما، فيرثها هي تموت أو الميت، من ورثت بما منه لتفتدي هاراوض

 ؛حصن: له يقال غيرها من له ابن فطرح الأنصارية، معن بنت كبيشة: امرأة وترك الأنصاري،
 بمالها، منه لتفتدي يضارها ،عليها ينفق ولم يقرا فلم تركها، ثم نكاحها فورث عليها، ثوبه

 اللّه فأنزل ،»اللّه أمر فيك يأتي حتى بيتك في اقعدي«: لها فقال ،εاللّه رسول إلى فاشتكت

  مُبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا النِّسَاءَ تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا" .الآية هذه تعالى

  : ويستفاد من ذلك

 لها فقرر الحق، مهضومة الإسلام قبل المرأة كانتتقرير الحقوق المالية للمرأة، حيث  -
  .عليها الاعتداء عن وى الزواج، شؤون في حقوقا تعالى اللّه

 ولا المتوفى، زوجة تورث فلا يورث، متاعا المرأة ليست :النساء ذات إرث تحريم -
 الأموال ترثون كما المرأة فترثون الجاهلية، أهل تقليد المؤمنون أيها لكم يحل

 أحدكم شاء فإن لذلك، كارهات وهن تشاؤون، كما فيها وتتصرفون والأمتعة،
  .الزواج منعها شاء وإن غيره، زوجها شاء وإن تزوجها،

 ولا النساء إرث لكم يحل ولا: عليها والتضييق الزواج من منعها أي :المرأة عضل -
 ونحو صداق أو ميراث من بالمال منكم نفسها المرأة تفتدي حتى عليهن التضييق

  .)1(ذلك

                                     
 .237لآيةسورة البقرة، ا - )1(
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للزوجة الأهلية :" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الإسلامي فقهالجاء في قرار عن مجمع و
التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من  الكاملة والذمة المالية المستقلة

ولا سلطان للزوج على  ،وحق التصرف بما تملك ،ولها حق التملك ،ولها ثرواا الخاصة ،عملها
  .)2("مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها

ذلك  إلى وجوب استئذاا لزوجها في التبرع بما زاد على الثلث لكن قوله في مالك وذهب
  .مرجوح

 بعد للزوج وهبته إذا" معرض حديثه عن هبة المرأة لصداقها قال القرافي في الذخيرة، في
 إن الهبة نفذت القبض قبل لأجنبي أو ... ،لها رجوع فلا التصرف نافذة وهي ،قبله أو القبض
 ،مالها في الزوج بسبب عليها محجور المرأة لأن ؛الجميع بطل الثلث على زاد وإن ،ثلثها حملها

  .)3("الزوج يجيزه أن إلا باطلا التصرف هذا فيكون ،الثلث في إلا

 مالك عند رشيدة كانت نإو الزوج ذات للمرأة يجوز ولا:" وقال ابن عبد البر في الكافي
 ،ثلثها من بأكثر تصدقت فإن ،زوجها بإذن إلا ،ثلثها من كثرأب تتصدق ولا ب نأ ،وأصحابه
 أو هبتها رد له :قيل وقد ،رده أو عطيتها من الثلث على زاد ما جازةإ في بالخيار فزوجها
  .)4(" مالك مذهب ذلك وكل ،ثلثها على زادت إذا كلها صدقتها

موقف القانون من : رابعالفرع ال
 .مسألة حرية الزوجة في التصرف في مالها

اعترف المشرع الجزائري باستقلال الذمة المالية للزوجة عن طريق تجسيده فكرة حرية المرأة 
رأي المالكية الذي وضع بعض  ديقيدها بأي قيد أو شرط، واستبعفي تصرفها في مالها، ولم 

                                                                                                               
  ).4/300(الزحيلي، التفسير المنير  - )1(
: 109830:، الفتوى رقمرف الزوجة في أموالها بغير إذن زوجهاتصموقع إسلام ويب، : انظر - )2(

2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=109830&Option=FatwaIdhttp://www.islamweb.net/ver  

  ).4/358(القرافي، الذخيرة  - )3(
  ).2/834(ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة  - )4(
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واستوجبوا قاعدة التضييق من حرية الزوجة  ،القيود على هذه الحرية بشأن هبة الزوجة لأموالها
  . 1بحيث أن الهبة إذا تجاوزت ثلث أموال المرأة، يمكن للزوج أن يتدخل و يمنع تلك الهبة

زائري فيما يتعلق بحرية التصرف في الأموال قد استبعد ويستخلص مما تقدم أن المشرع الج
للزوجة أن تتصرف في أموالها كيف تشاء وليس : رأي المالكية وأخذ برأي الجمهور حيث قالوا

من قانون الأسرة أنه أعطى للزوجة  37حيث يتضح من نص المادة . 2للزوج أن يمنعها من ذلك
 تخضع إلا للقواعد العامة المتعلقة بالحجر مثل الرجل، الحرية المطلقة في التصرف في أموالها و لا

  . وفي رأي البعض أن هذه الحرية انتصار الزوجة المالكة لأموالها

لقد أعطى المشرع الجزائري حرية  التصرف للزوجة في أموالها : قال الدكتور بلحاج العربي
ريح بانفصال الذمة المالية الخاصة  دون أن تحتاج  إلى إذن  الزوج  وهذا يعني الاعتراف الص

إذ لا يجوز له التصرف في مالها إلا بإذا  ه،وبقائها مستقلة عن  ،للزوجة عن الذمة المالية للزوج
وهذه القاعدة الأساسية  ، كما لا يجوز التدخل في أموالها أو منعها من التصرف أو تشغيل أموالها

للرجال نصيب مما اكتسبوا : " لقررها التشريع الإسلامي منذ قرون خلت لقوله عز وج
وهذا يعني  أن الولاية المرأة كاملة  في مجال التصرف في " . وللنساء نصيب مما اكتسبن

  .3الأموال

 :خلاصة القول

الجمهور هو الراجح في مسألة حرية الزوجة في التصرف في أموالها، وذلك لقوة  إن رأي
الدليل وهو نص قرآني، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، كما أنني أرى أن ما ذهب إليه الإمام 
مالك ليس مخالفا للجمهور، ذلك أنه أقر لها حق التصرف في أقل من الثلث، وعلّق ما زاد على 

ة الزوج لما له من الحق عليها، ولعل الإمام مالك رحمه االله أراد أن يقيد هذا الثلث على إجاز
 لأربع المرأة تنكح «:قال εأنه  τالنص بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة

                                     
  .162هجيرة دنوني، مقال النظام المالي للزوجين، ص -  1
  . 162دنوني مقال النظام المالي للزوجين ص راجع هجيرة  . 170بدران أبو العينين بدران  مرجع السابق ص  -  2
  . 164بلحاج  العربي مرجع سابق ص  - 3
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، وذلك لاحتمال أن الرجل )1(»يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها وجمالها ولحسبها لمالها
    .ا، فيكون تصدقها بالمال والتصرف المطلق فيه، فيه تفويت لمقصد الزوجقد تزوجها لماله

                                     
 .4802:أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم - )1(
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  .حقوق الزوج: نيالفصل الثا
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ارع الحكيم على عقد الزواج حقوقا وواجبات، فما هو حق للزوج واجب من لقد رتب الش

  .الزوجة له، وما هو حق للزوجة واجب من الزوج لها

حق الطاعة : الحقوق المعنوية للزوج : في المبحث الأول تناولأ ؛ويتضمن هذا الفصل مبحثين

حق الزوج في  -: سأتناول الحقوق المادية وهي: وفي المبحث الثانية، وحق تأديب الزوج –

    .حق الزوج في حفظ ماله - ،الجهاز ومتاع البيت - قيام زوجته على خدمته 
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  الحقوق المعنوية للزوج :المبحث الأول
المطلب ، وحدوده حق الطاعة مفهومه: المطلب الأول :المبحث مايلييندرج ضمن هذا 

  .للموضوع مناقشة تحليلية –مراحله  –مفهوم التأديب  - حق الزوج في تأديب زوجته: الثاني

   وحدوده حق الطاعة مفهومه :المطلب الأول
ة ريعة الإسلاميالش وقد أولتها ،الحياة الزوجيةنجاح  ينبني عليها الأسس التي اعة من أهمالطّ

فضلت  ، إستمرار الحياة الزوجية التي ينبني عليها اعة من أهم الأموروحيث أن الطّ ،بالغ الأهمية
 أنه بإمكان -الإسلام جهلا منهم بأحكام - عند بعض الأزواج الخاطئة المفاهيم توضيح بعض

 التي تنتهي وجيةالخلافات الز مما أدى إلى ظهور ،في بيت أشبه بالسجن أن يضع زوجته الزوج
ورفع شعار  هاتاالتف الطرف عن بعض والسعيد في الدنيا و الآخرة الذي يغض، لاق غالبابالطّ

  .فلا أقل من العدل و التفاهم فإن لم يفعل التسامح

1- Ѕاعة لغةتعريف الط:  

لأمره  فإذا مضى ،إذا إنقاد له  و أطاع له أطاعه  يقال، الإنقياد و الموافقة لغةالاعة في الطّ
  .1طاعة من أطاعه اعة إسموالطّ ،طاوعه فقده و إذا وافق ،أطاع له فقد

 .تعريف الطاعة اصطلاحا -2

اعة ريف الفقهاء للطّاتع تإتفق، الزوجية اعةأعثر في كتب أهل العلم عن تعريف دقيق للطّ لم
فعل  ،2موافقة الأمر  وقد عرفوها بأا ،وإن اختلفت من حيث اللفظ ،من حيث المعنى

  .1عن المنهي عنه الإتيان بالمأمور به والإنتهاء ،3المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات

                                     
دون ، 2، طالمعجم الوسيط  الدكتور إبراهيم أنيس راجع، 158-157/  9مرجع سابق ، لسان العرب ،ابن منظور -  1

  .570/ .2 ،ردار النش
 ، راجع محمد عبد الرؤوف المناوي ،145مكتبة لبنان ص ،  التعريفات ،العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني - 2

  .1/477 دار الفكر المعاصر بيروت، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ،التعاريف
 الناشر وزارة الأوقاف الإسلامية ، بالكويت الإسلاميةو الشؤون  إعداد و إصدار وزارة الأوقاف،  الفقهية الموسوعة -  3

  . 320/  28 ،الكويت
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موافقة أمر الزوج والامتثال له على الوجه : يمكن تعريفها كالآتي وعلى ضوء هذه التعريفات
  .الشرع ويحميه هرقالذي ي

الأساسية  الأهداف : الفرع الثاني
Ѕاعة الزوجيةلوجوب الط  

ها لأهميتها في نظر رأيت أن أكتب فيلذلك ، إستقرار الحياة الزوجيةفي كبرى  أهميةاعة لطّل
الشفي جو  وما عشناه من النصوص من الكتاب و السنة العديد دلت عليهافقد  ةريعة الإسلامي

اعة الطّلأن لا أتجاهل أهمية وقيمة   فإن هذا دفعني ،بين الوالد والأم من الإحترام المتبادل  عائلتنا
من قانون  39مع العلم أن المشرع الجزائري ألغى المادة  ،الأسرةربية وما لها من تأثير عميق في ت

وكان من الأجدر أن تضاف مواد أخرى لتعزيز هذا ، اعةالأسرة التي كانت تنص على الطّ
، ينادون بأن لا طاعة لأحد من الزوجين على آخر أولئك الذينلانسقط في فخ  الموضوع حتى

تقدير للمشاعر أو لشخصية الرجل الذي  دون إحترام أو فكيف يعيش أفراد تحت سقف واحد
والحق تبارك وتعالى، به ال الذي ترتكز عليه الأسرة وتحتميهو الأساس والعنصر الفع:﴿ و لهن 

 مشاءوا أ، فلا إجتهاد مع ورود النص ﴾، درجة جال عليهنربالمعروف و للعليهنّ  مثل الذي
فضل  بما جال قوامون على النساءالر﴿ : ويقول عز وجل، فإن للرجال على النساء درجة؛ أبوا

موجودة بحكم  فالأفضلية، -34-  النساء ﴾أموالهم أنفقوا من االله بعضهم على بعض و بما
 ،يد بالإنقاص من قيمة الرجل بدعوى المساواةدفلا مجال لرفع الشعارات الواهية والتن القرآن

 ولكن لا تكون المساواة ،و المساواة تكون أيضا في الوظيفة ،كون بالشهادات العلميةفالمساواة ت
ف وشاذ فلا متعس كان البعض من الجنسين لئنف ،في مجاله فاضل فكل  في الرجولة والأنوثة

ما  "لام و الس لاةلقوله عليه الص ،وهناك اللئيم ،فهناك الكريم، يمكن أن نعمم هذا على الكل
أكرمهن نعليه سو الشاذ يحفظ و لا يقا " اللئيم إلاّ إلا كريم و ما أها.  

ومن  ،له عليها فلا طاعة بمعصية أمرها فإن، في دائرة المشروع المرأة لزوجها محددة وطاعة
 داقةالص أو ا بحكم الجواراليومية إم في علاقتهم م بهأمر مسلّ اعة بين الناسالمتعارف عليه أن الطّ

                                                                                                               
  . 321/ 28، المرجع السابق،  الموسوعة الفقهية -  1



‐ 193 - 

 

ات فهي ركات والمؤسسكالوزارات و المدارس و الجامعات والش العمل في علاقة أو الزمالة
أشد الجدال  أم يجادلون إلاّ ،ولا يجد فيها الناس حرجا، وقاعدة من القواعد أصل من الأصول

  .بين أفراد الأسرة والخلافات والتنازع مما يسبب الفشل طاعة الزوجة لزوجها في لزوم

الأسس الموجبة لبيان حق : الثالث الفرع
Ѕاعةالط .  

وما   حدود استطاعتها الزوج في به فيما يأمرها بالمعروف زوجها وجوب طاعة المرأة 
تقتضيه الشولا شك ، الحياة المشتركة بينهما اعة أمر طبيعي تقتضيهوهذه الطّ،  ةريعة الإسلامي

وتبعث إلى محبة الزوج  ،تصدع و الإياران الأسرة من اليحفظ كي طاعة الزوجة لزوجها  أن
 على آفة الجدل والعناد وتقضي بين أعضاء الأسرة ةالتآلف والمود وتعمق رابطة لزوجته القلبية

  .التي تؤدي في الغالب إلى المنازعة والخلاف

بالمرأة من  ما يتعلق إلى الزوجية و لا تتعداه الحياة في شؤون ينبغي أن تكون اعةوهذه الطّ
أن  الحق في أن يطلب منها فليس لزوجها، لها في مالها بما تراه أنفع ا كتصرفها أمور خاصة

وهذا ، به للرجل لا علاقة الإستقلالية في الإرادة فيما إا ،تتصرف ذا المال على نحو خاص
تقيد كذلك ، بحقوقها المشروعة لا تلغي شخصية المرأة أو إرادا يؤكد لنا أن العلاقة الزوجية

    .الزوجة لزوجها لتكون في دائرة الحلال طاعة

أولى  طاعة المرأة زوجها  لاملاة والسجعل الرسول عليه الص إن صح في الحديث المواليو
 رضي االله عنه امةمفما يروى عن أبي أ. بالصلاح الزوجة أن توصف تستحق ا الخصال التي

من  له ما إستفاد المؤمن بعد تقوى االله خير" : عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه كان يقول
وإن غاب حفظته  ،و إن أقسم عليها أبرته ،و إن نظر إليها سرته ،زوجة صالحة إن أمرها أطاعته

  .1" في نفسها وماله

                                     
 ،فيض القدير :و انظر ،3/455 ،وانظر الصحيحة، أفضل النساء  باب ،في النكاح، 1857رواه ابن ماجة رقم  - 1

5/419 .  
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.  والتفاهم والولاء وبينها وتوارثه الأبناء كلما ازدادت طاعة الزوجة لزوجها ازداد الودو
 تمكنت صارت ملكات موروثة يأخذها البنون عن الآباء والبنات عنفالأخلاق المألوفة إذا 

 إنما يجب يمكنها طاعة الزوج في كل ما يأمرها به  لابد من الإشارة إلا أن المرأة، و1الأمهات
ضرار إأما إذا كان في أمره ، على وجه الخصوصوتوبعها طاعته فيما تستوجب الرابطة الزوجية 

  .2طاعة له عليها أوبمصالحها الخاصة فلا ا

  :وجملة القول

التي أوجبها  في طاعة الزوجة لزوجها بعد أن عرفنا عظيم حقه عليها وقيامها بإيفاء حقوقه
قولا وفعلا وعمل كل ما  يؤذيه لبيت وامتناعها عن كل مااعليها الشرع من طاعة له وقرار في 

  .تعاليم ديننا الحنيفالموافق ل من سلوك وتصرفات في حدود العرف الصحيح يسره ويرضيه

  .دفع أموالها الخاصة له أو أن تنفقها فيما يضر بمصالحهبومثال ذلك أن يأمر زوجته 

  للزوج القوامة :الرابع  الفرع

 ،جعل االله عز وجل الرجال قوامين عن النساء بما أودع االله فيهم من القوة البدنية والعقلية
فهو الذي يقوم بالإنفاق ويدفع الصداق ويتولى مصاريف  ،لرجل هو الذي يرى شؤون البيتفا

ل كل المشاق فلا عجب أن جعل االله ، وتحموالعلاج إن اقتضت الضرورة إلى ذلك التمدرس
الرجال قوامون على  ﴿ :في إدارة وتسيير البيت قال االله تعالى عز وجل القوامة والمسؤولية

ثم نبه الحق  ،- 34 –النساء  ﴾ وا من أموالهمعلى بعض وبما أنفق النساء بما فضل االله بعضهم
ما  سؤولياتالمتبارك وتعالى في الآية الأخرى على دور المرأة أن لها من الحقوق وعليها من 

  .للرجل

قال تعالى عز  السابقة القوامة المذكورة ؛ وهيجعل للرجل عليها درجة يتميز ا و يختص
-النساء  واالله عزيز حكيم﴾ درجةجال عليهنّ بالمعروف وللر مثل الذي عليهن ولهن ﴿ :وجل

                                     
  .2/29 :عمان ،مؤسسة الرسالة الحديثة، الإسلام نظم الأسرة في، الدكتور عقلة -  1
   . 5/77 :مرجع سابق، البحر الرائق ،ابن نجيم -  2
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 عليها واجبة كانت الطاعة ،للرجل فلما كانت مسؤولية البيت مسندة بحكم االله تعالى ،-34
الطاعة  هذه وجلبين االله عزله في المعروف الذي لا يكون فيه معصية االله ولا انتهاك حدوده و

لاة سئل عليه الص . -34- النساء ﴾ تبغوا عليهن سبيلا فلا مفإن أطعنك ﴿  :تعالى في قوله
ّ1"أمر تسره إدا نظر و تطيعه إدا التي: " أي النساء خير؟ فقال لاموالس .  

يعلو  متأسفة أما إذا أدته متبرمة ،في أن تؤدي الأمر بكل سرور ورضى فتمام طاعة أستحقت
  .كعدمها فإن هده الطاعة ،العبوس والغضب وأمارات الكراهية والضيق وجهها

، تكره تنفيذ ما يخفف عليها مما وإشعار زوجها ونفسها بالقناعة إن إظهار الرضى والسرور
بالمرأة  أن مساواة الرجلوهي  لقد شاعت في العديد من الأوساط بين المثقفات فكرة خاطئة

مساواة المرأة بالرجل ف ،في مقدمتها ونتيجتها كلمة مظلّلةوهي  ،تقتضي تحررها ائيا من طاعته
ولو كان ذلك صحيحا ليس من ، لأن الواقع لا يقرها ،خديعة أطلقها أناس وهم لا يصدقوا

بينه وبين  لأن طاعة الرئيس لا تعني عدم المساواة ،الضروري أن يترتب عليها عدم الطاعة
 ياة المشتركةإن الح. اليوم الكثير من الأسر  بنيان وهذه الفكرة هي السبب في هدم، مرؤوسه

وهناك حقيقة ينبغي أن تفهمها المرأة  ،ينبغي أن تكون مبنية على التحاور و التفاهم و التشاور
ترفع  التي ،لا يحب المرأة المسترجلة وأن تتذكرها دائما وهي أن الرجل السوي وغيرها المثقفة

 إلى رد رأيه ارعوالتي تشاجره في كل أمر وتخالفه في كل رغبة ومسألة وتس ،صوا فوق صوته
فتكون بذلك حرمت  ،إن هذا الرجل إن لم يطلقها عاش معها كئيبا عبوسا كارها، أو ما يقول

وهي  الدافئ وحرمت بيتها التمتع بالحنان، في وجه زوجها و معاملته نفسها رؤية البهجة المرحة
أم بقيت في بيت تعلوه صحب  ،وتحطمت نفسيتها بالترمل لاقبالطّ الخاسرة سواء شرد أولادها

  .الحرائق التراعيةواليومية  المصادمات

إا ما صورها الحديث ، الطيبة الرقيقة الهادفة إن الزوجة الذكية التي لا تتخلى عن طبيعتها
أطاعته  وإن أمرها ،إذ نظر إليها زوجها سرته ،تصونه وترعاه راعية في يبت زوجها الشريف

  لت رسولأس : "عن عائشة رضي االله عنها قالت، وسها ومالهوإن غاب عنها حفظته في نف

                                     
  .56/ 6رواه النسائي  -  1
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 قال ؟فأي الناس أعظم حقا على الرجل: قلت  زوجها: قال؟ على المرأة اأي الناس أعظم حق
  ."أمه 

وهذه وجبت  ،فتلك وجبت بالأرحام ،فكل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج
  .1بالعهود

  :ومجمل القول

مراقبا في أعماله من  المرؤوس بإرادته يتصرف فيها  هي التي الرئاسة هنافإن القوامة أو 
 فهذا ،القوامة أن يكون المرؤوس مقهورا لا يعمل إلا ما يطلبه منه رئيسه وليس معنى، مرشده

تسلم به  بأنه تقرير لأمر واقع من حقها وليس فيه إنتقاص ،المرأة الأمر لا غضاضة فيه على
وهي ، النساء في النفس و الطبع ما ليس في ففي الرجال قوة ،طرة السليمةوالف رةالعقول الني

  .2قوامة مقررة بحكم الواقع و تسجيل الفطرة

  .حدود حق الطاعة: الفرع الخامس

المرأة لزوجها  وطاعة ،عليها سؤولاجعل االله سبحانه وتعالى الرجل قوام على المرأة وم 
أكبر بنص حديث  بل حق زوجها، كحالة الولد مع أبيهوحالة الزوجة مع زوجها  واجبة عليها

لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد "  :صلى االله عليه و سلم  هللارسول 
 وتخشى االله في زوجها وتخشاه والمرأة الصالحة هي التي تدرك ذلك وتعيه وعيا تاما، "لزوجها

 فالصالحات ﴿:ولذا قال تعالى، غضب عليهاأن ي مخافة سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة
صالحات الأن النساء  ومعنى هذه الآية، -34-النساء  ﴾قانتات حافظات للغيب بما حفظ االله

                                     
ص  :للنشر و التوزيع القاهرة دار ابن الجوزي، المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية ،مقدم محمد بن أحمد إسماعيل -  1

450-451.  
الزواج ، راجع الدكتور السيد أحمد فرج، و34-33ص  ،إتحاف الخلان لحقوق الزوجين في الإسلام، المطيري -  2

-  222ص ، 1989 سنة، 1، طنصورة، المتوزيعالدار الوفاء للطباعة والنشر و ، وأحكامه في مذهب أهل السنة
223.  
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مطيعات لأزواجهن، إذا غابوا حافظات لغيبتهن، ّفيحفظن ويحفطن   أنفسهنأموال أزواجهن 
االله حتى يعودوا و ذلك بتوفيق وأولادهن وحفظه لهن.  

 ،يدخل في حكم المعاشرة أمر  وطاعة ،المرأة المسلمة الصالحة فالطاعة للزوج أول الصفات
وراء  ولا تبحث عما بل تحسن أن تطيع فيما تؤمر به، وقد تطيع المرأة وهي لا تحسن المعاشرة

  .في الحياة الزوجية مع أن حسن العشرة مهم جد ،ذلك

كثيرا ما تحل ، ووالرحمة به دوام الألفة والمحبة تربية إجتماعية عاليةفن وحسن العشرة دوق وو
والنظرة الودود وااملة الرقيقة والأسلوب المهذب و  يةنالمستعصية بالبسمة الحا المشكلات

وشعوره بالسعادة مع  وحبه تكسب ثقته عشرته زوجها وتحسن والمرأة التي تطيع. الخضوع إليه
ر تصي الزوجة في الحقيقة صل الأمر إلا أنأضعاف أضعاف ما تعطيه حتى ي فيعطيها زوجها

فيؤول الأمر إلى أن  ،وهو يلبي هذه الرغبات بل سعيدا كل السعادة ،زوجها ملبيا كل رغباا
  .الزوج هو الذي يطيع زوجته

ملكت عليه  ،على زوجها من عواطفها ورقتها وحسن إهتمامها به وكلما أصبغت الزوجة
ومن  ،ذلك وقليل من النساء من يفهمن، لا تكون إلا معها  وأشعرته بأن سعادته الحقة قلبه

  .ولذلك يهرب الرجل يفهمن لا يعلمن غالبا

والإبتعاد عن كل شيء لا  تنفيذ أوامر الزوج في غير معصية االله والطاعة أمر عام يدخل تحته
 ،إليها أو إليهولو كان أقرب الناس  فلا تدخل أحد بيته إلا بإذنه ،يرضاه أو ينهى عنه و يمنع منه

 أو إذن عام ولا تتصرف في ماله إلا بإذن خاص ،لزيارة والديها و لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولو
والمبالغ  هذا في الأمور الكثيرة ،"كيف تشائين فيما تحت يدك من مالي تصرفي" : يقول لها كأن

رة قليلا من الطعام أو أو جا أما في الأمور التافهة فلا شيء عليها كأن تعطي سائلة ،الضخمة
ولا تعتمر ولا  بإذنه ولا يجوز لها أن تصوم نفلا إلاّ. أو غير ذلك المال أو من الملابس القديمة

لأنه لا طاعة ، فإن لم يأذن حجت واعتمرت بدون إذنه ،فتستأذنه مجاملة فقط تحج إلا بإذنه
  :الزوجية الطاعةوسأدرج بعض الأمور التي تبين حدود حق . لمخلوق في معصية الخالق
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 . القرار في البيت -

وكان مسكنا  ،بعد أن أوفاها معجل مهرها  إن قرار المرأة في بيت زوجها الذي أعده لها
وعدم خروجها منه إلا بإذنه حق من الحقوق التي  ،تتوفر فيه أسباب الراحة والإستقرار شرعيا

الزوجين بالقيام بكل مطالب  كل من فعقد الزواج رابطة تتضمن تعهد ،ارع للزوجرتبها الش
الزواج من  حتى تستطيع التفرغ لما شرع له منها ما يقتضي قرار الزوجة في المترل ،الزوجين

   .1إنجاب الأولاد والعناية م ويئة وسائل الراحة لهم ولزوجها

إذا حيل  ناقصة الخطأ الفادح هو أن جر المرأة بيتها ومل رسالتها وتعتقد أن حريتهاو
وتضر  الفوضى التي تحطم دعائم الأسرة فهذه هي. بينها وبين الخروج من البيت كما تشاء

الإنحلال الأخلاقي بإسم العصرنة  وتنحرف في تيار المسلمة أن لا تقلد غيرها وعلى المرأة ،بالمرأة
  .أو التطور الحضاري

ماا من الحياة وحر بالحبس ليس حكما على الزوجة و يمكن القول أن حق القرار في البيت
وأن  وإنما يفضي هذا الحق إلى تنظيم مسؤوليات الأسرة وتأكيد مفهوم القوامة ،خارجة البيت

وليس كالأم من يقوم  التنشئة و التربية  وما أعظمها من رسالة ،وجه تؤدي رسالتها على أكمل
  . ا

لا تأذن لأحد دخول البيت دون إذن 
 .زوجها

فمما لا شك  ، تأذن لأحد بدخول بيت الزوجية إلا بإذنهأن لا من حق الزوج على زوجته
أن لا تأذن  والتي، والمحافظة عليها على الزوجة الصالحة مراعاا فيه أن للبيت حرمات ينبغي

صلى  ومستند هذا حق قول النبي، أثناء غيابه زوجية إلا من يرتضيه زوجها وخاصة دخول بيت
، 2"وتأذن في بيته إلا بإذنه ،تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لا يحل للمرأة أن"  :االله عليه و سلم

 إلا رجلا كان أو إمرأة، للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها يدل هذا الحديث على أنه ليسو

                                     
  .273- 272ص ، الفقه المقارن ،بدران أبو العينين بدران  -  1
  .4899حديث رقم ، 5/1994البخاري رواه  -  2
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حفاظا  ،إدخاله فوجب عليها عدم، يكره دخول أحد إلى مترله إذا علمت أن زوجها، فبإدنه
  . 1استدامة للعشرة بينهما على العلاقات الطيبة بينها و بين زوجها و

لأن الحديث  ،إلى بيت الزوجية ويجب على الزوجة أن تستأذن لمن تريد الدخول من النساء
فإذا لم يحصل هذا الإذن صراحة  ،يشمل النساء كما يشمل الرجال للزوم إذن الزوج الشريف

ب الزوجين من ويدخل في نطاق هذا الحديث الشريف أقار. أو ضمنا لم يجز لها أن تأذن لهن
 يجوز لها أن تأذن فلا، وابن خالها وكابن عم الزوجة كأخ الزوج أو ابن عمه أو أبيه غير المحارم

  .لهم بدخول البيت الزوجية أثناء غياب زوجها

يقول في  أنه سمع رسول االله صلى االله عليه و سلم عن عمر بن الأحوص رضي االله عنهو
أن لا  حقكم عليهن.و لنساءكم عليكم حقا  ،كم حقاألا وإن لكم على نساء: " حجة الوداع

: "  المباركفوري رحمه االله قال. 2"ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون يطأ فرشكم من تكرهونّ
   . "أي من تكرهون رجلا كان أو إمرأةمفعول ثاني،  من تكرهون مفعول أول، فرشكم بالنصب

 .السلف الصالح قدوة في حسن الطاعة

أتى  مرضت فاطمة لما  عن الشعبي روى إسماعيل ابن أبي خالد: الذهبي رحمه اهللالحافظ  قال
أتحب أن أأذن له؟  :قالت يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك :فقال علي، أبو بكر فاستأذن

فأذنت : قال، إلا بأمره في بيت زوجها فلم تأذن، عملت السنة رضي االله عنها :قلت  نعم: قال
  .3"ترضاها حتى رضيتي له فدخل عليها

أدرج ضمن حقوق  1984در الإشارة إليه أن قانون الأسرة الجزائري من سنة ومما تج
فقد كان هذا التقسيم معتمدا في قانون الأسرة ، الزوج حق الطاعة والقرار في البيت والقوامة

                                     
 9.(هـ1413، 1في أحكام المرأة والبيت المسلم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط المفصل، عبد الكريم زيدان -  1

/298.(  
  .حسن صحيح :وقال 1063رقم  رواه الترمذي جزء من حديث  -  2
وهو وإن  139/ 6، قال الحافظ في الفتح 27/ 8ات ، ورواه ابن سعد في الطبق121/ 2الذهبي، سير أعلام النبلاء  -  3

  .كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح 



‐ 200 - 

 

 الخاصةمن الحقوق المعنوية  حيث نص على جملة ؛لكن الوضع تغير بعد التعديل ،قبل التعديل
المتبادلة لكل طرف فقد  أما الحقوق والواجبات ،واشتملت على سبعة فقرات 36ة تضمنها الماد

اللهم حق النفقة و الصداق و حرية الزوجة في تصرفها في مالها كما سبقت الإشارة  ،أهمل
 222ة عند عدم وجود النص طبقا للماد الفقه الإسلامي مما يستوجب الرجوع لأحكام. لذلك

  .قانون الأسرة الجزائري من

نماذج البمراعاة كل النصوص التي وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة وأيضا و
نجد أنفسنا أمام موقف تعلونا الحسرة والتضجر فكيف يغفل موضوع  ،الحية من سلفنا الصالح

رى تعزز هذا وتلغى مادته؟ وكان حريا على المشرع الجزائري أن يضيف مواد أخ الطاعة
لأن حسن التربية والتخلق والتسيير  ،حتى يلزم كل من الزوجين حدوده ولا يتعداها الموضوع

  .ينبع من الأسرة وتمتد جذوره إلى اتمع

، ويكفي الزوجة فخرا و إعتزازا أن الإسلام إعتبر طاعة الزوجة لزوجها جهادا في سبيل االله
أي حسن طاعة واحترام ومعاشرة  1"المرأة حسن التبعلجهاد : "قال الإمام علي رضي االله عنه

   .زوجها

  حق تأديب الزوجة: المطلب الثاني
بين القرآن الكريم الصنف المهذب من النساء اللآئي يترفعن وخلقهنّ  بتربيتهن نعن  وإيما

لكل ما يجب  من صفات الإجلال والتكريم وأفرغ عليهن ،والتأديب الترول إلى درجة التأنيب
عن صنف آخر من  ثم إنتقل بعد ذلك إلى الحديث ،والإنطباع الجاد عليها زوجة أن تتحلى ا

عنه بعض  تنبئ والنشوز وهذا الإستعداد النساء فيه بلا شك ولا خلاف إستعداد نفسي للشدود
فعلى الرجل  ،فإذا صدرت عن المرأة تصرفات توحي نحو المخالفة والإنحراف ،الأقوال والأفعال

  .ومعالجة تلك البوادر حتى لا تتحول إلى إعصار يدمر الأسرة مأن يسارع بالحفظ في حسب

                                     
  .4/334شرح الزرقاني على الموطأ، دار الكتب العلمية، بيروت  -  1
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من يكفيها فمنهنّ  ،ولا شك أن ذلك الصنف من النساء ليس درجة سواء في هذا الإستعداد
 ومنهن من يكفيها الوعظ والهجر وهو لون من ألوان، الهادئة  الوعظ والإرشاد والكلمة الطيبة

وعظ ولا  فلا يجدي معهن الطيش وقبح الخلق من يستبد ن ومنهن ،أو المعنوي تأديب النفسي
  . بالضرب التخويف يجدي وإنما هجر

والفرع الثاني يتناول  ،التعرض في هذا المطلب إلى تعريف التأديب في الفرع الأول سأحاولو
  . فالفرع الثالث مناقشة تحليلية للموضوع مراحل التأديب أما

 .تعريف التأديب لغة: الأول الفرع

الناس إلى المحامل  سمي أدبا لأنه يأدب ،الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس: مادة أدب 
  .1وينهاهم عن المقابح

 .حالات اللجوء إلى التأديب

  :من الحقوق المعنوية التي يمتلكها الزوج حقه في تأديب زوجته

أو بفعل ما  أمر االله به بترك ما، ونت فيهاأو ا االله عليها في أداء حقوق قصرت إذا .1
  .2ى عنه

كأن تتثاقل إذا  ،التي أوجبها له الشرع عليها إذا قصرت في أداء حقوق زوجها .2
  .إلا بتكره وتبرم وإشمئزاز دعاها زوجها ولا تذهب إليه

 .إذا لغير المحارم من الرجال دخول بيتها .3

                                     
  . 207-206ابن منظور لسان العرب ص  -  1
ابن  :راجع، 2/201 عارف الرياضدارالم، القلعجي تحقيق عصام ،السبيل منار ،إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان - 2

إتحاف ، المطيري :وراجع، 2/179 ،نظام الأسرة في الإسلام ،الدكتور محمد عقلة :وراجع ،7/241: المغني ،قدامة
دار الفكر ، في الشريعة الإسلامية الزواج، علي حسب االله :وراجع، 243ص، الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام

  .204ص ،العربي
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أما صغائر . التبذير دونما حاجة تذكرالإنفاق من مال زوجها بشتى أنواع الإسراف و .4
إلا إذا خشي  فينبغي أن لا يوقف عندها الأمور وتوافهها والتي لا تخلو منها الأسرة

  .تعاظم شأا

خطأ يمس هيبة الأسرة و يلحق ا  فللزوج حق تأديب الزوجة حينما يصدر منها .5
  .الضرر

وكذلك  ،الأسرة إلى القضاء من قضايا فليس من المعقول أن نرجع في كل صغيرة وكبيرة
  .كل أمر ومشكلةفي لأهل الزوجة وذويها  التبرم والشكوى ليس من المعقول

 الأمر الذي يعد مساً، الزوجين في خصومات العقل تدخل أطراف خارجية مما يأباهو
  .1كل واحد منهما على موقفه عنادا وإستكبارا وربما أخذما العزة بالإثم وأصر بكرامتهما

وأتقى  أن قيام الزوج بتأديب زوجته أصلح للمرأة وأنفع لأسرة وأحسن وأستر لها ولا شك
وهو من يخالطها ويتطلع على من ظهر ما خفي من أمرها ،رهالكرامتها وأحفظ لس.  

 فإن المشاكل هذه تتفاقم بتدخل ،ومع أن الخلاف والتراعات الزوجية لا يخلو منها أي مجتمع
لكان تجاوا مجديا ولاستطاع  ولو ترك الزوج يعالج ما بدر من زوجته ،الأهل أحيانا كثيرة

لذا قرر . ى حالهاعل المطلع إذ أن الزوجة أكثر تجاوبا مع زوجها ،السيطرة على البوادر النشوز
ورسم له طريق ، الخاصة ما بنفسه المشكلات أن للزوج سلطة تأديب الزوجة ومعالجة الإسلام

   .2ذلك

 . مراحل تأديب الزوجة: الثاني الفرع

بالنظر إلى النساء واختلاف طبائعهن، من تردها ففيهن ها وعنادهاالكلمة عن غي، من  وفيهن
كلام ولا حرمان  من لا يفيد معها ومنهن ،يردها إلا الهجر والحرمان لالا يؤثر فيها الكلام و

كان مزاج المرأة يختلف بإختلاف  ولما. الضر ب لاإ لشراسة خلقها وعناد طبعها ولا يردها

                                     
  .205صمرجع سابق،  ،الزواج في الشريعة الإسلامية، حسب االله علي  -  1
  .3/260 ،مغني المحتاج، الشربيني :راجع، 455/ 7 ،بيروت ،دار الفكر، الشرواني حواشي، عبد الحميد الشرواني -  2
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 وذيبها في شرع االله ندرك سر تنوع وسائل التأديب فإننا ،والتجاوزات وتفاوت الأخطاء البيئة
 فهو الذي خلق المرأة الخبير بأسرارها ،الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء تعالى

مع الملاحظة أن . 1الجادة والطرق المستقيمةالعليم بما يؤدا و يهذا إذا إنحرف سلوكها عن 
لأن  ،النشوز إلى مرحلة القرآن الكريم وجه الرجل إلى إتباع خطوات التأديب قبل الوصول

وقد شرع االله . 2وتعلن المرأة راية العصيان النهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل
  :لتأديب وهي على النحو التاليلتعالى ثلاث وسائل 

أو  ،التي تكفيها الإشارة حال المرأة وهذا ما يلائم 3" فعظوهن: "  لقوله تعالى :الوعظ  -1
ويقيها الضرر  يريد الخير لهاأنه إياها  هأن يشعر زوجته في وعظ فعلى الزوج ادفةالهالكلمة 
ومن  ،تستلزم طاعة االله في إمتثال أوامره وإجتناب نواهيه التي الإيمان بمعاني فيذكرها ،والشر

 وعواقب العصيان وما يترتب على ذلك من فك التي لا يجوز التفريط فيها ذلك حقوق الزوج
  .4عواقب ذلك على الأولاد وتشتيت شمل الأسرة وسوء رباط الزوجية

خاليا من  رحيما لينا ،بأسلوب حكيم رقيق مقنع ويجب أن يكون وعظ الزوج لزوجته
ها تقبل لعلف ،ا بالحب وإرادة الخير للزوجةممفع ءالشدة و التعنيف والغلظة وروح الإستعلا

 الزوجية التي تحقق الهدف الأسمى من الحياة الموعظة وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية السليمة
  .5بالسكن والمودة و الإستقرار

                                     
   .2/69المهذب، الشرازي -  1
 وراجع أبو عبد االله محمد، 3/149،نآقرأحكام ال، الجصاص :راجع ،5/62 ،جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري -  2

  .1/208، بيروت دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ،أحكام القرآن، بن إدريس الشافعي
  .  34سورة النساء  -  3
، فتح الشوكاني :وراجع ،5/150م القرآن كاأح ،الجصاص :راجع، 5/171 القرآن امع لأحكام، الجرطبيقال - 4

  .2/432 ،الإقناع، وراجع الشربيني ،7/241 ابن قدامة المغني :راجع ،1/461القدير 
  . 2/180نظام الأسرة  ،عقلة محمد :وراجع، 2/334البدائع ، الكساني -  5
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وردها إلى جادة الصواب  إذا عجز الزوج عن إصلاح زوجته  :الهجر في المضجع -2
لقوله  إنتقل إلى الخطوة الثانية وهي هجر الزوجة في المضجع ،لموعظة الحسنةابالأسلوب اللين و

 وأصحها 2عديدة في كيفية الهجر للعلماء أقوال، و1"في المضاجع واهجروهن: " عز وجل

وفي ، بأن يوليها ظهره ولا يجامعها ،عادة أن يهجرها في فراش النوم الذي ينامان فيه  3وأقواها
وأنه قادر على  في هجره لها وهذا يشعر الزوجة بجدية الزوج: يد قطبهذا الصدد يقول الس

التي تبلغ فيها المرأة  هو موضع الإغراء والجاذبيةو .الأنوثة في المضجع سلطان إغراء التحرر من
فقد أسقط  ،إتجاه هذا الإغراء إذا استطاع الرجل أن يلجم دافعه ،قمة سلطاا الناشز المتعالية

وقد يحملها ذلك على ترك نشوزها و  ،مضى وأقوى أسلحتها التي تعتز امن يد الناشز أ
على أن لا  ،وبروز قوة الإرادة في أحرج مواضعها الرجوع عن عصياا أمام صمود الرجل

ولا أمام الغرباء فيذل الزوجة أو تخدش  ،نفوسهم شرا وفسادا ثيكون الهجر أمام الأطفال فيور
. الزوجة و إفساد الأطفال لالذفالمقصود علاج النشوز لا إ ،كرامتها فتزداد نشوزا وإعراضا

  .4مقصود من هذا الإجراء وكلا الهدفين يبدوا أنه

إذا أخفقتا الوسيلتان السابقتان في تأديب الزوجة فلم ينفع الوعظ والنصح و : الضرب -3
إنتقل الزوج إلى  ،وأصرت الزوجة على النشوز ،ضجع بنتيجةالمولم يأت الهجر في التودد 

                                     
  .34سورة النساء  -  1
وقيل يفارقها في المضجع  ،لا أن يترك جماعها لأن ذلك حق مشترك بينهما ،لا يكلمها في حال مضاجعته إياها - 2

 :وراجع، 2/334: بدائع الصنائع، وقيل أن يقول لها هجرا أي إغلاظا في القول ،ويضاجع أخرى في حقها وقسمها
، 3/259مغني المحتاج  وراجع الشربيني 2/343 ،فكر بيروتال دار، تحقيق محمد عليش، الشرح الكبير، الدردير

الناشر دار  سيد قطب في ضلال القرآن: 5هامش  14ه لمعنى الآية الكريمة وافقتلم رجح قوة هذا القول على غيرهت
  . 2/657الشروق 

أبو  وراجع 5/63، في تفسير القرآن جامع البيان: وراجع الطبري، 5/171 ، الجامع لأحكام القرآن، راجع القرطبي -  3
 سيديمواهب الجليل شرح مختصر في ، عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب الرعيني

 ،3/259، الشربيني مغني المحتاج ،راجع ،2/69 ،المهذب ،الشرازي :راجع 4/15، بيروت ،دار الفكر ،خليل
  . 7/214،المكتب الإسلامي بيروت ،المبدع ،إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق :وراجع

  . 2/657 :الناشر دار الشروق، لال القرآنظفي  ،سيد قطب -  4
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لاة ولقوله عليه الص"  واضربوهن: " لقوله تعالى من وسائل التأديب وهي الضرب الوسيلة الثالثة
فاتقوا االله: " لاموالس في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة االله بأمانة االله واستحللتم فروجهن، 

 ولهن ،ضربا غير مبرح ذلك فاضربوهن ه فإن فعلننأن لا يطأن فرشكم أحد تكرو لكم عليهنو
عليكم رزقهن نالفقهاء على جواز ضرب الزوجة التي لا  آراء وقد إتفق.  1"بالمعروف وكسو

ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ، ولا هجر ولا يصلح مثلها إلا به تجدي فيها الموعظة
  .2تهاومعصي

وعلى الزوج أن لا يستعجل في اللجوء إلى وسيلة الضرب بل يصبر على زوجته ويكرر 
فإذا نفذ صبره ولم يعد يحتمل  ،المحاولة عدة مرات في إصلاحها بالوعظ أولا ثم الهجر ثانيا

باشر الضرب  الإعوجاج يأتي بالإصلاح ويقوم ورأى أن الضرب ،ا ونشوزهاعنادها و عصيا
. إلا هذه الوسيلة لأن بعض النساء لا ينفع معهن ،للنشوز وليس للإنتقام من الزوجةكعلاج 

عقل في المشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر :  هذا المعنى يقول محمد رشيد رضاوفي
وهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وإنحراف الأخلاق وتفشي  ،الفطرة فيستدعي التأويل أو

  .يتوقف عليه الرجل رجوع المرأة عن نشوزها إنما يباح إذا رأى ،ت الفاسدةالتصرفا

لهجر يجب باجرن زدي للوعظ أو النساء يدركن النصيحة ويستجبن وصار وإذا صلحت البيئة
  .3وقد أمر الإسلام بالرفق بالنساء. فلكل حال حكم يناسبها في الشرع ،الإستغناء عن الضرب

 :شروط الضرب للنشوز

  :علماء شروطا للنشوز ينبغي للزوج مراعاا عند استخدام هذه الوسيلة في التأديبوضع ال

  .1أن لا يلجأ إلى هذه الوسيلة إلا بعد فشل كل محاولات التأديب بالوعظ ثم الهجر -1

                                     
  1218، رقم 2/886صحيح مسلم  -  1
حاشيتا قليوبي وعميرة : ، وراجع428-4/426الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: وراجع. 2/344البدائع للكاساني  - 2

الشيخ على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي والشيخ شهاب الدين القليوبي و
  .7/243، وراجع ابن قدامة، المغني، 3/307عميرة، دار إحياء الكتب العربية، بيروت 

  .5/75تفسير القرآن العظيم، الشهير بتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، دار الفكر  - 3
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أن يكون الضرب غير مبرح بأن لا يظهر آثاره، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين  -2
كزة بعود آراك، وما يكون باليد كالصفع على الظهر أو بمنديل لحما، ولا يسيل دما كنحو ل

ملفوف، لا بسوط ولا خشب، ولا يجوز أن يضرا ضربا شديدا حتى ولو بلغ على ظنه أنه 
والضرب وسيلة للتعبير عن عدم رضا الزوج عن نشوز . 2ستترك به النشوز وتعود إلى طاعته

  .زوجته لا غير

أن لا يضرب الوجه موضع الجمال، ولا يقع الضرب على المهالك، لأن الغرض من  -3
  . 3الضرب التأديب لا الإتلاف والتشويه

أن يغلب على ظنه أن الضرب سيؤدي إلى إصلاحها وعودا عن غيها وعنادها،  -4
ا، ونشوزها لإن الضرب وسيلة إصلاح، والوسيلة لا يشرع عند ظن عدم ترتب المقصود منه

  .4وإلا فلا يضرا

                                                                                                               
  .7/243، وراجع، ابن قدامة، المغني 2/334البدائع للكاساني - 1

، وراجع الكساني، 2/269بالجصاص، أحكام القرآن، دار الفكر  أبو البكر بن علي الرازي المعروف - 2
، وراجع أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله المغربي المعروف بالحطاب الرعيني،  2/334البدائع، 

، وراجع محمد بن أحمد 16- 4/15مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل، دار الفكر، بيروت، 
تاج إلى معرفة معاني الألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية بيروت، الشربيني الخطيب، مغني المح

، وراجع محمد بن يونس بن إدريس البهوتي، 7/242، وراجع ابن قدامة، المغني428- 4/427
  . 5/210كشاف القناع  عن متن الإقناع، الناشر دار الفكر بيروت، 

لشيخ محي الدين النووي والشيخ شهاب  منهاج الطالبينعلى  حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي -  3
المصري  راجع سليمان منصور العجيني، 3/307، دار الكتب العلمية بيروت ،والشيخ عميرة الدين القليوبي

وراجع مصطفى بن  ،4/289المعروف بحاشية الجمل ، الوهاب بتوضيح شرح منهاج الطلاب فتوحات، )الجمل(
  .1/287 ،بيروت، المكتب الإسلامي، النهي في غاية المنتهى مطالب أولي، سعد بن عبده الرحيباني

، حاشية الجمل ،وراجع ،16-4/15 ،مرجع سابق ،مواهب الجليل ،الحطاب وراجع ،2/334 ،البدائع ،الكساني - 4
  .4/289 مرجع سابق،
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أن يكون الضرب على أمر مشروع كتقصير الزوجة في حق من حقوق االله أو واجب  -5
كمطالبتها للنفقة أو الكسوة لأن هذا لا  ،بحقها عنده فلا يضرا لمطالبتها ،من واجبات الزوج

   . 1يعتبر نشوزا

مناقشة تحليلية : الفرع الثالث  
 للموضوع 

وبما أنفقوا  الرجال قوامون عن النساء بما فضل االله بعضهم على بعض: " قال االله عز وجل
 فعظوهن تي تخافون نشوزهنلآفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ االله وال بأموالهم

واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن ا سبيلا إن االله كان علي
  : ط من هذه الآية الكريمة فوائد عظيمةنستنب ، 34النساء ". كبيرا

الرجال قوامون عن النساء بما فضل االله بعضهم على : " بدأ االله تبارك وتعالى في قوله -1
 ،أفادت بأن للزوج الحق في تأديب زوجته عند عصياا أمره" . بعض وبما أنفقوا من أموالهم

في  قال القرطبي ، الضرب بشروطهالذي قد يصل إلى ،ونشوزها عليه تأديبا يراعى فيه التدرج
وفي الحدود ، إعلم أن االله عز وجل لم يأمر في شيء في كتابه بالضرب صراحة إلا هنا: تفسيره

العظام فسوى معصيتهن وجعله لهم  ،وولى الأزواج ذلك دون الأئمة ،بمعصية الكبائر أزواجهن
2النساء للأزواج علىمن االله عز وجل  انمإئت، ناتدون القضاة بغير شهود ولا بي.  

" فالصالحات قانتات" فقال عز وجل ،آخر من النساء الصالحات اثم ذكر بعد ذلك صنف -2
فالمرأة الصالحة تؤدي حقوق  ،حافظات للغيب بما حفظ االله أي مطيعات الله ثم لأزواجهن

 غير الصالحة أما ،ولذا فهي لا تحتاج إلى تأديب أو تعزير ،التي أعلاها طاعته في المعروف زوجها
  .زوجها فهي التي تحتاج إلى تأديب يالتي تخل بحقوق الزوجية وتعص

                                     
وراجع ، 4/78دار الفكر بيروت  ،بصارحاشية رد المحتار الدر المختار شرح تنوير الأ ،محمد أمين بن عمر بن عابدين - 1

  .5/210، مرجع سابق، كشاف القناع، البهوتي عوراج ،4/427 ،مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني

  173/ 5القرطبي، أحكام القرآن  - 2
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فعة على زوجها فقال المتر المتمردة ثم ذكر سبحانه وتعالى علاج المرأة الناشز العاصية -3
وقيل هو  ،تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون: قال ابن عباس ،" تي تخافون نشوزهنلآوال: " تعالى

  .بالفعل أو القول عليه يشرع في التأديب إذا ظهرت علامات النشوزعلى بابه ف

عما  وتعاليهن عصيان أي تخافون فالمعنى ،وهو ما إرتفع من الأرض العصيان ؛ومعنى النشوز
في هذا السياق يقالو من طاعة الأزواج أوجب االله عليهن :  

 زينبات يميني حين أضرب فشلّ  *  رأيت رجالا يضربون نسائهم

ومن أمثلة النشوز إمتناعها بغير ، 1ونشزت المرأة إستصعبت على زوجها" :بن فارساقال 
أو أن تدخل  ،لا إلى القاضي لطلب حقها منه ،خروجها من المترل بغير إذنه أو، شرعي عذر
 ومن صور النشوز ما ذكره شيخ الإسلام النووي حيث قال في روضة ،من يكره دخوله بيته

 ومنع الإستمتاع بحيث يحتاج في ردها والإمتناع من مساكنته نه الخروج من المسكنفم: الطالبين
  .2تعبهذا لا يتأتى إلا بعد جهد وو إلى الحكمة والموعظة إلى طاعة

على  هل هي مشروعة ختلف أهل العلم في العقوبات الواردة في هذه الآية الكريمةا -4
؟ وعليه فللزوج الواو العاطفة هل هي لمطلق الجمعومنشأ الخلاف إختلافهم في  ،الترتيب أم لا

 تقتضي وجوب الترتيب أم أا ،كانت وله أن يجمع بينهما اًأي أن يقتصر على إحدى العقوبات
يدل على مطلق  في الواو اهر العطفظإنه لو كان : وتوسط فريق آخر فقال. الذي ورد في الآية

فيه الترقي  سياق الآية فذلك أن ،يب لظاهر اللفظالجمع على سبيل الترت لكن المراد منه ،الجمع
من أحسن ما سمعت في تفسير هذه : قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي. والتدرج في التأديب

فإن هي قبلت وإلا  ،فإن هي قبلت وإلا هجرها يعظها:  وقد قالبيرقول سعيد بن ج الآية

                                     
  .171-  5/170السيد سابق، فقه السنة،  - 1

  . 7/369، راجع النووي روضة الطالبين 173- 172/ 5السيد سابق، فقه السنة  - 2
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وعند  ،ا من أهلها فينظران ممن الضرروحكم فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله ،ضرا
  .1ذلك يكون الخلع

في  مراحل التأديب: الفرع الرابع
 : القانون

في  التي كانت تنص 39ة الماد تم إلغاء 2005فبراير  29المؤرخ في  05/02بموجب الأمر 
في ذلك مسايرا . "يجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاته بإعتباره رئيس العائلة"الأولى  فقرا

وتفسر واجب الطاعة  ،عن حقوق المرأة وتطالب بالمساواة بعض الإتجاهات المعاصرة التي تدافع
ضاربة عرض الحائط ومتجاهلة  وبعيد كل البعد عن الشريعة الإسلامية وفقا لمنظور خاطئ

  .زوج كالنصوص من الكتاب والسنة التي تثبت مكانة الرجل وقوامته في الأسرة كأب و 

ت المنصعند " 2005فيفري  27المؤرخ في  05/02من قانون الأسرة الأمر  55ة اد 
  ".بالتعويض للظرف المتضررلاق ونشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطّ

  .أ-م ضد ج- قضية ج 1998- 05- 14قرار بتاريخ  189324ملف رقم 

ا تبين لمو ا،شوزإن إمتناع الزوجة عن الرجوع بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر ن
في قضية الحال أن المطعون ضده قبل سبق أن رفع دعوى طلاق الطاعنة على إعتبار أا مريضة 

فإن إمتناع  ،لاقعقليا ثم تراجع عن ذلك و طلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطّ
تأييد حكم الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا ب

دون مناقشة الدفع الذي أصارته  ،المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة
ومتى كان ذلك  ،من قانون الأسرة 55ة وخاصة الماد ،خالفوا القانون فعلوا ئهمالطاعنة فبقضا

   .2إستوجب نقض القرار المطعون فيه

                                     
  .1/420 ،دار الكتب العلمية بيروت، أحكام القرآن ،محمد بن عبد االله الأندلسي المعروف بابن العربي -  1
  . 147ص  ،2001عدد خاص  ،الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية -  2
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ص ا الرجل إجراء لمحاولة علاج فمن المعروف عرفا وقانونا أن ولاية التأديب التي خ
يرتكبه الإنسان عن وعي و  إالعصيان والتمرد والنشوز وهو في نفس الوقت عقاب على خط

يفترض فيها أن تكون عالمة بحقوقها مدركة لواجباا  سلمة المحافظةالموالزوجة  ،إدراك و تعمد
صنف آخر مزاج  الأصل العام لكل الزوجات فهناك وهذا ليس هو ،راعية لبيت زوجها

ترى الدنيا من  ،وحين خذة في كل وقتؤاالواحدة منهن التقلب والتغيير والشجار المستمر والم
وتريد التنكر والتعالي على الأوضاع المتعارف عليها  ،اصةالخخلال عواطفها أو حاجيتها 

ا الأمر إلى فيؤدي  ،الحياة الزوجية نظام وبالتالي عن ،والخروج عن تقاليد اتمع وتعاليمه
العصيان والنشوز والخروج عن طاعة الزوج التي تضطره إلى إتخاذ الإجراءات التأديبية ضدها 

وهي إجراءات لم يفرضها  ،من شأا العودة ا إلى الصراط قويم و إلى جو المودة و الرحمةالتي 
  .الواقع و إنما ورد ذكرها في الكتاب و السنة 

لاق وبالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز ن يحكم القاضي بالطّمتى كان من المقرر قانونا أ
ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب  ،فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون ،أحد الزوجين

 فإن ذلك يعد سببا ،واضح يجعل من الزوجة في قضية الحال تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها
ا حين ئوعليه فإن قضاة هذا الموضوع قد أخط، وقكافيا لإعتبار الزوج متضررا من هذا الطلا

قرروا أن الضرر والتعويض عنه يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا و 
  .1بدون إحالة

  : إذا ظهرت علامات النشوز فليبدأ الزوج في التدرج في التأديب عن نحو التالي

 أي بكتاب االله وسنة رسول االله " فعظوهن: " الوعظ بلا هجر ولا ضرب لقوله تعالى -1
بالدرجة التي  وجميل العشرة للزوج والإعتراف فليذكرها بحسن الصحبة ،صلى االله عليه وسلم

: " ويقول لها بأسلوب رقيق لين. له عليها في بتعظيم حقه ووجوب طاعته بالحسنى والمعروف
يستوجب  والعصيان أن النشوز ، ويبن لها"كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب

                                     
  .71ص1994، العدد الثاني ،الة القضائية -  1
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وشيء من الأمر بالمعروف  ،والعتاب ة باللومالإنتقال به إلى عقوبة أقسى وأعظم بلهجة مفعم
  .النهي عن المنكرو

ومن شأن الموعظة الحسنة من الزوج إلى زوجته أن تفتح مجالا واسعا للمناقشة والحوار و 
  .التسامح والتساهم وإزالة الضغائن وصفاء النفس

فينبهها إلى الخطأ . إذا كانت الزوجة من النوع الذي يقدر العواقب ويخشى االله ورسوله هذا
الذي إرتكبته ويبن لها مضار ومساوئ هذا الخطأ وعواقبه وآثاره السيئة على الأسرة وعلى 

كاظمين الغيظ الو: " فإن تراجعت وإعتذرت عفا االله عما سلف لقوله تعالى ،العلاقة الزوجية
  ".سنينالمحفاالله يحب  عن الناسوالعافين 

فالشريعة الإسلامية  "في المضاجع  واهجروهن: " لقوله عز وجل: الهجر في المضجع -2
منحت للزوج حق  ،حرصا منها على دوام الروابط الزوجية وإستقرارها ودعم بناء الأسرة

مال وسيلة تأديب الزوجة إذا كانت من الصنف الذي لا تفيد ولا تنفع معه الموعظة بإستع
تعتبر طريقا  ومن المعلوم أن هذه الوسيلة التأديبية ،ةتالهجر في المضجع لمدة مؤق أخرى هي طريقة

بعد فشل محاولة الوعظ و الإرشاد و هذا العناد و التمرد إما أن يكون من إفتعال الزوجة  وسطا
قلل من أهميتها و يحط الهجر يمس نفسية المرأة و يو.  الغير بينها و بين زوجها  لأو لسبب تدخ

  .من كبريائها

نصفقد يكون . أشهر الهجر في مضجع فوق أربعة  من قانون الأسرة 3/الفقرة  53ة ت الماد
بإستعمال حقوق الزوجية  ف الزوجلتعس و قد يكون ،الهجر وسيلة لـتأديب نشوز الزوجة

  " . قوا عليهنلتضي ولا تضارهن: " االله عز وجل  يقول ،قصد إلحاق الضرر بالزوجة

ومتى تبين في قضية الحال أن  ،من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعا
فإن الزوجة  ،الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة طويلة ولم يقم بإتمام الزواج بالبناء ا

 م ق أ 53ة لمادمما يثبت تضررها شرعا طبقا لأحكام ا، معنوياخلال هذه المدة ماديا و تضررت
و عليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها على أساس 
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ومتى كان كذلك إستوجب رفض القانون،  ف الزوج و ثبوت الضرر طبقوا صحيحتعس
  . 1الطعن

 : تعريف الهجر لغة

"  ولا يسمعون القرآن إلا هجرا" ومنه حديث أبي الدرداء رضي االله عنه  ،الهجر ضد الوصل
  . 2لشيء هجرا إذا تركته و أغفلتهاهجرت  يقال. الإعراض عنه يريد الترك له و

 :الهجر إصطلاحا

وذلك لإعراض عنها وعدم  نفس الغرفة هجر الزوج فراش الزوجية مع المبيت معها في
  . 3قرباا

 : حقيقة الهجر

 ،وصلاح النفس لمن تتمتع بشيء من الإستقامة الهجر في المضجع نوع من أنواع التأديب
لأن  ،أو هجر الفراش النوم وليس المراد هجر غرفة ،جماعها وعدم  ويشق عليها هجر الزوج لها

 لزيادة التباغظ  يكون سببا ربماو  ،لم يأذن ا االله سبحانه وتعالى في ذلك زيادة في العقوبة
ها ييولذلك أن ومعنى " المضاجع واهجروهن في: " وتعالى تبارك لقول الحق والنفور و القسوة

  . ظهره في المضجع أو ينفرد عنها في الفراش

لكن صح  ،في تقييده ولم يثبت دليل ونص الآية مطلق خارج البيت ويجوز أيضا أن يهجرها
: " قال بن حيدةامعاوية  وحديث.  4أن النبي صلى االله عليه و سلم هجر نسائه وإعتزلهن شهرا

إذا  وتكسوها ،أن تطعمها إذا طعمت: قال ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قلت يا رسول االله

                                     
مشار إليه في كتاب  122عدد خاص ص . ش .أ.غ.ق.إ 217179ملف رقم  1999-03- 16 ش.أ.غ .ع.م -  1

  .1/346 المنتقى
  .15/23 :مرجع سابق ،لسان العرب ،بن منظورا -  2
  .288ص :مرجع سابق ،الوجيز في شرح قانون الأسرة ،الدكتور بلحاج العربي -  3
  .9/300نسائه في غير بيون εباب هجر النبي  ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح -  4
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وهذا الحصر في ". ولا جر إلا في البيت أي الوجه اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب
باختلاف  غير معمول به والجمع بينهما يختلف :رحجحديث معاوية كما قال الحافظ بن 

  . 1الأحوال

 ،يءفلي للمولي المدة التي ضرب االله أجلا عذرا، ينبغي أن لا يبلغ الهجر في المضجع لكن
  .لا تشفي والإنتقام والمضار لذاا ،وينبغي أن يقصد من الهجر الـتأديب والاستصلاح

وللزوج أن يغضب عليها و يهجرها في أمر من أمور الدين إلى عشرة  2رحمه االله قال الغزالي
دية  إذ أرسل إلى زينب،  االله عليه وسلم فعل ذلك رسول االله صلى ،و إلى عشرين و إلى شهر

فقال رسول ، إذ ردت عليك هديتك 3لقد أقمأتك هو في بيتهاذي ال: " له فقالت فردا عليه
  ."إلى أن عاد إليهن شهرا كلهن ثم غضب عليهن 4أن تقمأنني أهون على االله أنتنε: االله 

ومن ثم فإن النعي ، أنه ينبغي للزوجة أن تطلب التطليق إذا توافرت أسبابه من المقرر قانونا
ولما كان ثابتا في قضية الحال  ،ليس في محله على القرار المطعون بإنعدام الأسباب ومخالفة القانون

الس القضائي بتطليق الزوجة  أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته ووقف موقفا سلبيا فإن
ستوجب رفض اكذلك  ذلك ومتى كان ،لمماطلة الزوج بإرجاع زوجته طبق صحيح قانون

   .5الطعن

مع النوم  امعتهاالذي أراه راجحا من أقوال العلماء في الهجر هو عدم مج :وخلاصة القول
أن يهيج شعور  في مضجع واحد من شأنه ونومهما لأن إجتماعهما ،معها في مكان واحد

الحوادث  ارتهثالذي أ خر ويزول إضطراماالآإلى  كما تسكن نفس كل من الزوجين ،الزوجية

                                     
  .302-9/300، فتح الباري ،رحجالحافظ بن  -  1
  . 1/733 ،إحياء علوم الدين ،الغزالي -  2
  .استصغرتكأقمأتك أي أذلتك و -  3
  .في الوفاء بغير إسناد ذكره إبن الجوزي -  4
  .48ص 2عدد 1992ق .م 50519ملف رقم  1988-09-26 ش.أ.غ.ع.م -  5
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 أن يدعوها يجِر عنها في هذه الحالة فإذا هجر الرجل إمرأته و أعرض. والظروف قبل ذلك
تتحول من إمرأة ناشزة إلى وو السكون النفسي إلى سؤالها عن سبب الإعراض  ذلك الشعور
  .إمرأة مطيعة

 : للهجر الطبيعة القانونية

لأنه يعود عليها بالضرر هذا من  ولا يحق له هجرها ،نعلم أن من أهم حقوق الزوجة إعفافها
لكن الهجر المقصود . لمضجعمن بين وسائل تأديب الزوجة هجرها في ا ،ولكن من أخرى ،جهة

. 1"و أصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا: " وذلك لقوله تعالى ،به هو الهجر الجميل
بالإضافة  فقد أجاز الفقهاء ،أما إذا كان الهجر للضرر وإلحاق الأذى بالزوجة دون وجه الحق

   .إلى القانون حق الزوجة في طلب التطليق

و : " لنشوزها طبقا لقوله تعالى سيلة لتأديب الزوجة نتيجةالهجر كو شرع االله عز وجل
فإن أطعنكم فلا تبغوا  في المضاجع واضربوهن واهجروهن فعظوهن تي تخافون نشوزهنلآال

عليهن أعطى  هذه الآية أن المولى عز وجل يفهم من.  34النساء  "ا كبيراسبيلا إن االله كان علي
الذي صدر  ود الشريعة من أجل تأديبها عن ذلك لنشوزللزوج الحق في هجر زوجته في حد

  . منها

من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض إستنادا على وجود ضرر معتبر 
عن  أخرتتعلق بزواج تام الأركان إلا أن الزوج ت ولما ثبت في قضية الحال أن القضية ،شرعا

فا في حقها ويبرر التعويض الممنوح فإنه بذلك يعتبر تعس ،لمدة خمس سنوات الدخول بالزوجة
  . 2مما يتعين رفض الطعن لها

  إضرارا قد يدفعها إلى إرتكاب ما حرم االله عز وجل فمن وراء هذا الهجر قد أضر بالزوجة
وإن صبرت فإلى متى تصبر ونحن نعلم أن نفس البشرية في مثل هذه الأحوال  الزوجة؟ فهل تصبر

                                     
  20المزمل  -  1
  .130ص 1عدد 1998ق .م 35435 رقم ملف 1986-04- 23ش . أ. غ.ع.م -  2
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 أن ترفع أمرها هل يكون من حق الزوجة أو بصيغة أخرى. أن تتحمل ذلك الأمرمن الصعب 
  .؟إلى القاضي وتطلب التفريق نتيجة الظلم الذي لحق ا جراء الهجر

شروط تعدد  مخالفة عند أنه يجوز التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ولا سيما من المقرر قانونا
ولما كان من  عن بقاء العصمة الزوجية ر ينتجأو أي ضرر آخ، الزوجات أو التوقف عن النفقة
 بسبب بقائها مدة تقارب القضائي عندما قضى بتطليق الزوجة ثابت في قضية الحال أن الس

وأخذت كل  هي متزوجة ولا هي مطلقة بإعتبارها خرجت من بيت الزوجية خمس سنوات لا
ومتى كان ، وا صحيح القانونطبق كما حكموا فإن القضاة، الحياة الزوجية أثاثها وإستحالت

  .1ذلك إستوجب رفض الطعن

 طوال أربع سنوات وتراخي الزوج عمدا في الدخول بالزوجة وإستقراره في الحياة الزوجية
وإستئجار  ،لا أثر له وتعلله بعدم وجود مسكن مناسب. يتحقق به الضرر نوع من الهجر

لأن إستطالته تنال من الزوجة وتصيبها ، مسكن بعد تحقق الضرر لا يحول دون الحكم بالتطليق
أن يجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة فكان الثابت من  من شأنه ،بأبلغ الضرر

وأا أقامت دعواها في  1972-09- 21الأوراق أن الزواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم في 
 1976-02-01 خفإنه لا يغني الطاعن التذرع بإستئجار مسكن بتاري 1975- 18-01

ق للأحوال  47 لسنة 14الطعن  منه لتحقق الإضرار وشكوى الزوجة أي في تاريخ لاحق
   .9062ص  32عدد  1979-03- 21الشخصية جلسة 

 : موقف المشرع الجزائري من الهجر

لأنه يجوز  من قانون الأسرة 03فقرة  53تطرق المشرع الجزائري إلى هذا الموضوع في المادة 
فما نلاحظه أن الهجر في . أشهر فوق أربعة تطلب التطليق عند الهجر في المضجعللزوجة أن 

المقررة  أشهر الأربعة إلى وسيلة هلاك إذا تجاوز مدةتأديب  من وسيلة المضجع قد يتحول

                                     
  .78ص  4عدد 1993ق .م 75588ملف رقم  1991-02- 20ش . أ.غ.ع.م -  1
الطبعة ، جلال حازي و شركائه منشأ المعارف بالإسكندرية ،موسوعة الأحوال الشخصية ،معوض عبد التواب - 2

  .524- 523السابعة ص
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مجموعة من  وأكدها القانون، لكن لا يحق للزوجة أن تطلب التطليق إلا إذا توافرتشرعا، 
  :1الشروط

  .زوجته ولا يعاملها معاملة الأزواج  هجران الزوج-1

  .أن يكون الهجر عمليا وهذا ما يسمى بالهجر غير المشروع -2

بينهما، وهذا تأكيد  إتصال دون أن يقع أي  أن تفوق مدة الهجر الأربعة أشهر متتالية -3
  .2والعكس صحيح بغية الإضرار على أن الهجر في هذه الحالة ليس بغية الإصلاح، إنما

أو كان مزاولا للدراسة، أو كان  كان للهجر عذر شرعي ومقبول كأداء الخدمة الوطنيةإذا 
لهجر لا يتجاوز أربعة أشهر، فهنا الزوجة إذا رفعت دعوى التطليق لا يجب على القاضي 

لكن مما نلاحظه . منعه من إتيان زوجته فإن هذا مبرر مشروع، سماعها و عليه رفض دعواها
أي شخص  خاصة السؤال الذي قد يطرحه، تثير العديد من التساؤلات على هذه الفقرة إا

لماذا أهمل المشرع الإلاء؟ والذي يقترب مع أحكام الهجر في المضجع ، مع العلم أن أصل  ،نبيه
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن االله غفور "  :لاء قوله تعالىيفي الإ
من برر موقف المشرع الجزائري  حيث أن هناك " . 3فإن االله سميع عليموإن عزموا الطلاق  رحيم

 4الطلاق في اتمع من نسبة ليضيق إعتباره يمينا معلقا على شر ط فأبعده في إهماله هذا في كون
مع لفت الإنتباه لأن الطلاق لا يقع على الزوجة بمجرد إنقضاء المدة، بل لابد من طلاق الزوج 

  .أو القاضي سواء كان من الزوج لاء رجعييبأن الطلاق للإ مع الإشارة. أو تطليق القاضي

ومن جهة أخرى نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يتحدث عن المهلة التي تعطى للزوج بعد أن 
زوجة أمرها إلى القاضي، فقد يراجع الزوج نفسه بعد أن تحرك الزوجة الدعوى القضائية ال ترفع

                                     
  .281/ 1 الجزائري الدكتور بلحاج العربي الوجيز في شرح القانون الأسرة -  1
  . 131ص  ،يرماجست رسالةن، لاء واللعايالتفريق بالخلع والظهار والإ ،الغات ربيحة -  2
  . 227-226سورة البقرة  -  3
  . 277ص ، شرح قانون الأسرة الجزائري ،فوضيل سعد -  4
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جراء التفريق لذلك كان على  والنتائج التي تلحق للزوج من، نظرا لخطورة إيقاع الطلاق
  .الحنابلة تأسيا بما ذهب إليه فقهاء المشرع أن يعطي مهلة للزوج من أجل مراجعة نفسه

التي  النفقة المشرع دون أن يعلن فيه عن موقفه صراحة المتمثل في نوعية هناك أمر آخر تركه
في مثل  فهذه النقطة جد هامة.    ؟ 1أم أنه طلاق بائن هل هو طلاق رجعي تحدد ذلك التفريق

أن الأمر الذي قام به الزوج هو هو سبب أو التبرير الو ، أن الطلاق هو طلاق البائنةالحال هذه
وبالتالي فإن هذا الظلم الذي لحق  ،عليه بين الفقهاء أن كل ظلم وجب رفعهظلم ، والمتعارف 

وذلك بالتفر يق ويكون الحكم  ،وجب إزالته فراش زوجته بالزوجة المتمثل في هجر الزوج
في زواجه الثاني قبل  كما أن هذا الأمر يكون فيه عبرة للزوج 2الصادرعن القاضي الطلاق البائن

  .ذكر ما قد سبق له من طلاق بائنيت أن يقدم على فعلته

 : ضرب الزوجة 

إذا كانت وسيلة التأديب في المرحلة أولى تقتصر على الوعظ و الإرشاد باللين والكلمة الطيبة 
لمدة لا تزيد على  وهي الهجر في المضجع ثانية ينتقل إلى مرحلة ،د نفعا هذه الطريقةفإذا لم تج

إلا أن المرحلة الثالثة في التأديب تقتصر على  ،والقانون الشرعفي الحدود التي بينها  الأربعة أشهر
لا للهجر في المضجع على لا للموعظة وع دالتي لم ترت إتخاذ الزوج موقفا سلبيا إتجاه زوجته

لضرب إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للعلاج، فإنه باتتعداهما إلى الإعتداء على جسم الزوجة 
ينبغي إستعماله إلا بعد اليأس التام من عدم جدوى الطريقتين لا  طريق أخير لتأديب الزوجة

وأن هذا الترتيب واجب . وهي مراحل ورد ترتيبها في القرآن الكريم ،السابقتين للتأديب

                                     
بأن يفسخ : أما المالكية فقد قالوا ،يرى أصحاب المذهب الحنبلي أن الحكم الذي يأخذه في هذه الحالة هو حكم المولي - 1

- 10 قرار بتاريخ 39463ملف رقم  115ص  189رقم  1الة القضائية عدد : 2هامش . القاضي عند النكاح
  . 132ص ن لاء واللعايالتفريق بالخلع والظهار والإ، ربيحة إلغات :راجع 02-1998

ربيحة  :راجع، 1998-02- 10 رار بتاريخق 39463ملف رقم  115ص  189رقم  1عدد ،الة القضائية - 2
  . 132ص ن لاء واللعايالتفريق بالخلع والظهار والإ، إلغات
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ضرب الزوج زوجته بسبب نشوزها وعدم  إحترامه ومراعاته عند التنفيذ، وعلى كل حال فإن
  .جدوى الموعظة و الهجر

واسعا وغير محدد " الضرر"فقد جاء فيها مصطلح 53رة العاشرة من المادة أما ما يتعلق بالفق
فالمشرع الجزائري لم يحدد المعيار الذي بواسطته يمكننا التمييز بين السلوك الضار والسلوك غير 

  . 1إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج ا.  الضار

ة التطليق للضرر المعتبر شرعا  إلا أن عند تحليلنا لهذه الفقرة العاشرة وهي أن تطلب الزوج 
فقد منح المشرع للمرأة حماية واسعة، من خلال هذه الفقرة  المصطلح جاء عاما وغير محدد 
يمكن أن يشمل كل أذى أو تصرف يضر  بالمرأة  كالعنف الجسدي الذي يمكن  أن تتعرض له 

بأن  1996-01-  06خ بحجة التأديب  وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر بتاري
قانون الأسرة    53من المادة  10إدانة الزوج  بسبب ضربه لزوجته يعتبر ضررا حسب الفقرة 

  : وجاء في حيثيات القرار التالي

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الطاعن الزوج  عوقب من أجل  - 
ض الأولاد القصر لخطر وسوء جنحتين الضرب والجروح العمدية  ضد زوجته وكذلك تعر

قانون الأسرة و   53من المادة  10وحسب الفقرة . السلوك، وهذا يعد ضررا معتبرا شرعا
  . 2بالتالي قضاة المحكمة طبقوا القانون تطبيقا سليما

  وخلاصة ما تقدم فإن الاعتراف للمرأة  بطلب التطليق، حتى لا تكون تحت رحمة الرجل    

ئل تمكنها من الحصول على حقوقها وأن تدخل المشرع لهذه بل أصبحت مزودة بوسا
الوسائل المتاحة لها لتحقيق التطليق، يدخل ضمن  رغبة المشرع في البحث عن طرق لحماية 
المرأة في وسط العائلة  لذا يجب التعامل معها كإنسان مسؤول يساهم  إيجابيا ويسير أمور العائلة  

                                     
 . 103العربي بلحاج  مرجع سابق ص  - 1
  . 100ص  1999سنة  54نشرة القضاة عدد   - 2
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زمة  إذا أصبح لها الحق في الحصول على التعويض المناسب في وقد تكتمل حمايتها  اللا. ويرعاها
  .1حالة  التطليق وهذا ما يجب مراجعته

  :خلاصة القول

ن الشريعة الإسلامية التي سمحت بإستعمال الضرب كوسيلة من وسائل التأديب لم تأت أ
سلام أمرا عجيبا لأن ضرب الزوجات معروف في جميع اتمعات في جميع العصور قبل الإ

لا تسمح  أن الشريعة الإسلامية لاإ. من أنحاء العالم كان معروف في جميع القارات وبعده، كما
وعلى حرمة  الضرب الحد المعقول، وإن تجاوز فإنه يتحول إلى إعتداء على الزوجة لايتجاوز بأن

  .قلاحجسمها وينتج عنه حقها برفع الأمر إلى القضاء لتطلب تطليقها بسبب الضرر ال

التي أوكلها القانون  حيث أن لقضاة الموضوع الحرية المطلقة لتقدير وسائل الإثبات
 ،بشرط أن يكون مركزا على عناصر لها مأخذ صحيح من تلك الوسائل لإجتهادهم المطلق

الوقائع  يشوه ولم ،أنه خلافا لما تضمنه هذا المستند المطعون فيه القرار وفعلا يتضح من مراجعة
كافيا بناء على أن الزوجة كانت قد رافعت زوجها مرارا عديدة وكررت  يبافهو مسببا تسب

بالطلاق من محكمة الجزائر في  فقد وقع قبل ذلك حكم بينهما ،شكواها من سوء معاشرته إياها
المبرح كما شهدت  وثبت فيه تعدي الزوج على زوجته بالشتم والضرب 1965- 07-04
ستفاد القضاة من كل ذلك أن الزوج يتعدى اف أيضا تينشهادة طبية، ثم على شهادتين طبيي به

أمرا  على زوجته بالعنف و الضرب والشتم الخطير بصفة صيرت على علاقتها الزوجية
  . 2مما يتعين معه رد الوجه ،على الحكم بالطلاق للتبرير المصادق، مستحيلا

طر غالبا إلى النشوز تض الأ ،فالمرأة لا تسمح بالخروج عن المعتاد في إجراءات التأديب
  .بسبب سلوك الزوج الطائش وظلمه وإهماله لعائلته

                                     
1  - HADJIRA DANOUNI ET HUSSEINE BEN CHIK, P7S2 
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من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، ومن المقرر أيضا 
حق لاولما كان ثابتا أن الضرر ال ،أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر

لا يكفي لجبر  فإن تطليق الزوجة وحده ،يه متعسفا من طرف الزوجبالزوجة كان مبالغا ف
لقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات  ، فإن القضاةتعويض مقابل الأضرار اللاحقة االضرر ال

كذلك  طبقوا القانون ومتى كان أ.من ق 55الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 
   .1إستوجب رفض الطعن

  :وقت جواز الضرب

وإلا فقد أذن االله لك أن  ،أهجرها في المضجع فإن أقبلت: قال إبن عباس رضي االله عنهما
، فالوعظ عند خوف الآية على الترتيب وقال جماعة من أهل العلم. تضرا ضربا غير مبرح

لا يجوز الضرب ، وتمادي فيه الالنشوز ، والهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرره و
الإمام أحمد، وقال الإمام  وعلى هذا مذهب: قال القاضي أبو يعلى. نشوزال عند إبتداء

عند  ظاهر المذهب لا يجوز ضرا: ل إبن مفلحقا )1( 2يجوز ضرا عند إبتداء النشوز: الشافعي
عن المعصية في المستقبل فيبدأ بالأسهل  لأن المقصود ذه العقوبات زجرها إبتداء النشوز،

  .3فالأسهل

كن للزوج أن يوقع الطلاق أمام القاضي فليس له أن يستبد في معاشرة زوجته أو حيث أنه يم
أو ضرها بما لم تتحمل الإقامة معه، وذلك أنه للزوجة  مخولا لها من قبل الشرع يمنعها حقها

منعا للضرر والقاضي جعل له الشرع ولاية عامة في ذلك منعا للإضرار الذي من  طلب التطليق
كما أن الزوجة تشكت من عدم الإنفاق وهذا السبب من أساس ، تكرر المؤلمالضرب الم أنواعه

، فيما أن بوعظ الزوج بأنه لا يعود إلا مثل ذلك كان على القاضي أن لا يكتفيف. التطليق

                                     
 ،تعليق حمدي باشا عمر 49ص  1عدد 1999ق .م 181648ملف رقم  1997- 12- 23ش .أ.غ.ع.م -  1

  . 169-168ص، مختلفة دراسات قانونية

  .76/ 2مرجع سابق  ،زاد المسير - 2
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ولها التطليق للضرر، فمجلس قضاء باتنة إكتفى : يقول الإمام خليل. الزوجة مطالبة بحقها
والزوج ، مؤسسة ولم تأت ببينة مع أنه لم يطلب ذلك منها ستبالقول بأن دعوى الزوجة لي

  .1فيتعين نقضه غير مسبب تسبيبا كافيا وليس له قاعدة شرعية اخذ بإقراره، فالقرار إذأي

 :شروط ضرب الزوجة

  :الضرب مقيد بشروط منها

 ومنهاأن تصر على النشوز والعصيان حتى بعد تبرجه معها على النحو الذي سبق بيانه،  -1
فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا  ،أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير

الوعظ و الإرشاد ، ويبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر في المضجع، وذلك لأن العقاب 
  .جم الذنب والتقصير ظلماحبأكثر من 

حة لديهم بصفة قانونية وقوة إثباا وضوع الحرية المطلقة في تقدير الحجج المطروالمإن لقضاة 
والحكم الصادر بالطلاق بناء على  ،و يكون قائما على أساس من القانون ومعللا تعليلا كافيا
تفيد أن الزوج تعدى على زوجته  ،شهادات حررت بصفة قانونية ولو كان شهادات سماع

  .2أساس له من الصحة لافالوجه  بالعنف والضرب المبرح

العلاج والتأديب والزجر لا غير، فيراعي التخفيف فيه  أن المقصود من الضرب أن يراعي -2
على أبلغ الوجوه ، وهو يتحقق باللكزة ونحوها أو بالسواك ونحوه، وفي الحديث الذي وصى به 

إتقوا االله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله وإستحللتم : " أمته في حجة الوداع قال εالنبي 
وإن لكم عليهن أن لا يطأ فرشكم من تكرهون فإن فعلن فأضربوهن  ،لكلمة االلهفروجهن با

  ". 4السواك ونحوه: قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال"  :قال عطاء3غير مبرح ضربا

                                     
  . 41ص  2عدد 1972ق .م 1971-01-12 خ.ق.غ.ع.م -  1
  . 28ص  2عدد  1972ق .ن 1971-03- 10بتاريخ  خ قرار.ق. غ.ع.م -  2
  .1218، رقم 2/886صحيح مسلم  -  3
  .5/172 ،الجامع لأحكام القرآن، لقرطبيا -  4



‐ 222 - 

 

أن القضاة ركزوا حكمهم في إيقاع  ،حيث أنه يتضح من الرجوع إلى القرار المطعون فيه
 1982نوفمبر 23جزائي صدر ضد الطاعن في  جاء نتيجة حكمالضرر الذي  التطليق على

ولم يوجبوا إحضارهم أمامهم حتى يستنبطوا مدى  ،غير أم لم ينظروا إلى الحكم المذكور
وهل كان الضرب . الزوجة التطليق خطورة الضرب المؤدي إلى الضرر البين الذي تستحق به

الطعن  ملفل به الفقه، وحيث عدم إرفاق من قبيل التأديب ؟ أي الضرب غير المبرح الذي قا
تجعل الضرب المعول عليه غير ، التي أمرت بإحضاره بالحكم المذكور من جانب المطعون ضدها

 ،يستحيل على المحكمة العليا أن تمارس حق رقابتها كما ينبغي ثابت من حيث خطورته مما
   .1ستوجب نقضهوالنقض مما ي بالقصور وعليه فإن قرار المطعون فيه جاء مشوبا

المخوفة كالرأس و البطن و الوجه، فإن رسول االله صلى االله  ضعويشترط أن تتجنب الموا -3
  .على الوجه دميا ولا يمةآ لا يضرب ى عن ضرب الوجه يا عاما عليه وسلم

فإن أفضى بلا تلف  2قال لإمام النووي. بن معاوية عن أبيه مرفوعااوفي حديث حكيم 
  .نه تبين أنه إتلاف لا إصلاحلأ وجب الغرم

حيث ثبت بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وأوراق ملف الطعن أن الس بعد سماع 
أسس قراره على عدة شهادات تثبت  ،التقديرية مخولة له مارسة للسلطةالمملاحظات الطرفين و

حسين وأن محكمة  ،إستعمل عدة مرات العنف على زوجته وأنه اعترف بالضرب أن الزوج
مارس  1وفي  1980سبتمبر  27في  ؛قسم الجزائي حكمت على المدعي بالطعن مرتين داي

وأن القرار لم  ،فإنه من ثم فإن الطلاق الذي صرح به الس بطلب الزوجة جاء معللا، 1982
  . 3يخالف الشريعة الإسلامية مما يستوجب رفض الوجهين
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ا، فلا يكسر عظما ولا يشين عضوا، كذلك أن لا يكون الضرب عنيفا مؤذي ويشترط -4
  .ولا يسبب عاهة ولا يكرر الضرب في موضع واحد، ولا يسقط حملا يهامولا يد

. من مستقر عليه قضاء أنه يمكن تعويض الزوجة الطالبة للطلاق في حالة ثبوت تضررها فعلا
من طرف المبرح  بسبب تعرضها للضرب ،متضررة فعلا ةمن الثابت في قضية الحال أن الطاعن

 بقضائه بعدم إستحقاق الطاعنة زوجها والذي أدى إلى سقوط حملها، و أن القرار المطعون فيه
من جراء الضرب  للتعويض لأا هي التي طلبت الطلاق دون أن ينظر إلى الضرر اللاحق ا

مما يستوجب نقض القرار  بالقصور في تسبيب الذي تعرضت له من طرف زوجها مشوبا المبرح
   .1فيما يخص التعويض ون فيه جزئياالمطع

بحال أن يتمادى في  عت فلا يجوز لهدتركت النشوز وإرتإن إستقام حال الزوجة و -5
   ."فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن سبيلا : " لقوله تعالى أو يعتدي عليها بقول أو فعل عقوبتها

انبه المادي، ومن المقرر أيضا من المقرر قانونا أن الحكم بالتطليق لا يقبل الإستئناف إلا في ج
ومن الثابت في قضية الحال أن ، أنه لا يحكم بتعويض الزوج إلا في حالة ثبوت نشوز الزوجة

القاضي الأول قضى بالتطليق للضرر الحاصل للطاعنة بسبب الضرب الذي يجعلها متضررة فعلا 
ئهم بإلغاء الحكم المستأنف إعتبارها في حالة نشوز، وعليه فإن قضاة الس بقضا معه ولا يمكن

قدره  والقضاء من جديد بالطلاق لنشوز الطاعنة مع إلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعويضا
 ألف دينار جزائري عن الأضرار التي تحملها من مصاريف الزواج السابقة و اللاحقة 300

ر المطعون أ مما يستوجب نقض القرا.ق .م 55و 57خالفوا القانون خاصة أحكام المادتين 
  .2فيه
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 التي تستوجب التطليق دون إلزام إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا
  .1صدور حكم جزائي

 لا تكلفها" فإن أطعنكن فلا تبغوا عليهن سيبيلا: " في تفسير قوله تعالى قال سفيان بن عيينة
بالمؤانسة و لين الجانب  بةلكن يجتهد في تكلف أسباب المح ،ليس في يدها الحب لأن قلبها

ومن يتحرى الخير يعطه ومن  بالتعلم والحلم بالتحلم العلم: "قال عليه الصلاة و السلام والتودد
  ".يتوق الشر يوقه

 وسيلة للإستقرار؛ تجنب ضرب الزوجة
 :الحياة الزوجية

 الرخصة فيهإن الطريقة المثلى عدم ضرب الزوجة، لأن الأصلح والأفضل والأولى مع بقاء 
اء بالتهديد هو أنجع لما رواه إلياس بن عبد االله بن ففقد إتفق العلماء على أن ترك الضرب والإكت

فأتاه عمر بن الخطاب  ،قال رسول االله صلى االله عليه و سلم لا تضربوا إماء االله: " قال أبي
ل محمد نساء فأطاف بآ ،يا رسول االله النساء على أزواجهن فآذن في ضرن: فقال له رضي

كلهن يشتكين  سبعون إمرأة ،لقد أطاف بآل محمد :كثير كلهن يشكين أزواجهن فقال النبي
   .2"خياركم  أزواجهن ولا تجدون أولئك

المنتقد  المدنية من قانون الإجراءات 75-61لا يقبل الوجه المبني على خلط أحكام المادتين 
 ولم الزوجة حث في دعوى إنحراف سلوكعدم الرد على عرض الب ،على القرار المطعون فيه

  .3الذي أصر عليه الزوج  يبين فحواها بعد الطلاقلمو التهمة يحدد نوعية

                                     
  . 417ص  2عدد 2002ق .م 258555ملف رقم  2001-01-23 ش.أ.غ.ع.م -  1
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ما ضرب رسول االله صلى االله عليه و سلم بيده : " رضي االله عنها وعن أم المؤمنين عائشة
 صلى االله عليه وقد أمر نبي االله 1إمرأة قط ولا خادما ولا ضرب شيئا إلا أن يجاهد في سبيل االله

  .2أن يأخذ العفو من أخلاق الناس و سلم

وأنه لا يترتب عليه  إن على الزوج أن يقدر أن ينفع الضرب في الإصلاح: قال بعض الفقهاء
  .3أعظم وفتنة أشد، وأن عليه أن يراعي أن يكون التأديب فيما بينه وبينها فقط مفسدة

لا يعذره السوط وربما كان اللطف  التهديدإن من لا ينفع فيه الوعيد و: بن الجوزياقال 
في الحديث ألا يستحي أحدكم أن و. قلب المعرض إعراضا أنجع من الضرب، فإن الضرب يزيد
  . 4يجلد إمرأته جلد العبد ثم يضاجعها

والضرب عادة يورث .  وذلك لأن اامعة إنما تستحسن مع الميل النفسي والرغبة في العشرة
وليكن ، الحرائر فليعامها معاملة فاعلا لنشوزها فإن كان ولا بد. إلى ذمه  النفرة والحديث يشير

  .  بالضرب اليسير دون المبرح

من المقرر  ؛ح.ضد د ق.قضيةغ 1998- 07-21قرار بتاريخ  192665ملف رقم 
أنه إذا تعسف الزوج في الطلاق  عند تضررها، ومن المقرر أيضا الزوجة قانونا أنه يجوز تطليق

ومتى تبين في قضية الحال أن الزوجة طلبت  ،ا حقلاطلقة بالتعويض عن الضرر الحكم للم
وعدم الإنفاق عليهم الأمر الذي  و إهمالها مع أولادها تطليق لتضررها من ضرب الزوج وطردها

قضاة الموضوع لما قضوا  وعليه فإن، يجعلها محقة في طلب التطليق والتعويض معا لثبوت تضررها
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 ومتى كان ذلك إستوجب رفض الطعن فيه ،طبقوا صحيح القانون جة وتعويضهابتطليق الزو
   .1الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

يجوز للقاضي في  والتي تنص 02-05الأمر  مكرر من قانون الأسرة 53بقا لنص المادة ط
  .الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الاحق ا حالة

 : الزوج وظلمه للزوجةتعسف 

وساء فهمه من ظلم  غلظ طبعهع بين أهل الجفاء ممن قسى قلبه وليس من الرجولة ما شا
ويظن . رعا ومتسترا بإذن القرآن للضربذمت، وضرا ضرب البهائم لأتفه الأسباب الزوجة

 القهر والإستعلاء ، وأماهي الضرب و وحسن تسيير العائلة بعضهم أن الشهامة والرجولة
متى اشتراها  إن الزوجة ليست يمة ولا سلعة.  القوامة طوق في عنق المرأة لإذلالها وتسخيرها

الحق الكامل في أن  أولئك الظالمون البغاة، إن للمرأة في هذه الحال طمع ا ما يشاء كما يتوهم
: " ه تعالىداخل في قول ،معزز مكرم لأا إنسان ،تشكوه إلى أوليائها وترفع أمرها إلى القاضي

قد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما 
  .70الإسراء  "تفضيلا خلقنا

ت من المقرر .خ ضد ب.قضية ب 1999- 05-18قرار بتاريخ  222134ملف رقم 
ر الضرر يخضع أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، كما أن تقدي قانونا

 ومتى تبين من قضية الحال أن الزوجة متضررة من عدم، الموضوع لقضاة للسلطة التقديرية
بقضائهم بتطليق  فإن قضاة الموضوع ،الزوجالإنفاق والضرب الذي تعرضت له من طرف 

متى كان ذلك ، والزوجة لثبوت تضررها فإن تقديرهم كان سليما وطبقوا صحيح القانون
  . 2لطعنإستوجب رفض ا

                                     
  .116ص ،2001عدد خاص  -  1
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بل هو تكليف  ،يقدره متى شاء وليس حسن معاشرة المرأة أمرا إختياريا متروكا للزوج
وواجب على  ولكنه حق لها ،وواجب، وليس حسن معاملتها والرفق ا من باب الرفق بالحيوان

حمل التدبير والتفسير و والعقل ووجاهة ، لأا مكرمة بالخلق السوي والصورة الحسنة الزوج
كلها مشاعة بين الرجل والمرأة، فمن أراد أن  فهذه المزايا. الأمانة وهي رعاية الأسرة و الأولاد 

عليه جزاء الظالمين،  فقد كفر بنعمة االله واستحق أن يسلط يعامل المرأة معاملة المستبد الجائر
 ين أاالأسرة يتب من قانون 53/10بالرجوع إلى نص المادة  لكن حيث أنه. فكما تدين تدان

 بمقدار العجز في الشهادة الطبية وحدها تنص على الضرر المعتبر شرعا، والضرر المعتبر لا يقدر
حق بالمطلقة لاوالقاضي عندما قدر الضرر ال، بل يكفي ثبوت الإعتداء الذي يضر بالطرف آخر

مر الأ، والوجه غير مؤسس، يتماشى مع القانون مما يجعل حكمه سليماو كان تقديره سليما
  .1يتعين معه رفض الطعن الذي

  :مجمل ما تقدم 

من ﴿ : كما وعد الحق تبارك وتعالى في قوله جديرة بحسن معاشرة وبالحياة الطيبة الزوجةأن 
و لنجزينهم  - أي في الدنيا -حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه عمل صالحا من ذكر أو أنثى

أساء الزوج عشرا وظلمها و قهرها  افإذ ،وهذا في الآخرة ﴾أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
وهذا رسول االله عليه الصلاة . طيبة تكون لها فأي حياة وهي مقيمة على طاعته مؤدية للحقوقه

وصلابة العزيمة  القدوة الحسنة والمثل الأعلى في كمال الرجولة سيد الخلق وخير الأنام والسلام
ومع ذلك كان لا يترفع  ،يؤتاه البشروقوة الشكيمة وقد أخذت نفسه من الحزم أوفر نصيب 
إكرام خفض الجناح ولين الجانب و على أهله ولا يرهقهم من شخصه شأنه مع أصحابه

قال الحق تبارك . تقدم في الحديث الصحيح أنه ما ضرب إمرأة ولا خادما قط أبدا وقد. الصحبة
وذكر   و اليوم الآخرلقد كانوا لكم في رسول االله إسوة حسنة لمن كان يرجو االله ﴿: و تعالى

خير : " السلاموهو القائل عليه الصلاة و ﴾تبعوه لعلكم تدوناو﴿ : وقال أيضا. ﴾االله كثيرا 
  .عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم" . الهدى ،هدى محمد 
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وبينت متى يكون الضرب ولمن يكون، إن . لما أذن الإسلام بالتأديب فبشروط سبق ذكرها
وهو . واء فينبغي مراعاة وقته ونوعه وكيفيته ومقداره وقابلية الزوجة لذلكالإذن علاج ود هذا

الحق بالباطل ، إذ ليس التأديب المادي هو  إنما يلجأ إليه عند الضرورة ، لكن هناك من يلبس
لمراحل التأديب مع مافيه من  ، وإنما هو آخر الأنواع الثلاثةفي العلاجكل ما شرعه في الإسلام 

  .عليه الصلاة و السلام  التي ثبتت عنه رعيةالش الكراهة

فمع أنه موجه لفئة خاصة من النساء أشار إليها القرآن الكريم، فإذا وجدت إمرأة ناشز 
ولم ينجع معها  أساءت عشرة زوجها وتمادت في طيشها وعدواا وإستهترت لحقوق زوجها

هل يسارع الرجل إلى طلب  فما هو الحل في هذه الحالة ؟ وعظ ولا نصح ولا هجر في المضجع
محاكمة زوجته كلما نشزت ؟ ، وهل تقبل المرأة أن يسارع كلما وقعت في عصيان زوجها أن 

  . ؟ ينشر خبرها على الملأ يلجأ إلى أوليائها أو إلى المحكمة

ثم  الحسنة والصبر والأناة الموعظةتوظيف الحكمة ولقد أمر القرآن الكريم بحسن التذكير و
  . فإذا لم تنجع كل هذه الوسائل يلجأ إلى الضرب بشروطه . ضجع الهجر في الم

 يكون لا م.إ.ق من 41 للمادة وفقا العامة النيابة إلى القضية ملف تسليم أن قانونا المقرر من

 أن كما ، بالرجوع عليها والحكم الزوجة طرف من المقدم التطليق برفض الحكم حالة في واجبا

 بينة تعتبر لا هي إذ ،الطبيب بشهادة إثباته في يكتفي لا ،إياها بضربه زوجها على الزوجة إدعاء

 أي وبتعديه :خليل يقول ،فعلا الزوج من وقع به المشهود الضرب بأن .القطع إفادا لعدم شرعية

   .1الحاكم طرف من زجره الإقرار أو بالبينة وثبوته الهجر أو بالضرب زوجته على الزوج

 .بعث الحكمين

 يريدا نإ أهلها من حكما و أهله من حكما فأبعثوا بينهما شقاق خفتم إنف ﴿ :تعالى قال

  . 35 النساء ﴾ بينهما االله يوفق إصلاحا
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 ومعاوية هاشم بني من هو و عنهما االله رضي عباس إبن عفان بن عثمان الراشد الخليفة بعث

 بن عتبة بنت فاطمة إمرأته و هاشم بني من طالب أبي بن عقيل بين حكمين ،أمية بني من وهو

 وقال بينهما لأفرقن :عباس ابن فقال .فرقتما تفرقا، أن رأيتما إن لهما وقال ،أمية بني من ربيعة

 أبواما عليهما سدا قد فوجداهما فأتياهما .مناف عبد بني من شيخين بين لأفرق كنت ما :معاوية

   .1أمرهما أصلحا و

بين زوجين عليكما إن : عنه أنه قال للحكمينرضي االله  وصح عن الإمام علي بن أبي طالب
فهذا عثمان وعلي وإبن عباس و معاوية  .أن تجمعا جمعتمافرقتما، و إن رأيتما  رأيتما أن تفرقا

   .2ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفا ،رضي االله عنهم جعلوا الحكم إلى الحكمين

لزوجين ولم يثبت الضرر وجب بين ا إذا إشتد الخصام": من قانون الأسرة  56نصت المادة 
يعين القاضي الحكمين ، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل . حكمين للتوفيق بينهما  تعيين

  ."في أجل شهرين تقريرا عن مهمتهما الزوجة و على هذين الحكمين أن يقدما

يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح  لا:" من قانون الأسرة 49ونصت المادة 
  .يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى

يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح يوقعه من كاتب 
  ...".الضبط والطرفين

المشار إليه أن جلسة الصلح  49يعتقد الكثير من الرجال القانون عند تفسيرهم لنص المادة 
راءا جوهريا، في حين هي في حقيقة الأمر ليست كذلك على الإطلاق فيرى الأستاذ تعد إج

من قانون الأسرة نصا إجرائيا أي أنه يتعلق بإجراء بت الطلاق  49العربي بلحاج أن نص المادة 
حيث يوجب القاضي إجراء محاولة الصلح قبل النطق بحكم الطلاق ويضيف أن محاولة الصلح 

  .على القاضي القيام به إجراء إجباري يجب 
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أما الأستاذ حسين بن شيخ فيرى أن محاولة الصلح إلزامية للقاضي وهي من النظام العام 
من قانون الأسرة لم يترك الخيار للقاضي في القيام بمحاولة الصلح  49لكون المشرع في المادة 

إجراء محاولة من عدمها بل نص على عدم إثبات أو إقامة الطلاق إلا بحكم والذي يسبقه 
  .الصلح ، فمحاولة الصلح إذن إجراء جوهري فلابد منها قبل النطق بحكم الطلاق

أما الأستاذ عبد العزيز سعد فيرى أن إجراء محاولة الصلح إجبارية وشاملة لجميع  -
  . الدعاوى المدنية ومن ضمنها دعاوى الزواج و الطلاق

من قانون الأسرة  49تفسيرها لنص المادة والجدير بالذكر أن المحكمة العليا وقعت عند 
اعتبرت أن محاولة الصلح من الإجراءات الجوهرية وذهبت إلى أن القاضي الذي يحكم بالطلاق 
دون أن يقوم بمحاولة إجراءات الصلح بين الزوجين يعتبر قد أخطأ في تطبيق القانون حيث جاء 

  :  تفي أحد القرارا

لطلاق إلا بحكم  بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن من المقرر قانونا أنه لا يثبت ا 
ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون و لما كان من الثابت في قضية 
الحالة أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين 

  تطبيق القانون الطرفين يكونوا قد أخطئوا في 

والذي يدعم أكثر ما سبق ذكره أن إجراء محاولة الصلح ليس إجراء جوهري هو أن 
المشرع حدد لها مدة ثلاثة أشهر فقط تسري من تاريخ رفع دعوى إثبات الطلاق ولا يمكن لها 
أن تتجاوز هذه المدة إذ لا يجوز للقاضي أن يقوم بإجراء محاولة الصلح بعد انقضاء المدة 

  .1دةمحد

ويضيف الدكتور لمطاعي إن محاولة الصلح لا تعتبر شكلا جوهريا في الحكم بالطلاق إنما 
من قانون الأسرة ما هي إلا موعظة، وأن الطلاق الذي  49في المادة  ةمحاولة الصلح المذكور
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وقع هو طلاق رجعي وعلى القاضي عندما ترفع الدعوى أمامه فيكون أمام حالة طلاق تام ، 
لطلاق قد وقع فعلا فيحاول القاضي في خلال مدة ثلاثة أشهر هذه أن يصلح بين أي أن ا

الزوجين و ذلك عن طريق الوعظ و الإرشاد يأمر بالرجوع دون حاجة لإبرام عقد جديد أو 
وهذا طالما أن الطلاق الحاصل هو عبارة عن طلاق رجعي لذا نجد أن المشرع  ،تقديم مهر جديد

شهر ومنع أن تكون محاولة الصلح بعد ذلك ، لأن بعد انتهاء مدة حدد مدة الصلح بثلاثة أ
ثلاثة أشهر يصبح الطلاق بائن بينونة الصغرى فيتحول الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن 

  . 1بينونة صغرى

، وعند يالصلح من طرف القاض من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة
وإذا إشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة . يحكم القاضي بالطلاقنشوز أحد الزوجين 

ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ  ،عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما
أن الس القضائي لما قضى بالتطليق  ولما كان ثابتا في قضية الحال ،يعد خطأ في تطبيق القانون

يكون بقضائه كما فعل ، من قانون الأسرة 56و- 55- 49 اد التاليةأحكام المو دون مراعاة
   .2ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه، خالف القانون و تجاوز إختصاصه

أو الهجر في  علاجه بالموعظة الحسنة إذا بلغت بالزوجة التمرد والنشوز إلى حد لم يمكن
قبل أن  يلة أخرى ينبغي على الزوج أن يجرافإن هناك وس ،المضجع أو الضرب غير المبرح
وهي وسيلة الصلح بينه وبين زوجته بإدخال طرف ثالث في  ،يفكر في عقوبة أعظم وأشد

الذي يأمر القاضي بتشكيله لغرض الصلح  ،يتمثل هذا الطرف في الس العائلي ،الموضوع
يتحتم عليهما أن يقوما بينهما بإختيار حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة اللذين 

الناشئ بين الزوجين وإعادة الحياة إلى مجراها  للبحث عن مخرج دائرة الشقاق بمجهودات ودية
  .الطبيعي

                                     
  .151، مرجع سابق، صطاعي نور الدينلم/ د - 1

  . 71ص  3عدد  1991ق .م 75812ملف رقم  1989-12-25 ش.أ.غ.ع.م -  2
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و  نزاعا محتملا نزاعا قائما أو يتوقيان به من المقرر قانونا أن الصلح عقد ينهي به الطرفان
 ن المقرر أيضا أنه ينهي الصلح، و م عن حقه ذلك بأن يتنازلا كل منهما على وجه التبادل

ويترتب عليه إسقاط الحقوق والإدعاءات التي يتنازل عنها أحد الطرفين  ،التراعات التي يتناولها
الحكم القاضي  لما قبلوا إستئناف، ومتى تبين في قضية الحال أن قضاة الس، ائية بصفة

لأن  ،ئوا في تطبيق القانونبالصلح المقام بين الطرفين و الذي شهدت عليه المحكمة أخط
الإستئناف لا يقع إلا ضد الأحكام التي صدرت إثر التراع بين الأطراف الذين جعلوا حدا 

أن دور المحكمة لا ينحصر في مراقبة صحة وسلامة هذا الصلح، وأما الصلح عقد ينهي ، وللتراع
ومتى كان كذلك  ،ج.ق.م 462- 459به الأطراف نزاعا قائما طبقا لأحكام المادتين 

  . 1إستوجب نقض القرار المطعون فيه

القائم بينهما و إشتد الخصام و  كل الطرق المستعملة لفض التراع والخلاف وإذا لم تجد نفعا
وصعب التوفيق وهز الوئام فإن آخر المطاف اللجوء إلى أبغض الحلال عند االله و  ،استعصى الحل

  .بين الزوجين بالطلاقو هو التفريق  عند رسوله والناس أجمعين

صدور الحكم  الحكم ائيا بطلاق الطاعنة بالنقض وعدم إجراء محاولة الصلح بين الطرفين
إن محاولة الصلح بين الطرفين . هي التي طلبت فك الرابطة الزوجية رغم الزوجة ،بلفظ الطلاق

طليق تصدر دائما ليست من الإجراءات الجوهرية، وأن الألفاظ الطلاق أو الت في دعاوى الطلاق
   . 2ائيا

  :مجمل القول

                                     
- 04-26ش .أ.غ.ع.و م– 94ص  ش.أ.غ..ق.إ 103637ملف رقم  1993- 04-19ش .أ.غ.ع.م -  1

ملف  1987- 12-07ش .أ.غ.ع.وم 65ص  4عدد  1993. ق.م 1100ص  41100ملف رقم  1986
 243943ملف رقم  2000-05- 23ش .أ.غ.ع.و م 61ص  4عدد  1990ق .م 49652رقم 

  . 112ش ص .أ.غ.ق.إ
  . 40ص  56 ق عدد.ن 20198ملف رقم  1978-07-21ش .أ.غ.ع.م -  2



‐ 233 - 

 

للزوج لذلك الصنف من الزوجات التي إرتفعت عن  بإن االله عز وجل جعل ولاية التأدي
فأوصى الحق  ،بالعصيان والنشوز والتعالي لما أوجب االله عليهن من طاعة الأزواج طاعة الزوج

وأن يذكر الزوجة بما أوجب االله  ،أولا بالموعظة واللين الجانب تبارك وتعالى أن يكون العلاج
لاج الثاني و هو بالنصيحة لجأ إلى الع وجميل العشرة ، فإن لم تتعظ عليها من حسن الصحبة

بالعودة  وأصلحت من أمور نفسها ، وإن كانت محبة له رجعت عن عصيااالهجر في المضجع
ثة هو أن يضرا ضربا غير الوسيلة الثال فإن فشل في مرحلة التأديب هذه لجأ. إلى حسن العشرة 

الذي لا يتلف شيئا ولا يشوه : " كما قال الإمام الشافعي رحمه االله ولا مدمنا لا مدنيا مبرح
  ".  فلا تبغوا عليهن سبيلا عضوا  فإن أطعنكن بترك النشوز

أنه في حالة الخصام بين الزوجين فإن حضور الزوج لبيت أهل  من الثابت شرعا وفقها
و . رجوعها إلى بيت الزوجية مرغوب لرد كرامتها لبناء حياة زوجية صحيحةالزوجة و طلب 

 الطلاق على الزوجة لما قضوا بجعل مسؤولية أن قضاة الس لما كان من الثابت في قضية الحال
م أخطأوا في تفسير القانون و الشرع، لأن الزوجة لا تعتبر ناشزا بل أبإعتبارها ناشزا 

 حضور الزوج إلى بيت أهلها كرد لكرامتها وهو الشرط الذي تنتفي معهلاشترطت لرجوعها 
 حالة النشوز بأغلبية آراء الفقهاء فإم أخطأوا في تفسير القانون ومتى كان كذلك إستوجب

  .1نقض القرار المطعون فيه

لا يثبت الطلاق إلى بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها  من قانون الأسرة 49نصت المادة 
يتعين على القاضي  ،دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى اضيالق

تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين تسجل 
  .في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة أحكام الطلاق وجوبا

،  "يوفق االله بينهما إصلاحا إن يريدا"  :له تعالىالإصلاح لقو الحكمين أن ينويا ينبغي على
ويخوفاهما من مخاطر الفراق ولا يوجه اللوم  الزوجين في بعضهما القول وأن ينصفا وأن يلطفا

الجمع والتفريق  لأما عالمان بقواعد ،لأحد الزوجين دون الآخر ليكون أقرب للتوفيق بينهما

                                     
  . 85ص  2عدد  1998ق .م 184055ملف رقم  1998-02-17ش .أ.غ.ع.م -  1
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ويجوز أن يكونا من  ،داد الرأيبعد النظر وسلعدالة وبين الزوجين لأن أصل التحكيم الفطنة وا
لأن الغاية الصلح بين و،  في حكم ولا وكالة أهلهما وذلك أولى، لأن القرابة ليست شرطا غير

   .الطبيعي بينهما الزوجين وعودة الحياة إلى مجراها
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             حقوق الزوج المادية: المبحث الثاني
يراد به الدوام وإشاعة المودة والرحمة  قوي وميثاق غليظ رباط الزواج في الشريعة الإسلامية

بين الزوجين، ولا يتيسر هذا الدوام ولا تنمو مشاعر التفاهم والإستقرار إلا إذا أدى كل واحد 
، فقد نظمت الشريعة الإسلامية العلاقة بين الزوجين تنظيما  من الزوجين حقوق الآخر كاملة

تبع الأزواج ما اكل واحد منهما للآخر، وما يجب له قبله بحيث لو دقيقا، و بينت ما يجب على 
لما إشتكى و العظمى بينهما وضعته الشريعة الإسلامية لتنظيم هذه العلاقة لا شاعت السعادة

  . واحد منهما من صاحبه

حق الزوج في قيام زوجته على :مطالب نتناول في مطلب الأولثلاثة ويتضمن هذا المبحث 
  .الجهاز و متاع البيت: حق الزوج في حفظ ماله وفي المطلب الثالث: المطلب الثانيوفي  .خدمته

   .حق الزوج في قيام زوجته على خدمته: لمطلب الأولا
بما يحتاج إليه البيت والزوج والأولاد من طبخ و غسل و  ةيقتضى ذا الحق أن تقوم الزوج

 تنظيف و غير ذلك من الأعمال مما يليق بحال زوجها من عسر ويسر ويحقق الحياة الكريمة
من قانون  4-3ويجعلها تعيش في مودة ورحمة وسكينة طبقا للمادتين  للأسرة داخل البيت

  .الجزائري السالفتي الذكر الأسرة

قيام الزوجة بخدمة : الثاني الفرع
  .البيت

من مقتضيات حسن العشرة أن يقوم كل طرف بما يجب عليه دون إفراط ولا تقصير، 
إتجاه  التي تفرض عليه وأيضا بحكم القوامة هبدن فالرجل بحكم فطرته وتكوينه النفسي وقوة

فضل االله الأرض ليبتغي من في نتشار الإيكون أقدر من المرأة على ، الأسرة مسؤولية كاملة
. الحياة  من الطعام والكسوة وتلبية مطالب ويكفل بذلك لزوجته و عائلته ما يحتاجون إليه

تكوينها البدني وإستعدادها النفسي تكون أقدر من الرجل على تدبير المرأة بحكم فطرا وو
كان  ناومن ه. م المترل وتربية الأولاد ، و توفير أسباب الراحة و الرعاية و الإهتمام شؤون

لرجل هو العمل و الكسب خارج المترل، وواجب المرأة الأسمى هو تدبير لواجب الأساسي 
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 شؤون البيت وحسن تنظيمه ورعاية عائلتها، والواجبان متكاملان لا غنى لأحدهما عن الآخر
  .1ويسعد كل أفرادها حياة الأسرة لكي تستقر

نجزينهم لفلنحيينه حياة طيبة و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ﴿:قال تعالى
ستجاب لهم رم أني لا أضيع عمل اف ﴿: وقال أيضا، . 2﴾أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

 دمةفهاتان الآيتان تبين مكانة ومترلة الخ. 3﴾عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
يه فمن الواجب على عند االله سبحانه وتعالى وأن الأجر على آدائها مضاعف يوم القيامة، وعل

المرأة أن تسعى جاهزة لخدمة بيتها و توفير الأسباب الراحة لعائلتها بكل عزم ونشاط حفاظا 
فعليها أن  ،الكسل والملل والأمراض لأن العمل يطرد عن صاحبه ،على بقاء صحتها ودوام قوا

لابس من الطعام من طبخ و عجن و تنظيف الم تعتني بتنظيف البيت من مسح وكنس ويئة
وعليها أن تراقب الملابس إن تمزق منها شيء تخيطه ولا بأس من خروجها للإقتناء . غسل وكي

الهمة ويحافظن على النظام  لتكون قدوة حسنة لأبنائها وبناا فيتخلقن بعلو الحاجات الضرورية
  . 4العام

عام عند عودته فتعد لزوجها الط ،على المرأة ولو كانت غنية ذات قدر وخدمة البيت واجبة
 وتمهد له الفراش للإسترخاء وأخذ قسط من الراحة ،من العمل منهكا دون تأخير أو مماطلة

فيها  العظمى التي لا يجادل فتلك هي الإنسانية الطبيعية. في إختيار الملابس المناسبة له وتساعده
منهما بالآخر، فلا إرتباط كل  ما ينبغي أن يقوم عليه وهي سر الجاذبية الحقيقية بينهما. أحد

 وإنما بأمر آخر وهو تبادل ،القوة ولا الجمال ولا الجاه ولا المال أساس يشاذ عليه صرح الزوجية
: لقوله تعالى ومعرفة كل واحد منهما حدوده وواجباته إتجاه الآخر بينهما الحقوق والواجبات

                                     
  . 89ص  ،بتصرف يسير مرجع سابق اه،رسالة دكتور ،من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي ،محمد الدسوقي -  1
  97النحل -  2
  95آل عمران  -  3
م، 1983 /هـ 1403الطبعة الثالثة ،مكتبة المنار، رحمة الإسلام بالنساء، الشيخ محمد الحامد رسائل مجموعة -  4

  .57ص
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فبقدر ما يكون  .﴾ونفأولئك هم الظالم ومن يتعدى حدود االله تلك حدود االله فلا تعتدوها ﴿
وإنتشار الرحمة  الرجل تقيا مقدرا هودات المرأة بقدر ذلك كله تشاع السكينة ودوام المودة

  . ويشاد صرح الزوجية على أسس قوية متينة

أدلة وجوب الخدمة على : الفرع الثالث
 .الزوجة من السنة النبوية

في بعض الحاجة فقال  εالله أتيت رسول ا: ني عمتي قالتحدثت: عن حصين بن محصن قال
: εقال ، آلوه إلا ما عجزت عنها م: كيف أنت منه قلت: قال قلت نعم أي هذه أداة بعل؟

  .  1"أين أنت منه فإنما هو جنتك و نارك  فأنظري"

  .ذه الطريقة فالمرأة الصالحة عون على الدين

صلى االله  رسلينالمعلى سيد  العرب دخلت أيم: قال ن المطلب بن عبد االله بن حنطبوع
  .2وقامت آخر الليل تطحن يعني أم سلمة عليه و سلم أول العشاء عروسا

كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا زفوا إمرأة : وعن أنس رضي االله عنه قال
  .3بخدمة الزوج ورعاية حقه إلى زوجها يأمروا

سلام بين علي بن أبي طالب وبين حكم النبي عليه الصلاة وال: بن حبيب في الواضحةاقال 
حين إشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة،  فاطمة رضي االله عنهما زوجته

الخدمة الباطنة العجين  :ثم قال إبن الحبيب. على علي بالخدمة الظاهرة وحكم. خدمة البيت
خذ من حديث لطبري يؤقال ا: بن حجراقال  ،4والفرش والطبخ وكنس البيت و إستقاء الماء

طاقة من النساء على  أن كل من كانت لها علي بن أبي طالب رضي االله عنه في شكوى فاطمة

                                     
  .أي لا أقصر في طاعته وخدمته: هآلوما  -  1
  .2/205، سابق مرجع، سير أعلام النبلاء -  2
  .150ص، المرأة المسلمة ،وهبي غاوي :راجع ،72-71ص  ،نظرات في الأسرة المسلمة -  3
  .5/186زاد المعاد  ،بن القيما -  4
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 .أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ،خدمة بيتها وغير ذلك
بإخدامها  إما. ومجمل القول أن فاطمة لما سألت أباها الخادم فلم يأمر زوجها أن يكفيها ذلك

، أو بإستئجار من يقوم بذلك ويتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت على الزوج لأمره به كما بخادم
  . 1الصداق قبل الدخول أمره أن يدفع

تزوجني : رضي االله عنهما قالت روى البخاري في صحيحه أن السيدة أسماء بنت أبي بكر
 وفرسه الذي يستقي عليه 2ناضحهزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك و لا شيء غير ال

وأستقي  حهظوأقوم عليه ، وأدق النوى لنا وأسوسه وأحتش له :زاد مسلم، فكنت أعلف فرسه
نسوة  جارات لي من الأنصار وكنا ولم أكن أحسن وأخبز فكانت تخبز 3و أخرز غرفه الماء

حتى  4فرسخوكنت أنقل النوى على رأسي من أرض الزبير وهي مني على بعد ثلثي . صدق
  . 5الفرس فكأنما أعتقني فكفتني سياسة أرسل إلي أبو بكر بجارية

موقف الفقهاء من وجوب : الفرع الرابع
 .الخدمة

  :دمة على رأيينوجوب الخإختلف العلماء في حكم 

  : الأولالرأي 

لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور إلى أن تقوم ا مختارة دون إجبار ولا إلزام، إذا 
وعلى الزوج أن يأتيها بالطعام مهيأ، أو يأتيها بمن يكفيها  ،متنعت عن الطبخ والخبز فلا تجبرإ

وات الأقدار فإا لا تجبر على خدمة البيت ذوإستثنى الزوجة الشريفة من . و الخبز عمل الطبخ

                                     
  .507-  9/506فتح الباري  ،ابن حجر -  1
  . بعيره الذي يستقي عليه: ناضحه -  2
  . تخيط دلوه بالخرز أخرز غرفه أي -  3
  .متر 36فاصلة  ،كيلومتر3 ،وثلثاه أميال 3الفرسخ  -  4
  . 2182ومسلم رقم  282- 9/281 رواه البخاري -  5
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ليس  كما أنه لا تجبر المرأة على تكسب إذ. على إيجاد من يخدمها إذا كان زوجها موسرا قادرا
 1أي خارج البيت التي لها طابع التكسب من حق الزوج أن يجبر الزوجة على الخدمة الظاهرة

  . 2واجب عليه و التطريز لأن هذا من التكسب ، والتكسب كالنسج و الغزل و الخياطة

 4والمالكية 3الحنفية هو رأي جمهور الفقهاء من وعدم وجوب خدمة الزوجة على زوجها

  .8والزيدية 7والظاهرية 6والحنابلة 5والشافعية

  : الملاحظات الآتية أدرج القائلون بعدم وجوب الخدمة على الزوجة

تعودت في  يمس كرامتها خاصة إذا كانت من أسرة شريفة إن إيجاب الخدمة على الزوجة-1
  .حياا المعيشية على إستخدام الخدم في الشؤون العائلية

مما يؤدي إلى عقدة  يحول الحياة الزوجية إلى حياة الخدمية إن إيجاب الخدمة على الزوجة -2
  .لشريعة الإسلاميةل افي الحقوق طبق زواجها على أساس المساواة في نفس الزوجة بعد أن تم

                                     
  . 631ص ،مدونة الفقه المالكي، بد الرحمان الغريانيلدكتور الصادق عا -  1
دار الوفاء للطباعة ، في مذهب أهل السنة الزواج وأحكامه ،راجع الدكتور السيد أحمد فرج، 4/247 الزرقاني - 2

 شرح مدونة، عبد الكريم شهبون: وراجع ،227ص  ،1989سنة  الطبعة الأولى، المنصورة، والنشر والتوزيع
 ،الأسرة الإسلامية الوجيز في شرح أحكام، عبد ايد محمود مطلوب :وراجع، 156ص ،الشخصية المغربيةالأحوال 

  .209ص ،م2004- هـ 1424الطبعة الأولى ، القاهرة مؤسسة المختار للنشر
  .4/24، مرجع سابق، الصنائع بدائع ،الكساني -  3
الإمام مالك بن أنس : راجع، 1/571، الهندية الفتاوى :وراجع ،389- 4/388 ،فتح القدير ،بن الهماما - 4

  .2/188 ،بيروت ،دار الكتب العلمية، المدونة، الأصبحي
  .5/87 ،الأم، الإمام الشافعي -  5
  .5/195 ،كشاف القناع، البهوتي :راجع، 7/225 ،المغني ،بن قدامةا -  6
  .228-9/225 ،المحلى ،بن الحزما -  7
  .4/82مؤسسة الرسالة بيروت ، الجامع لمذاهب علماء الأنصار البحر زخار ،المرتضى الإمام أحمد بن يحيى -  8
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أمور الطبخ و  الغالي في إن إيجاب الخدمة على الزوجة يضيع أوقاا الغالية من عمرها -3
كافية لتأدية فرائضها و  ولا يعطيها فرصة لا يجب عليها و يضيعها مما الكنس و الغسيل و غيرها

وهذا مما نشاهده في الأكثرية الغالبة بين النساء الآئي يقمن بخدمة ، كما يجب وينبغي عبادة را
  .بيون 

  .إن إيجاب الخدمة على الزوجة يحول دون تكميل تعليمها أو ثقافتها -4

لأولى لأولادها من بنين وبنات ولا يمكن حصول ومن المعلوم أن الزوجة بصفتها المدرسة ا
هذا الغرض المهم من جانبها إلا إذا كانت متعلمة و مثقفة في شؤون دينها وشؤون في الحياة 

  .أيضا

، أو الإشراف على يحول دون قيامها برعاية الأولاد إن إيجاب الخدمة على الزوجة ربما -5
  .ر الأولاد في ناحية التربويةمما يؤدي إلى تضر التربية كما يجب و ينبغي،

  :وخلاصة القول

و إنما ترك ذلك بإختيار ، أو الزوج لا بخدمة البيت ،إذا سلمنا بآراء الفقهاء بعدم قيام الزوجة
الزوجة وحريتها حيث لا تكره ولا تحاسب إذا رفضتها لا من جانب الزوج ولا من جانب 

الثناء لدى اتمع إذا تطوعت لا سبحانه وتعالى وغيره، ولكن لا تنال الأجر والثواب عند االله 
  .1ذلك صيانة لكرامتها وتقديرا لحريتها و رعاية لجانبها وإنما

  : الرأي الثاني

المتأخرون من المالكية مخالفين بذلك قول قال أن خدمة الزوج واجبة على الزوجة، وبه 
التي تحدث للناس في البيئات المختلفة ، عتبروا التغيرات الزمانية هم اولعل، الإمام مالك رحمه االله

  .وإعتبروا العادات والأعراف فقالوا بحسب الحال 

                                     
دار الكتب العلمية ، حقوقها في الإسلاملمرأة وا، الحسيني كبير علماء تركستان  العلامة أبو النصر المبشر الطرازي -  1

  .29ص، بيروت
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ومن المعلوم أن االله عز وجل أوجب على الزوج لزوجته نفقتها وكسوا ومسكنها، فالعدل 
هو إلا خدمتها إياه فيما القوام  يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك أمر آخر أيضا لزوجها وما

ص القرآن الكريم وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا عليها بن
ثبت أنه لابد لها من خدمته و ،عكس الآية القرآنية كما لا يخفى يجعلها هي القوامة عليه وهو

  :هذا هو المقصود، كما أن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متبايين تمام التباينو

بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من لمصالح وتبقى المرأة في  أن ينشغل الرجل-1
بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين 

لهن مثل الذي عليهن و ﴿: لقوله تعالى وفضلت الرجل عليها درجة ،الزوجين في الحقوق
شكوى إبنته  الصلاة والسلام ولهذا لم يزل رسول االله عليه. ﴾بالمعروف و للرجال عليهن درجة

  .فاطمة رضي االله عنها

وأيضا فإن العقود مطلقة إنما تترل  .الجوزي مؤيدا القول بالوجوب  وقال الإمام إبن القيم
إن خدمة فاطمة  ، وقولهمخلةعلى العرف ، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الدا

تبرعا وإحسانا، وأن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل عليه وأسماء كانت 
 في بيوإنما هي عليك وهو عليه الصلاة و السلام لا يحا لعلي لا خدمة عليها الصلاة و السلام

 وأن هذا لا خدمة عليها والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له و لما رأى أسماء. الحكم أحدا
وأقر سائر أصحابه على إستخدام أزواجهن مع علمه عليه  .ره على إستخدامهابل أق ،ظلم لها

عليه الصلاة و السلام في الحديث  ىسموقد . الراضيةالصلاة والسلام بأن منهن الكارهة و
ن ممدمة الخأسير  ومرتبة ، و العاني الأسير" إتقوا االله في النساء فإن عوان عندكم: " الصحيح

النكاح رق فلينظر : يب أن النكاح نوع من الرق كما قال بعض السلفولا ر، هو تحت يده
  .1ريمتهأحدكم عند من يرق ك

  :بما يلي 2إستدل بعض الفقهاء على وجوب خدمة الزوجة لزوجهاو

                                     
  . 5/188 ،زاد المعاد، بن القيما -  1
  . 477ص ،فتاوى معاصرة ،يوسف القرضاوي :راجع ،5/186 ،زاد المعاد ،بن القيما -  2
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والمعروف  وخدمة المرأة لزوجها،. 1﴾ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴿: قال تعالى-1
بالعجن والطبخ و الغسل والكنس  المرأة وقيام الرجل رفيهعند من خاطبهم االله بكلامه ، و أما ت

أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت  إذ ليست من المعروف وبخاصة ،فمن الأشياء المنكرة عرفا
  .فمن العدل أن تعمل المرأة داخله

الآية تثبت القوامة للرجل على المرأة،  فهذه 2﴾النساء لىالرجال قوامون ع ﴿: قال تعالى -2
يجب على الرجل أن يقوم بخدمة البيت والزوجة في الداخل كما يقوم ا في الخارج  ولو قلنا

  .لكان معنى هذا أن المرأة هي القوامة على الرجل

إن كل حق يقابله واجب ، فقد أوجب االله تعالى للزوجة على زوجها حق النفقة و -3
ومن حقه أن يلقى منها لقاء ذلك من الأعمال ما يكافئ و يماثل مثل . المهر الكسوة فضلا عن

  .هذه الحقوق

جب في مقابل الإستمتاع مردود، لأن اإن المهر والنفقة و: وقول أصحاب الرأي الأول
  .الإستمتاع أمر مشترك بينهما 

لح البيت خدمة المرأة وقيامها بمصاعلى تترل على العرف، والعرف  العقود المطلقة -4
  .الداخلية

روي عن نساء الصحابة أن كن يقمن بخدمة أزواجهن ومصالح بيون كما بينت من  -5
   .حديث عائشة و فاطمة و أسماء رضي االله عنهن

  .الرأي الراجح

يتبين مما ذكر أن آراء فقهاء السلف لم تتفق على رأي واحد في هذا الموضوع وإن كانت 
.  عدم إيجاب الخدمة على الزوجة وهم فقهاء المذاهب الإسلاميةنصوص الكثير منهم تتجه إلى

بأنه لا تجب الخدمة على الزوجة لزوجها وبيتها و : بالنظر إلى الأدلة كالتي اعتمدها القائلون

                                     
  228سورة البقرة  -  1
  . 134سورة لنساء -  2
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بينما قامت أدلة الرأي الثاني على النصوص و . أولادها ، إنما قامت على حجج وبراهين عقلية 
  .ف عليه الناس وما وافق العرف و العقل و الفطرة الآثار الثابتة وما تعار

وقد رجح هذا الرأي العلماء المعاصرون وأذكر من أقوالهم على سبيل المثال رأي الإمام 
لهذا نرى أن ليس من الشرع الإسلامي في شيء من يقول إن المرأة ليست : محمد أبو زهرة

بعيد عن الإسلام بعده عن المألوف  عليها خدمة بيتها والقيام على شؤونه وطهي طعامها وهو
والأساس الذي وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين : ويقول الشيخ السيد سابق. 1المعروف

وتنظيم الحياة بينهما هو  أساس فطري و طبيعي فالرجل أقدر على الكسب و العمل و الكدح 
يسير أسباب الراحة البيتية و خارج المترل، والمرأة أقدر على تدبير المترل و تربية الأولاد و ت

فيكلف الرجل ما هو مناسب له و تكلف المرأة ما هو من طبيعتها  و ذا . الطمأنينة  المترلية
ينتظم البيت من الناحية الداخل والخارج دون أن يجد أي واحد  من الزوجين سببا من أسباب 

  .2إنقسام البيت على نفسه

ها، فالمرأة المسلمة حقا تقوم بخدمة زوجها وبيتها فالقضية محلولة بنفس: 3قال القرضاوي
والمرأة الشرسة أو . بحكم الفطرة وبمقتضى التقاليد التي توارثها اتمع الإسلامي جيلا بعد جيل

المتمردة لا تنظر رأي الدين ولا يهمها قول أحد من الفقهاء لها أو عليها، قد يكون من فائدة  
هاء لا يرون من الواجب على الزوجة القيام بخدمة الزوج،  ولا معرفة الزوج لأن كثيرا من الفق

قيامها  بشؤون البيت وخدمته  ولا يحاسبها الحساب العسير إذا قصرت في ذلك وأا تقوم 
  . 4بالشيء المختلف في وجوبه عليها

                                     
  . 192الإمام محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية ص  -  1
  . 2/174السيد سابق فقه السنة الناشر دار الفكر   -  2
  . 478يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة،  ص  -  3
  . 298الحسناوي،  الموسوعة الفقهية الزواج، ص  الدكتور محمد إبراهيم -  4
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موقف القانون من مسألة : الفرع الخامس
       .الخدمة

لم تتعرض قوانين الأحوال الشخصية لهذه المسألة ولقد ذكر قانون الأحوال الشخصية  
على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف :  منه ما يلي 39الأردني في المادة 

وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة ولعل قوانين الأحوال الشخصية قد تركت هذه 
رف الناس وما اعتادوا عليه وعلى هذا لو أمرها بالطبخ أو القيام بشؤون البيت عموما المسألة لع

  .1و تجب على الزوجة الطاعة فيها عليها الناس فإن هذا من الأمور المباحة التي تعارف

  .الجهاز و متاع البيت: الثانيالمطلب 
وفي الملزم بالجهاز، : اني، والفرع الثمفهوم الجهاز: أتناول في هذا المطلب في الفرع الأول

  .الزوجين في متاع البيتإختلاف : ، وفي الفرع الرابعقيام المرأة بالتجهيز: الفرع الثالث

 مفهوم الجهاز: الفرع الأول 

الجهاز هو ما تحتاجه الزوجة عند زواجها لتجهيزنفسها، أو تجهيز البيت لإعداد مترل 
ف الناس على أن تقوم الزوجة وأهلها الزوجية من أثاث وفراش ونحو ذلك، وقد جرى عر

  .بالمشاركة في ذلك

 .الملزم بالجهاز: الفرع الثاني

  :اختلف الفقهاء عن المسؤول شرعا في إعداد البيت وتأثيثه  على النحو الآتي

يرى جمهور العلماء أن الزوج هو المكلف شرعا بتجهيز البيت و إعداده من كل لوازمه، 
ذلك، لأن المهر الذي تسلمته إنما هو من أجل الاستمتاع ا و  ولا تسأل الزوجة عن شيء من

  . ليس من أجل إعداد البيت وتجهيزه 

                                     
  . 75راتب الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص  -  1
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أحدهما إعداد بيت الزوجية  وتجهيزه والثاني دفع المهر للزوجة، : إذن الزوج مطالب بشيئين
 وهذا المهر حق خالص لها ليس من حق أحد أن يتصرف فيه ، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على

  . أن تجهز نفسها به 

كما يلزم .وعليه فعلى الزوج وحده أن يقوم بفرش البيت وإحضار ما يلزمه من المتاع  
بالإنفاق على الزوجة وكسوا و ليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها التي اشترا هي، و إنما له 

  .أن ينتفع ا بإذن منها

لمخصص للاستعمال الثنائي بين الزوجين من المستقر عليه قضاء وشرعا  أن أساس البيت ا
يعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة في البينة أن ذلك ملكا لها اشترته، أو هو من جملة 
صداقها، فإذا لم يكن هذا  فالزوج أحق به مع يمينه، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ 

  . 1يعد مخالفا للقواعد الشرعية

متعتها حال قيام الزوجية، أو بعد انقضائها كان ملزما برده أو برد وإذا اغتصب شيء من أ
  .مثله أو قيمته إن استهلك أو هلك عنده

. تقييم مبالغ المتاع مسألة فنية ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع والتجار وليس إلى القضاة
ف القاضي بدفع مبالغ إن القرار المنتقد المشوب بانعدام  الأساس القانوني لما أيد الحكم المستأن

مالية مقابل متاع المطعون ضدها، لأن تقدير المتاع مسألة فنية يتولها أهل الخبرة من الصناع 
والتجار خاصة عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة، وليس القضاة مما يستوجب نقض القرار 

  .2المطعون فيه

قابلة الجهاز في هذه الحالة تلزم ولكن إذا دفع الزوج مقدارا من مال زيادة عن المهر في م
الزوجة بإعداد الجهاز في حدود ما دفعه الزوج وفاء بالشرط الذي اتفقا عليه  لقوله عليه 

  ".المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا : " الصلاة  والسلام 

                                     
  .   55ص  3عدد  1991ق .م  52212ملف رقم  1987-01-16ش .أ.غ.ع.م -  1
  . 249ش عدد خاص ص .أ.غ.ق.إ 222651ملف رقم  1999-05-18ش .أ.غ.ع.م -  2
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إرادما، ومن المقرر أيضا من المقرر قانونا  أن العقد يتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن 
أن العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة من هو منسوب إليه، ومن ثم فإن 

انون وتطبيقه في غير محله يستوجب رفضه، ولما كان قالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفة ال
اقتسامه المترل الزوجي معها، من الثابت في قضية الحال أن الطاعن لا ينكر اتفاقه مع مطلقته ب

والزوجية قائمة بينهما طبقا للعقد العرفي الممضي من قبله، فإن قضاة الس بتأييدهم الحكم 
المستأنف لديهم  القاضي بإرجاع الغرفة والمطبخ للمطعن ضدها، طبقوا صحيح القانون، ومتى 

  . 1كان كذلك استوجب رفض الطعن

على ما تقدم أن يكون ما تدخل به الزوجة بيت الزوجية من جهاز ملكا خالصا لها  ويتفرع
   .سواء كانت اشترته من مالها أو اشتراه أبوها لها

أما المالكية  فيرون أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من المهر فإن لم تقبض 
كان العرف يلزمها بذلك ،  لأن الزوج  شيئا فلا جهاز عليها إلا إذا اشترط عليها التجهيز أو 

   2إنما يدفع المهر لهذا الغرض حسب عادات الناس وتقاليدهم

أما اليوم فقد صار عرف الناس في بلدنا أن معظم جهاز البيت عند الزفاف مطالب به 
  .4"المعروف عرفا كالمشروط شرطا"ومثل هذا من الأمور التي تطبق فيها قاعدة ، 3الزوج

  :لوجملة القو
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أن مذهب المالكية أن الجهاز حق على المرأة بمقدار ما قبضته من مهرها وما تجري به العادة 
لأمثالها ، فإن لم تكن قد قبضت شيئا من المهر فليس عليها الجهاز إلا إذا كان العرف يوجبه 

ت بين عليها، ولا سبيل لإلزامها بأكثر مما قبضت إذ الحقوق متقابلة إلا أن تكون العادة قد جر
أو اشترط ذلك، فالشرط يلزم المتعاقدين كما هو . أمثالها بالجهاز من قبل أن تقبض المهر

  . 1مقرر

تجهز من مهرها وتزف به لزوجها ولا يبني ا الزوج العادة والعرف يقضيان بأن الزوجة و
تلف فيها إلا بعد أن تنتقل إليه بما جهزت به من مهرها و هذه العادة منتشرة في بلادنا ولا يخ

إقليم عن آخر وهو عرف متداول لا يخفى على أحد فأصبحت هذه العادة لازمة من لوازم 
  .2والعادة لها اعتبار في الأحكام. الدخول

أما الحنفية فيرون أن المهر ملك خاص للزوجة ، وحق من حقوقها تفعل به ما تشاء من هبة 
كذلك ليس اعتاد البيت .ضتها فيه أو شراء الجهاز وتحتفظ به لنفسها ولا يحق لأحد معار

. واجب على الزوجة ، ولا على أبيها ولو كانت مشمولة بولايته سواء كانت بكرا أو ثيبا 
فإذا قامت بإعداده تكون متبرعة، وكل ما  ،وليس للزوج أن يلزم الزوجة بالجهاز أو يلزم أباها

فهو على الزوج وات ضرورية  أدتحتاج إليه الزوجة من كسوة وفراش وإعداد البيت من أواني و
  .وحده لأن ذلك كله من النفقة الواجبة عليه شرعا

فلو زفت المرأة إلى زوجها بدون جهاز أو بجهاز قليل لا يتناسب مع المهر الذي دفعه الزوج 
فليس له أن يطالبها، أو يطالب وليها بالجهاز لأن المهر الذي يدفعه ليس في مقابلة الجهاز وإنما 

  .﴾و آتوا النساء صدقان نحلة ﴿: نحلة بنص القرآن لقوله تعالىهو عطاء و
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من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك ومن ثم 
فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير سديد ولما كان ثابتا في قضية الحال أن 

وجيه اليمين للزوج فيما يخص مؤخر الصداق والأمتعة الباقية في بيت الس القضائي لما رفض ت
الزوجية  باعتبار أن الزوج لم ينكر ذلك يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا 

   .1ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن ،وعلل قراره تعليلا كافيا

ا في موضوع الأساس المطالب إن قضاة الموضوع الذين حكموا باليمين على المطعون ضده
به فإم وافقوا الفقه الذي يجعل اليمين على الزوجة في أثاثها الخاص ا  فلم يخالفوا روح 

   .2الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع

المقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند أحد الزوجين تطبيق  من
ومتى تبين في قضية  ،البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. القاعدة العامة في الإثبات

الحال أن المدعى عليه أنكر وجود الأمتعة  المطالب ا، فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض 
الحال دون تطبيق القاعدة العامة في الإثبات  بتوجيه اليمين للمدعى عليه خالفوا  في الدعوى

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار  ،القانون وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني
   .3المطعون فيه

ومن ثم إدعاء الزوج أن  ،من المقرر شرعا أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر
 ةالقول للزوج ،ه أخذت مصوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا بإثبات دعواه، فإن عجززوجت

و لما كان من . ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعتبر مخالفا للقواعد الشرعية ،مع يمينها
الثابت في قضية الحال أن الخلاف حول متاع البيت لم يكن حول وجوده بمترل الزوجية، بل 

فإن قضاة الموضوع حينما عكسوا ووجهوا اليمين  ،بإدعاء الزوج أن زوجته أخذته معهاكان 
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ومتى  ،للزوج المدعي و طلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية
    .1القرار المطعون فيهنقض كان كذلك استوجب 

 .قيام المرأة بالتجهيز: الثالفرع الث

على أن المرأة إذا جهزت نفسها كما هو المعتاد فالجهاز ملك لها  سواء اتفق الفقهاء 
وإذا كان الأب قد . اشترته بنفسها أم اشتراه من له النيابة عنه بالتوكيل منها، أو ولاية عليها

عد جهاز ابنته، فإن جهزها من مهرها كله فلا تطالبه بشيء بأا استوفت حقها كاملا ولم يبق 
أما إن جهزها من بعض مهرها فلها أن تطالبه بما بقي لها منه  ،تى تطالبه بهشيء من مهرها ح

لأن أحكام العقد الذي يتولاه . 2ويجبر الأب على دفعه لها لأن المهر خالص لها تعظيما لشأا
  .شخص بالنيابة تكون لصاحب الشأن بمجرد صدور العقد من غير تراخي

الزوجين في الأمتعة يقتسماا مع اليمين ومتى تبين  لكن من المقرر قانونا أن المشتركات بين
في قضية الحال أن القرار المنتقد لما أيد الحكم القاضي على الطاعنة لأداء اليمين بشأن الأمتعة  
باستثناء  جهاز التلفزة والمقياس الذهبي والراديو بأا لم تقدم بشأا أي دليل رغم أا تعتبر من 

أ مما يستوجب  نقض القرار المطعون فيه .ق.م 73/2خالف أحكام المادة  الأمتعة المشتركة قد
  .3جزئيا

من المقرر أن الشريعة الإسلامية قد نظمت مسألة اليمين في متاع البيت وجعلتها على من 
يقوى ضده العرف ويؤيده القرائن، واليمين على هذا النحو يمين شرعية لا يتوقف أدائها على 

   .4طلب الخصم
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جهز الأب ابنته من مهرها وبقي عنده شيء منه بعد التجهيز فهو ملك لابنته تفعل به  وإذا
ولا يجبر . ما تشاء و لها أن تطالبه به  ولذا لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره

لا ولو زفت بجهاز قليل  .أبوها على تجهيزها  إذ المهر مدفوع إليها بمقابلة الاستمتاع  ا لا غير
يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا  فليس له مطالبتها ،  ولا مطالبة أبيها بشيء 

  .منه و لا نقص شيء من مقدار المهر تراضيا عليه إن بالغا الزوج فيه رغبة في كثرة الجهاز

ود أنه إذا أعطى الزوج لزوجته شيئا من النق: ويستخلص مما ذكره ابن عابدين في رد المحتار
  : معجلا فهدا على وجهين 

ثم يعطيها أربعين بعد . أن لا يدرج ذلك بالعقد بأن يتزوجها على مئة  مثلا : الأول - 
  .ذلك على أا من المهر

 .أين يدرج ذلك في العقد بأن يتزوجها على مئة و أربعين  و مهر مثلها مئة فقط: الثاني -
  .ا لا يخفى فليس شيء منه مقابل بالجهازو من المعلوم أن المهر مقابل بنفس المرأة كم

فعلى الوجه الأول لا تكون الأربعون الزائدة في مقابلة نفس المرأة بل تعتبر هبة من الزوج 
لزوجته، ولكن لا نعلم أهي هبة لا يقصد ا العوض؟ بل يكون المراد ا محض التبرع، أم هي 

فإن .  مقابلة الجهاز طمعا في كثرتههبة بشرط العوض؟ فيكون الزوج إنما أعطاها للزوجة في
جاءته بجهاز قليل أو لم تأته بجهاز أفضل وسكت مدة طويلة  بحيث كان يمكنه المطالبة ولم 

فإن طالبها بالجهاز فإا هبة . يطالب فإن تلك الزيادة التي زادها تبرعا محضا  منه لزوجته 
العادة  كان له أن يطالبه برد بشرط العوض ، فإن لم تكمل له الجهاز على حسب العرف و 

  .تلك الزيادة  

فإذا جاءت الزوج . تكون الأربعون الزائدة جزءا من المهر لا محالة: وعلى الوجه الثاني
  .؟ بجهاز لا يليق بما دفعه من المهر فهل يجوز مطالبتها بما يليق به من الجهاز  أو ليس له ذلك

الزيادة ، ولا تلزم المرأة بشراء شيء زيادة والقول الراجح عدم الرجوع بشيء من تلك 
  .على ما أحضرت من الجهاز لأن المهر في مقابلة المرأة لا الجهاز 
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ووجه القول الآخر أنه من المعلوم أن كثرة المهر لأجل كثرة الجهاز فهو في المعنى بدل له 
  .أجمل منها أيضا و لهدا كان مهر من لا جهاز لها  أقل من مهر ذات الجهاز و إن كانت 

أنا أقول أيضا أن الزوج إنما يزيد المهر طمعا في  ومن يرى أن الجهاز ملك خالص للزوجة
وهكذا ينبغي تحرير القول في هذه المسألة . ا ماتت قبله ذتزيين بيته  وعوده إليه وإلى أولاده إ

  . التي تضاربت فيها آراء

له منعها من بيعه و هبته لأنه يفوت  وللزوج أن ينتفع به ويستعمل منه ما يجوز استعماله و
ولكن لها بيعه بعد أن يتمتع به الزوج نحو أربع سنين و بشروط . عليه الانتفاع به  وهو حق له 

  . 1أما إن كان من مالها الخاص فليس له التمتع إلا بإذا. 

بواقعة من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشياء الخاصة بالزوجين والمرتبطة مباشرة  
الطلاق للزوج المطالبة ا و لو في مرحلة الاستئناف و لا تعتبر طلبا جديدا و لما كان من ثابت 
في قضية الحال أن مسألة الأثاث و المصوغ  عبارة عن تصفية ناتج عن الطلاق يجوز المطالبة ا 

وابع الطلاق  طبق  سواء في المرحلة الابتدائية  و في مرحلة الاستئناف  فإن الس القضائي بت
   .2القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

إختلاف الزوجين في متاع : الفرع الرابع
 .البيت

 إذا وقع، 2005فبراير 27المؤرخ في  02-05الأمر   من قانون الأسرة 73نصت المادة 
 فالقول للزوجة أو ورثتها ،التراع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة

مع اليمين في المعتاد للنساء، والقول للزوج أو ورثته في المعتاد للرجال والمشتركات بينهما 
  .مع اليمين يقتسماا

  : من القانون الكويتي على أنه 72ونصت المادة 
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  .لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز مترل الزوجية فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها- أ 

للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز مادمت  الزوجية قائمة و لا يكون - ب
  .مسؤول  عنه إلا في حالة التعدي 

  :من نفس القانون على أنه  73ونصت المادة 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف  
ى ذلك، ويسري هذا الحكم عند الإختلاف بين أحد للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عد

  .الزوجين وورثة الآخر ، أو بين ورثتهما 

ويلاحظ أن المادتين مصدرهما مذهب الإمام المالك ما عدا ملكية الزوجة للجهاز وحقها  
  .في التصرف فيه فمصدره مذهب الحنفية

يقضى بما تطلبه الزوجة  إذا اختلف الزوجان على متاع البيت وكان مما يصلح عادة للنساء
في التراع المتعلق بمتاع البيت  بعد تحليفها اليمين و عليه يستوجب نقض القرار الذي فصل

   .1خاص بالنساء و حكم على الزوج بتأدية اليمين

عندما يثار التراع حول متاع البيت فبمجرد تقديم قائمة من أحد  إن التطبيقات القضائية
 وذلك بتوجيه اليمين 73يطبقون مباشرة المادة  ةفإن القضا ،صمالزوجين ونكران الطرف الخ

للإثبات بصفة عامة يشترط  المتمعن للمادة في توجيه اليمين والقواعد العامة ،إلا أنه في الحقيقة
في توجيهها في حالة الإختلاف وانعدام البينة للمدعي والحال يجب أولا التأكد من وجود المتاع 

ملف رقم  .ل إلى اليمين في حالة الإنكار لمن تعود له ملكية المتاع محل التراعمن عدمه، ثم الإنتقا
ح من المقرر قانونا أن الناكل .ط.م ضد أ.قضية ي 1992- 04-14قرار بتاريخ  81850
خاسر دعواه ومتى تبين في قضية الحال أن المطعون ضدها وجه لها القاضي الأول  عن اليمين

من قانون الأسرة على تركها أثاثها و مصوغها في بيت  73لمادة تأدية اليمين طبقا لأحكام ا
لما سمح للمطعون ضدها بتأدية  الزوجية غير أا امتنعت عن تأديتها و عليه فإن القرار المنتقد
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اليمين التي وجهت لها سابقا و نكلت عنها أخطأ في تطبيق القانون و متى كان ذلك استوجب 
  . 1لأثاث المصوغا نقض القرار جزئيا فيما يخص

ف من المقرر .ضد ت. م.قضية ب 1994- 07-19قرار بتاريخ  109595ملف رقم 
قانونا أن الدفع بعدم تأدية اليمين بشأن الأثاث لا يعتبر طلبا جديدا بل هو دفع يصار في أي 

قاضي ومن ثم فإن القرار المنتقد عندما اعتبر توجيه اليمين التي أثارها تدرجة من درجات ال
الطعن طلبا جديدا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار جزئيا فيما يتعلق 

   .2بالأثاث

ومما يتصل في إختلاف الزوجين في متاع البيت ولا بينة لأحدهما وجملة الكلام فيه أن 
الإختلاف في متاع البيت إما أن يكون بين الزوجين في حال حياما، وإما أن يكون بين 

  .ورثتهما بعد وفاما، وإما أن يكون في حال أحدهما و موت الآخر

فإن كانا في حال حياما فإما أن يكون في حال قيام النكاح، وإما أن يكون بعد زواله 
  . بالطلاق

التراع يدور في القضية على أمتعة يدعي كل من الزوجين بغير ما يدعي به الآخر، الزوج 
قته عنده و يدعي أا أخذت شؤوا و أنه سلمها لها بمقر المحكمة و ينكر بقاء ما تطالب به مطل

لكنها أتت بقائمة أخرى تدعي أا لازالت عند زوجها فقد يعتني الحكم اعتناءا وافعا بإدراجها 
في صلبه بأسمائها و تحديد قيمة كل منها و توجيه اليمين لها بالجلسة و بعد حلفها حكم لها ا 

لما تستلمه منها بمقر المحكمة لمعرفة ما إذا لم يكن ما تسلمت مجردا فيما تطلبته من غير الإشارة 
إلا أن الأمور المطلوبة خاصة  من قانون الأسرة و الإشارة 73بعد ذلك اعتمادا على المادة 

 بالنساء و هل الفراش و الأواني الطبخ و ضروريات البيت مما يختص ا النساء فالحكم اعتنى بعد
  . الأشياء و ألواا و أثماا وترك مهمته الرئيسية بعيدة عن القضية بالشكل
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 تطبق عندما يكون الأثاث أمام أعيننا نشاهده، أما تقديم قائمة به وهو غائب عنا 73المادة 
ليمين عليها اوتلقى  فالحكم فيه يختلف وحسب الأمور التي ذكرت في الحكم تظهر هامة

فاليمين الشرعية مكاا المسجد،  ،73الشرعية التي صيغت منها المادة بالجلسة يخالف القواعد 
والقرار المطعون . اليمين بالقضاء  ،فأعلى تقتضى في مسجد الجمع يقول ابن عاصم ربع دينار

فيه لم يكلف مضاده في إصداره جزءا ولو قليلا بل أوردوا فيه بعض ما ورد في الحكم بوقائعه و 
لي منها وتركوا المطالب والدفوع التي من أجلها استوثق الحكم بلا جواب ليس بحيثياته لأنه خا

فعدم معرفة ما سلم وما طلب بعد التسليم المحكوم به في  فضلا عن تسديدها وقبولها أو رفضها
فهم التراع والحكم فيه بما يطمئن إليه وكل هذا ليس بقرار كما أن ما يدعيه الزوج بأن زوجته 

طلب الإشهاد له بذلك وأنه قبلها ولكن وجهت لها دونه حيث أن  نهوجهت اليمين له وأ
أم تحديدها الإجابة عليها . القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته بذكر بعض أقوال الطاعن

تجعله مقنعا فلا وجود لهما فيه شرطا مما هو معروف  كأسباب قانونية الصيغة القانونية وإعطائها
  . 1واب الذي هو بمثابة فقد للأسباب يعيبان القرار ويعرضانه للنقضأن عدم التسبيب وعدم الج

إن "  222651ملف رقم م -ع ضد ص-ب-قضية ت 1999- 05-18قرار بتاريخ 
إن القرار . ليس إلى القضاةالتجار وتقييم المتاع مسألة فنية ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع و

الحكم المستأنف القاضي بدفع مبالغ مالية مقابل  المنتقد مشى بانعدام الأساس القانوني لما أيد
متاع المطعون ضدها، لأن تقدير المتاع مسألة فنية يتولاها أهل الخبرة من صناع وتجار خاصة 

  . 2عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة وليس القضاة مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

العروض و الأفرشة أو البسط و نحوها فالقول  وما يصلح لهما جميعا كالدراهم و الدنانير و
  .و هذا قول أبي حنيفة و محمد  فيه قول الزوج

خ من المقرر - ل ضد ب.قضية ن 1998- 04-21قرار بتاريخ  189245ملف رقم 
قانونا أن المشتركات بين الزوجين بالأمتعة يتقسماا مع اليمين ومتى تبين في قضية الحال أن 
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أيد الحكم القاضي على الطاعنة بأداء اليمين بشأن الأمتعة باستثناء جهاز التلفزة القرار المنتقد لما 
و المقياس الذهبي و الراديو لأا لم تقدم بشأا أي دليل رغم أا تعتبر من الأمتعة المشتركة قد 

  . 1من قانون الأسرة مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا 73/2خالف أحكام المادة 

التراع على الأمتعة بين الزوجين توجه اليمين الخاصة بالأمتعة  المقرر قانونا أنه في حالة من
للزوجة ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ولما كان من الثابت في قضية 

ى قائم بين الطرفين حول الأمتعة و أن الزوج طالب بتوجيه اليمين للزوجة عل الحال أمن التراع
عدم ترك أمتعتها في البيت الزوجي فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتوجيه اليمين الحاسمة بالزوجة 
المطلقة التي لا توجه من قبل القضاة بل يطلب برد من الأطراف بدل اليمين الخاصة بالأمتعة 

 ،قهمن قانون الأسرة بل إم خالفوا القانون وأخطئوا في تطبي 73المنصوص عليها في المادة 
  .2ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

من المعروف فقها حول اختلاف الزوجين في متاع البيت أن متاع يخص النساء للنساء ومن 
ثم فاليمين في هذه الحالة قررها الشارع و جعلها على من يسانده اعرف و الزوجة أثبت 

ثلاثة أبواب هي  رف بأن الخزانة ذاتوأن الزوج اعت ،أا اشترت جهاز التلفزيون ةبفاتور
  . 3للزوجة وكانت اليمين عليها لكون مظان التراع خاص بالنساء مما يستوجب رد هذا الوجه

إن طلب الأمتعة من طرف الزوجة يعد من توابع الطلب الأصلي الذي هو الطلاق أو 
ين فصلوا في مسألة الجاري ا العمل ح الرجوع ومن ثم فإن قضاة الاستئناف قواعد الإجراءات

   .4الأمتعة والمصوغ بين الطرفين
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في متاع البيت و جعلتها على من يقوى ضده  أن الشريعة الإسلامية قد نظمت من المقرر
   .1العرف و يؤيده القرائن واليمين على هذا النحو يمين شرعية فيتوقف أداءه على طلب الخصم

 .خلاصة القول

وجبه الشرع و القانون على الزوج  تعظيما للعقد و علمنا أن المهر حق خالص للزوجة أ
تشريفا للمرأة و صونا لها و لكرامتها تتصرف فيه إن كانت بالغة عاقلة  كيف تشاء وكان من 

وعلى الزوج   ،مقتضى ذلك  أن لا تجبر المرأة على شراء الجهاز من مهرها كله  أو من بعضه
  . أن يعد المسكن الذي يليق بأمثالهما دون إضرار بالزوجة 

معينا أو ملائما للزوج وقد لا تشتريه  اوقد يحدث أن يزيد الزوج في قيمة المهر لتعد أثاث
كما قد . فيثور التراع حول وصف ما دفع زائدا عن المهر ،أصلا حسب الشروط المتفق عليها

حول ملكية المتاع سواء ما هو خاص بالرجل عادة أو المرأة أو ما  يثور الخلاف بين الزوجين
  .كان مشتركا بينهما 

فالجهاز واجب على الزوج لأنه الملتزم بإعداد المسكن وما يتطلبه من متاع و فراش و  
ففي هذه المسألة خلاف بين فقهاء الشريعة فإذا قامت  ،غيرها استكمالا للحاجيات المترلية

وإذا زفت المرأة بدون الجهاز أصلا أو بجهاز قليل . ها بإعداد الجهاز كانت متبرعةالزوجة أو أبو
لا يتناسب مع المهر الذي دفعه الزوج فله أن يجبرها هي أو وليها على إحضار الجهاز كما ليس 

  .للزوج أن يطالبهما بتنقيص شيء من المهر

بجهاز بل  إن أهل الزوجة وقد جرت العادة في بلادنا على أن تزف المرأة إلى زوجها  
و إذا أحضرت الزوجة . ينفقون أكثر من مهرها في إعداد الجهاز من حلي وملابس و غيرها 

جهازا إلى بيت زوجها كان ملكا لها وحدها و ليس للزوج ولا لغيره حق استعماله أو انتفاع 
، لها استرداده بعينه به بغير إذا، و إذا أخذ الزوج الجهاز بغير الرضى الزوجة كان غاصبا وحق
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إن هلك أو استهلك في يده كان ضامنا له، لأن هلاك الشيء في ضمان الغاصب له وحق لها و
  . الرجوع عليه بمثله  أو بقيمته

وأما إذا دفع الزوج لزوجته مالا  في نظير إعداد الجهاز أو للإعداد  جهاز معين  ، فإذا 
للشرط أو العرف إن ذا يفأن تعد الجهاز تن كان المال منفصلا عن المهر  وجب على الزوجة

كان و إلا  سقط الحق للزوج  في استرداد ما دفعه  لأنه يعتبر حينئذ هبة بعوض فله أن يرجع 
  .عليها  إلا إذا سكت عن المطالبة بعد تمام الجهاز

خر أما إذا كان المال متصلا بالمهر  بأن زيد في المهر  في نظير الجهاز المخصوص كثير و فا 
  .ار خلاف بين الفقهاءثفهذا م

ذهب رأي إلى القول بأنه يجب لها مهر مثل ولا يزيد عن المسمى، لأن الزوج لم  - أ 
يرتضي الزيادة في المهر  إلا في مقابل الجهاز كما لو جعل الزيادة في المهر  بالوصف مرغوب في 

  .يتحقق وجب مهر مثل الزوجة كالبكرة مثلا فإن تحقق الوصف وجب المهر المسمى، و إن لم

بينما ذهب رأي آخر إلى أن الزوج ليس له أن يلزم  زوجته بجهاز معين لأن  المهر قل  - ب
  ".و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا : " أو كثر خالص لها لقوله تعالى 

حول  وقد يقع الخلاف في الجهاز بين الزوجين أو بين أحدهما وورثة الآخر  أو بين ورثتهما
ملكية  متاع  المترل ، وقد يكون المتاع مما يصلح للرجال فقط كالكتب بالنسبة للزوج المحامي 
أو المدرس أو الطبيب و المهندس و الثياب الخاصة للرجال ، و قد يتناول التراع ما يصلح للنساء 

كسجاجيد  وقد ينصب التراع على أشياء مشتركة. عادة كأدوات الزينة و الحلي  وثياب المرأة 
و المفروشات و الأواني فيدعي كل واحد من الزوجين ملكية أثاث المترل الذي يسكنان فيه، و 

  .سواء كان هذا المترل استأجراه  أو يملكه أحد منهما، فإن كلا منهما يعتبر مدعيا

ما تجدر ملاحظته أن الفقهاء ذكروا الكتب و السلاح من متاع الرجل فقط ، لكن قد  
ة تمتلك الكتب و أيضا السلاح بحسب طبيعة و نوعية  العمل الذي تمارسه وعليه تكون المرأ

يمكن القول أن من أقام البينة على دعواه دون الآخر قضي له بملكية ما أقام البينة عليه ،  وإن 
  .نكل الزوج  عن الحلف قضي للزوجة  لأن نكوله  بمثابة إقرار لدعوى الزوجة 
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ما يصلح لهما وغيره فهو ملك لهما  : فقال الإمام الشافعي رحمه االله معا، أما ما يصلح لهما  
  .لأن كليهما واضع اليد  على ما في البيت إلا إذا قام الدليل على خلافه كرأي زفر 

أما أبو حنيفة فقد اعتبر الظاهر جانب للزوجة ويؤيد البعض رأي أبا يوسف لأنه يتماشى  
ن الزوجة لا تزف إلى زوجها ولا تدخل بيت الزوجية مجردة  و العادة المستمرة بين الناس في أ

  لأنه كان رئيس  القضاة في عصره و علم أحوال النساء و عادن و هذا يجعل لرأي أبي يوسف 

  .في أمثال هذه المسألة  المكانة الأولى من الاعتبار 

  

  .حق الزوج في حفظ ماله: المطلب  الثاني
يعتبر المال من الضروريات الخمس التي تقوم عليها حياة الزوج، وحياة عائلته كلها، وقد 
أمره الإسلام بالعمل والجد في جمع المال وتحصيله، كما أنه اه عن إضاعته وتبذيره، حيث 

  .»السؤال وكثرة ،المال وإضاعة وقال، قيل ثلاثا، لكم كره وجل عز االله إن« εقال

من المال في بيته عند زوجته أو في مكان  على أن يودع الرجل جزءً ولقد جرت العادة
آخر، وذلك من أجل النفقات اليومية والضرورات الطارئة وغيرها، والزوجة مأمورة بحفظ هذا 
المال وعدم التخوض فيه بالإسراف والتبذير، فهي أمينة على مال زوجها وراعية له كما في 

 رعيته عن ومسؤول راع الإمام رعيته عن مسؤول موكلك راع كلكم« :الحديث الصحيح
 رعيتها عن ومسؤولة زوجها بيت في راعية والمرأة رعيته عن مسؤول وهو أهله في راع والرجل
  .1»رعيته عن ومسؤول سيده مال في راع والخادم

سنتناول حق الزوج على زوجته في حفظ ماله، وما مدى جواز الإنفاق المطلب وفي هذا 
  .العيال أو بالتصدق على الفقراء؟منه على 
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إنفاق الزوجة على نفسها : الفرع الأول
 .وعيالها

عام الفتح، عن أخذها من  εفي الحديث الصحيح أن هند زوجة أبي سفيان سألت النبي جاء
مال زوجها خفية دون علمه، لأنه كان شحيحا لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، حيث 

 أبا إن: ε للنبي سفيان أبي امرأة هند قالت: قالت عنها االله رضي عائشةروى الشيخان عن 
« : قال ؟ يعلم لا وهو منه، أخذت ما إلا وولدي يكفيني ما يعطيني وليس شحيح رجل سفيان
  .1»بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي

 يدها، تحت يكون الذي سفيان أبي مال من تأخذ بأن لها أذن ε النبي أن: الشاهد ومحل
وهو السنة  بالمعروف، يكون الأخذ وذلك الإنفاق ذلك ولكن وولدها، نفسها على به وتنفق

 الحاجة قدر على كفايتها تأخذ وإنما وإسراف، تبذير ولا تقتير فيه يكون الجارية بين الناس، فلا
  .، وهذا يفهم من منطوق الحديثذلك في تزيد أن دون

بحفظه  مأمورةًالإنفاق بالمعروف، تكون د على ما زاأن  أما دلالة المفهوم من الحديث هو
 بيت عن تسأل والمرأة ... رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم« εقوله بدليل  للزوج
 تدبير بحسن أي وولده زوجها بيت أهل على راعية المرأة: للبخاري رواية وفي »...زوجها
) عنه مسؤولة هي( وأضيافه وأطفاله وماله نفسها وحفظ والأمانة والشفقة له والنصح المعيشة

  .2لا أو عليها بما قامت هل زوجها بيت عن أي

واستدل العلماء على وجوب حفظ مال الزوج من طرف الزوجة وإنفاقها بالمعروف على 
  .3﴾فَالصالحات قَانِتات حافظَات للْغيبِ بِما حفظَ اللَّه﴿ :نفسها وعيالها بقوله تعالى

                                     
رواه البخاري في صحيحه عن عائشة، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها  - 1
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وماله، وفي  نفسها في غيبته في زوجها تحفظ أي: وغيره السدي قال: قال الإمام ابن كثير
 وإذا سرتك إليها نظَرت إذا امرأةٌ النساءِ خيرε : » االله رسول قال: قال هريرة أبي الحديث عن

 االله صلى االله رسول قرأ ثم: قال. 1»ومالك نفْسِها في حفظتك عنها غبت وإذا أطاعتك أمرتها
  .2آخرها إلى ﴾....النساءِ علَى قَوامونَ ﴿الرجالُ: الآية هذه وسلم عليه

النساء في حفظ مال الأزواج وجعل ذلك سببا في دخولهن الجنة، كما في  εوقد رغب النبي
 وصامت خمسها، المرأة صلَّت إذا«  ε االله رسول قال: قال عوف بن الرحمن عبدحديث 
، 3»شئْت الجنة أبواب أي من الجنة ادخلي: لها قيلَ زوجها وأطاعت فَرجها؛ وحفظت شهرها

 والسدي، مقاتل، قال وكذا ،لماله حافظة أهله إلى محسنة تكون أن: وطاعته: قال ابن كثير
  .4والضحاك

تصدق الزوجة من مال : الفرع الثاني
 .الزوج

  يتنافى مع حفظ مال الزوج أم لا؟هل التصدق من مال الزوج 

  .فريق ايزين، وفريق المانعين: اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين

                                     
أخرجه الطيالسي في مسنده، دار المعرفة، بيروت، باب ما رواه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، حديث رقم  - 1

2325،)1/306 .( 
، 1999، 2يبة للنشر والتوزيع، طسامي بن محمد  سلامة، دار ط: الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق - 2

2/293.  
 ،)8/339( ،8805 رقم الأوسط فى الطبرانى:  أيضا وأخرجه ،)1/191( ،1661رقم أحمد في مسنده، أخرجه - 3

  .المتابعات فى حسن وحديثه لهيعة ابن خلا الصحيح رواة رواته) : 3/33( المنذرى قال
  .2/293المرجع،  الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، نفس - 4
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  :نيايزمذهب 

فيرون أن التصدق من مال الزوج جائز لا شيء فيه، وأنه لا يتنافى مع حفط مال الزوج، 
ارجة به عن أمر العادة حتى ولو كان من غير إذنه، بشرط أن لا تكون مسرفة في التصدق خ

  .والعرف الجاري به التعامل بين الناس

  :استدلوا لذلك بأدلة منها

 رسول قال: عائشة رضي االله عنها قالت: قال روى الإمام البغوي بسنده عن مسروق -1
 ذلك مثل وللزوج، أجرها لها كان مفسدة غير زوجها بيت من المرأة أنفقت إذا« :εاالله

  .1»..باكتسابه

 غير زوجها بيت من المرأة أنفقت إذا« εاالله رسول قال: قالت عائشةوفي رواية أخرى  -2
 هذا: وقال الإمام البغوي» .. اكتسب بما وله أنفقت، بما لها مثلها وله أجرها، لها كان مسرفة
  . صحته على متفق حديث

 ولا بإذنه، إلا شاهد وبعلها المرأة تصوم لا «ε االله رسول قال: قال هريرةوعن أبي  -3
  .2»له أجره نصف فإن أمره، غير من كسبه من أنفقت وما بإذنه، إلا وهوشاهد بيته في تأذن

 : ينالمانعمذهب 

عدم جواز التصدق من ماله بغير إذنه، وأن ذلك يتنافى مع حفظ المال المأمورة به في  فيرون
آيات وأحاديث كثيرة، ويرون أا إذا فعلت ذلك تكون ضامنة له، يرجع عليها الزوج في 

  .مالها، إلا أن يرضى بذلك فلا ضمان عليها

  :واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها

                                     
 .)2/710( ،1024 رقم ومسلم ،)2/517( ،1359 رقم رواه البخاري، - 1
  ).  3/91(، 2417رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، رقم  - 2
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 إلا شاهد وزوجها تصوم أن للمرأة يحل لا« :  قال ε االله لرسو أن هريرة أبي عن -1
متفق »شطره إليه يؤدى فإنه أمره، غير من نفقة من أنفقت وما بإذنه، إلا بيته في تأذن ولا بإذنه،
  .عليه

 من أكثر ماله من المرأة أخذت إذا ما علىيحمل  »شطره إليه يؤدى «: قوله الخطابيقال 
 نصفان، بينهما فالأجر الزوج، رضي فإن حصته، للزوج تغرم أن فعليها به، وتصدقت نفقتها،

  .جالزو وحق حقها من أنفقت لأا

 لا « الوداع حجة عام خطبته في يقول εاالله رسول سمعت: قال الباهلي أمامة أبي عن -2
 ذاك: قال ؟ الطعام ولا االله رسول يا:  قيل »زوجها بإذن إلا زوجها بيت من شيئا امرأة تنفق

  .حسن حديث هذا:  الترمذي عيسى أبو قال. 1»أموالنا أفضل

 مضر، نساء من كأا جليلة امرأة قامت النساء، εاالله رسول بايع لما: قال سعد عنو -3
« : قال ؟ أموالهم من لنا يحل فما وأزواجنا، وأبنائنا آبائنا على لٌكَّ اإن االله رسول يا: قالت

 الجيرة بين العادة جرت لما بالأكل الرطب الطعام من وخص. 2»ودينه تأكلنه الرطب
 يبقى الذي اليابس دون إليها الفساد لسرعة والبقول الفواكه من بالرطب يتهادوا أن والأقارب

  .الادخار على

 يقع ما الآخر مال من يتناول أن لأحدهما ليس الجملة وفي:  االله رحمهالإمام البغوي  قالثم 
  .3إذنه دون الضنة به

 قوا من إلا لا: " قال زوجها بيت من تصدق المرأة في هريرة أبي عن عطاء، عن روي وقد
 عامة عند هذا على عمل، وال" بإذنه إلا زوجها مال من تصدق أن لها يحل ولا بينهما، والأجر

                                     
  ).3/57(670: رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب نفقة المرأة من بيت زوجها، حديث رقم - 1
، 1البيان، ط دار الأرنؤوط، مكتبة القادر عبد: تحقيقرواه ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول،  - 2

  ).10/571(، 8138: ،رقم1972
، 2بيروت، ط الإسلامي، الشاويش، المكتب زهير محمد - الأرناؤوط شعيب: الإمام البغوي، شرح السنة، تحقيق - 3

  ).206-6/201( م،1983
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 ويأثمان الخادم، وكذلك إذنه، دون الزوج مال من بشيء تتصدق أن لها ليس المرأة أن العلم أهل
 والخادم للأهل الأمر يطلقون أم الحجاز أهل عادة على خارج عائشة وحديث ذلك، فعلا إن
 فحضهم الضيف، م نزل أو السائل، حضرهم إذا البيت في يكون مما والتصدق الإنفاق في

 روي ما يخرج هذا وعلى 1»عليك فيوعى توعي لا «:لأسماء ε قال كما العادة، تلك لزوم على
 بشيء موالي مال من أتصدق εاالله رسول فسألت مملوكا، كنت: قال اللحم آبي مولى عمير عن
  .»نصفان بينكما والأجر ، نعم«:  قال

 فمنهم زوجها بيت من المرأة تصدقت إذا فيما السلف اختلف: العربي ابن قال :الحافظ قال
 ما على حمله من ومنهم النقصان، به يظهر ولا به يؤبه لا الذي اليسير الشيء في لكن أجازه من
 على محمولاً ذلك يكون أن ويحتمل. البخاري اختيار وهو الإجمال بطريق ولو الزوج أذن إذا

 والخازن، والعبد المرأة بنفقة المراد قال من ومنهم عليه، فمتفق الإفساد بغير التقييد وأما. العادة
 على بالإنفاق البيت رب على يفتاتوا بأن ذلك وليس مصالحه في المال صاحب عيال على النفقة
 والنظر الزوج مال في حق لها المرأة: فقال والخادم؛ المرأة بين فرق من ومنهم إذن، بغير الفقراء

 فيه الإذن فيشترط مولاه، متاع في تصرف به فليس الخادم بخلاف تتصدق أن لها فجاز بيتها في
 غير من تصدقت وإن به تخصصت فقد منه فتصدقت حقها استوفت إذا المرأة بأن متعقب وهو

  .2أعلم واالله كانت كما المسألة رجعت حقها
 :الترجيج

الذي عليه العمل عند عامة الفقهاء كما مر معنا في قول الإمام البغوي أنه لا يجوز الإنفاق 
صل في حرمة استصحاب الألماله، والدليل على ذلك هو  امن مال الزوج إلا بإذنه، وهذا حفظ

  .مأموال الغير إلا بإذ

                                     
، )2/714( ،1029 رقم ومسلم في صحيحه ،)2/520(، 1367 :البخاري في صحيحه، حديث رقم أخرجه -  1

  .رِزقك بِتضيِيِقِ يوتجاز عليك فَيشح بالنفقة يوتشح يتجمع لا يأ: ومعنى الحديث كما قال الإمام السيوطي
 ).3/303(، 1379البخاري، دار المعرفة، بيروت  الإمام ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح - 2
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وأما الذين أجازوا التصدق والنفقة من مال الزوج بدون إذنه فقد شترطوا لذلك شروطا 
  :منها

 الأموالفقط، وبالتالي أخرجوا جميع  تقييد جواز الانفاق من مال الزوج بالطعام -1
الانفاق  قيد: من ذهب أو فضة أو غيرهما، قال الإمام العيني في كتابه عمدة القاري الأخرى
 إلا يجوز لا منها إنفاقها فإن والدنانير الدراهم في العادة والعرف، بخلاف به يسمح لأنه بالطعام
  .بالإذن

 بأن مفسدة كانت إذا لأا :»مفسدة غير «εالتقييد بعدم الإفساد كما في قوله -2
  .يجوز لا فإنه المعتاد تجاوزت

 مذهب على هذا بعضهم فقال حديث عائشة السابق، تأويل في الناس ولقد اختلف -3
 بما الإنفاق في وللخادم وعياله لأهله يأذن قد البيت رب إن البلدان، من وبغيرها بالحجاز الناس
 وحضهم الضيف ونزل السائل حضره إذا فيه أمرهم ويطلق أدام أو طعام من البيت في يكون
 يؤثر لا الذي اليسير في هذا وقيل عليه، الثواب ووعدهم العادة هذه لزوم على االله رسول
 معنى وهذا يجحف لم ما فيعطي العطاء يكره لا أنه منه علم إذا هذا وقيل يظهر، ولا نقصانه

  .مفسدة غير قوله

 منع على يدل ما فمنها مختلفة جاءت الباب هذا أحاديث قلت فإن: ثم قال الإمام العيني
 في لها الأجر بحصول الإباحة على يدل ما ومنها... بإذنه، إلا زوجها بيت من تنفق أن المرأة

 امرأة قامت"وقاص،  أبي ابن سعد حديث وهو رطبا بكونه فيه الحكم ما قيد ومنها... ذلك،
 حال وباختلاف البلاد، عادات باختلاف يختلف ذلك أن بينهما الجمعِ كيفيةُ ؛ قلت..." جليلة
 أن بين المنفق الشيء في الحال وباختلاف لذلك، كراهته أو بذلك ورضاه مسامحته من الزوج
 يكون أن وبين بمثله، يبخل الزوج نفس في خطر له يكون أن وبين به يتسامح يسيرا شيئا يكون
  .1الفساد عليه يخشى ولا يدخر يكون أن وبين تأخر إن فساده يخشى رطبا ذلك

                                     
 الإمام العيني، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري،  - 1



‐ 265 - 

 

  .خاتمة



‐ 266 - 

 

خلال دراستي لموضوع الحقوق الزوجية لاحظت أن الشريعة الإسلامية أعطت للزواج  من
المكانة السامية فعبر عنه المولى عز وجل بالميثاق الغليظ واعتبره عليه الصـلاة والسـلام سـنة    

  "وأن من سنتنا النكاح: "الإسلام فقال

الشارع الحكيم على عقد الزواج حقوقا مشتركة بين الزوجين، وحقوقا للزوج على  رتب
زوجته، وحقوقا للزوجة على زوجها بمراعاة هذه الحقوق والواجبات تسير الحياة الزوجية سيرا 

  .حسنا منتظما وتستقر الأسرة ويتحقق السكن والألفة والاطمئنان

 2005فبراير  27: المؤرخ في  02-05لأمر المادة الرابعة من قانون الأسرة من اتنص 
على أن الزواج عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة 

  أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب 

 ـقتضيه ومع ما تمع أحكام ديننا الحنيف  ىتماشيفنص هذه المادة  وية  للطبـع  الفطرة الس
  .الإنساني

وبمقتضى التعديل الجديد أصبح عنصر الرضا هو الركن الوحيد في عقد الزواج للدلالة على  
  .أنه العنصر الجوهر في العقد حيث يتم تحديد المسؤوليات وتبادل الالتزامات

 ، الشريعة الإسلامية في تقنين مواد قانون الأسـرة، مراعيـا في  المشرع الجزائريولقد التزم 
كل مالم يرد النص عليـه في  :" التي تنص على مايلي من قانون الأسرة 222ذلك نص المادة 

  ."هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية

ويتجلى دور المحكمة العليا أا الاجتهاد الأول والأخير في تأويل وتفسير و مراقبـة مـدى   
لاجتهادات القضائية للمحكمة العليا في شتى فروع وتعتبر بحق ا ،تطبيق القانون على أكمل وجه

 ،في تفسير القانون وتوحيد الرأي وإرساء قواعد قانونيـة وتحـديثها  الأساسي المرجع  ،القانون
ذلك من خلال التطور المستمر للاجتهاد القضائي من يوم لآخر تماشيا مع تطور القانون  ظهروي

ومن منطلق هذه الـدلالات   تراعات في اتمع،من خلال مسايرة تفشي ال في مختلف االات
  :الشرعية والقانونية يتم استخلاص النتائج الآتية
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وهي تلك  ،النتائج القانونية التي تترتب على العقد بمجر انعقاده يآثار عقد الزواج ه -1
  .الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

الآخر وبمراعاة هذه الحقـوق والقيـام   الطرف هذه الحقوق هي بمثابة واجبات على  -2
روح التكافـل والتعـاون وتقاسـم الأعبـاء     الزوجين  نشأ بينتبتلك الواجبات 

  .والمسؤوليات

من قانون الأسرة في الفقرات الأربعة الأولى الحقوق والواجبات  36أدرجت المادة  -3
  .المتبادلة بين الزوجين وكيفية العناية بالأبناء

صلة بين الفروع والأصول وهي حقوق معنوية مشتركة وهـذا مـا   توطيد أواصر ال -4
  .في فقراا الثلاثة الأخيرة 36تناولته المادة 

العفة هي دواء النفس فإذا تعهد المرء نفسه ذا الأدب وألزمها السير عليه اسـتقرت   -5
  .فليست العفة فضيلة واحدة ولكنها الفضائل مجتمعة ،حياته وبلغ الكمال

العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا تجتهد في مرضاته وتتجنب إغضابه فربما وجـد   المرأة -6
  .فرصته وتركها وآثر غيرها عليها

لأن الثبات على صـدق   ،على الزوجة أن تقتنع بما قدر االله من عسر العيش ويسره -7
  .الوفاء أفضل ما تتحلى به المرأة

تمسح متاعـب   لمنظمة كل شؤواالزوجة ذات المظهر اللائق الملطفة لشؤون بيتها ا -8
مثل هذه الزوجة متاع الدنيا وحلاوـا وجـة الحيـاة    و ،زوجها بحسن تصرفها

  .فبيدها مفاتيح السعادة وكتر الحياة ،وبلسمها

يصبح كل مـن الـزوجين   فطها ترابالمعاملة الحسنة أساس تآلف القلوب واستدامة  -9
  .لآخر نصفه الذي لاغنى عنهل

لا تسـتقيم  ،، فإن الحياة الرأي اطرهايستبد برأيه بل يشاور زوجته ويشللزوج ألا  -10
  .في بيت يهمل فيه نصفه 
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لأن المـرأة في   19على من يبرم عقد الزواج أن ينبه الزوجين إلى مضمون المادة  -11
وخشية أن يتخذ  ،الغالب تحجم عن وضع الشروط لانعدام الثقافة القانونية من جهة

  .فتنعدم الثقة المتبادلة من جهة أخرى ،سلبياموقفا منها الزوج 

من قانون الأسرة دعامة قوية لكل من الـزوجين لحسـم الخلافـات     19المادة  -12
  .والتراعات التي قد تحدث بعد الزواج

من ظـاهرة  ، يحد الاهتمام بموضوع الكفاءة خاصة الجانب الديني والإجرائي منها -13
  .تزوج بعض المسلمات من غير المسلمين

إدراج نفقة الزوجة ضمن إبرام عقد الزواج فكثيرا ما يتراجع الزوج عن الـدخول   -14
  .الزوجةحقوق وتضيع 

اق بين حالة الزوج المعسر والموسر ولم نفلم يميز في عدم الا 53/1 المشرع في المادة -15
 يحدد مقدار للنفقة التي أعسر ا أو امتنع عن دفعها ولم يذكر الأجل الذي يـتعين 

  .مروره بين تاريخ الحكم بوجوب النفقة وتاريخ دعوى طلب التطليق

فالمشرع لم يبين الضرر الذي كـان   53/10مصطلح الضرر جاء عاما في المادة  -16
ومع ذلك بنفسها سببا في تأديب الزوجة أو الضرر الذي تسببت الزوجة في إلحاقه 

  .دون أن يتعرض لإدانة الزوجفقد منح المشرع لها الحماية اللازمة في طلب التطليق 

المشرع الجزائري عندما نص على ضرورة إسكان الزوجة المطلقة مع محضوا بنص  -17
  .من قانون الأسرة ذكر حالة الطلاق 72المادة 

من قانون الأسرة خال من الحماية القانونية والإجرائية كمـا هـو   72نص المادة  -18
ذلـك إلى  في الشأن في حالة رفض الزوج إسكان الحاضنة وأولادها ولم يتطـرق  

الحماية الجزائية في حالة الإخفاء العمدي للسكنات التي يمتلكهـا الـزوج بقصـد    
  .حرمان الحاضنة وأولادها منها
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يث الإجراءات لم يحم المهر حماية كافية خاصة المهر المؤجل الـذي  القانون من ح -20
يمكن إدراجه ضمن الديون الممتازة واعتباره ذو أولوية في التحصيل خاصة عند فك 

  .الرابطة الزوجية بتعسف الزوج

ن عنصر الاحتباس غير منعدم كمـا  لاتسقط نفقة الزوجة عند خروجها للعمل لأ -21
وج يعلم مسبقا بأا تعمل ولم يعارض ومادامـت قائمـة   يدعي البعض مادام الز

  .بواجباا المترلية

طلب الزوجة التطليق لعدم الإنفاق هو وضع حد للعلاقة الزوجية الهشة ولايحـل   -22
  .مشكل النفقة بل يزيده تعقيدا وتفاقما

 المهر المؤجل في واقعنا المعيش لايعتبر ضمانا للزوجة فأغلـب الأزواج يكرهـون   -23
  .الزوجة للجوء إلى الخلع على أن تدفع كامل الصداق

كت المشرع عن طلاق المريض مرض الموت قصد حرمان زوجته من المـيراث  س -24
أحال الموضوع إلى مرجعيته في أحكام الشـريعة  حيث  ،راوهو مايعرف بطلاق الف

  .الإسلامية وإلى مذهب الإمام مالك

، رماا من المـيراث لحها في مرض موته إذا تعسف الزوج في طلاق زوجته وطلق -25
بتوريثها منه إذ يعتبر صورة من صور التعسف في نظر وذلك  قصده عومل بنقيض 

  .القانونالشرع و

إجماع الفقهاء على أن الزوج لا يرث زوجته إذا ماتت في العدة مادام الطلاق هو  -26
  .طلاق الفار

من قانون الأسرة على توريث أحد الزوجين قبل صـدور   132نص المادة  اقتصر -27
 خاصة كحالة راوأخضع طلاق الف ،حكم الطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق

أمام الجهة القضائية لوجوب استصدار حكم به من المحكمة واعتباره صـورة مـن   
  .صور التعسف
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لمستقبل لحمايتها في ا ةا التي تراها مناسبحماية المرأة أثناء عقد الزواج بوضع شروطه -28
في إطار التشاور ين حماية حقوق وواجبات الزوجتتحقق  19وبتدعيم أحكام المادة 

والتعاون من اجل تكوين أسرة متماسكة متضامنة قصد خلق التوازن بين حقـوق  
  .وواجبات كل من الزوجين

التفاهم والوفاق رعاية لشـمل  إلى زرع روح  49هدف المشرع من خلال المادة  -30
  .الأسرة وحفاظا على الأولاد وتطبيقا للقاعدة الشرعية لاضرر ولا ضرار

يلجأ القاضي إلى محاولة الصلح عند نشوز أحد الزوجين أو تعسف الـزوج مـع    -31
  .زوجته حسما لتفاقم الأوضاع

نص القـرآني  مهمة الحكمين الوعظ والإرشاد والإصلاح بين الزوجين تماشيا مع ال -32
  .والقانون 

في حالة فشل أو تعذر محاولة الصلح لغياب أحد الزوجين عـن جلسـة الصـلح     -33
غالبا ما يرفض القضاة شكلا الدعوى لعدم ، احتراما للمدة المقررة وهي ثلاثة أشهر

  .إجراء محاولة الصلح

  :من قانون الأسرة لم تفرق بين حالتين 56المادة  -34

  محاولة الصلح بين الزوجينحالة إجراء -أ      

  .حالة الصلح بينهما -ب      

أهم القيود التي ترد ولم تحدد المرض المقصود شرعا الموجب للتطليق 53/02المادة  -35
  .عليه

انعدام قانون إجرائي خاص بالأحوال الشخصية مما أدى إلى ظهور ثغرات أفرزت  -36
  إشكالات كثيرة في مجال التطبيق القضائي

  .مام مالك هو المنهج المتبع في قانون الأسرة الجزائري والاجتهاد القضائيمذهب الإ -37
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كل باحث الإطلاع  ىيتعين عل ، بللاهتمام بمجال الأحوال الشخصية ليس بالأمر الهينإن ا
طـرح  قصد يز بين المسائل المتفق عليها والمختلف فيها يلتملالواسع وبعد النظر ووجاهة الرأي 

فلـيس   ،قوقهم وواجبـام بحنعدام الثقافة القانونية وجهل الناس لا ،اد الحلول لهاالقضايا وإيج
آراء الفقهاء هذا من أمام اختلاف  ،سهلا أن يجتهد الباحث الأكاديمي في مسائل تبدو له بسيطة

ومن ناحية أخرى يجد الباحث نفسه محتارا أمام إلغاء المشرع الجزائري لبعض النصوص  ،ناحية
روح التنافس بين المهتمين بقضايا الأسرة للتشمير عن ساعد الجد وتكـاتف الجهـود   مما خلق 

محاولين الوصول إلى حلول تقضي على الخلافات المسـتمرة   ،وتبادل الرأي وطرح الاقتراحات
  :من هذا المنطلق أقترح مايلي، وللزوجين من حقوق وما عليه من واجباتلكل وتبين ما 

  :المواداقتراحات في صياغة  -أ

ويعتبر العقد باطلا إذا تخلف ركن  ،ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين 09المادة  - 1
  .الرضا

للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحـق كـل    19المادة  -02
نضيف و ،الشروط التي يراها ضرورية ولاسيما شرط تعدد الزوجات وعمل المرأة

  .والخيانة الزوجيةوعدم الإهمال العائلي 

العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج سواء كانـت   53/02المادة  -03
  .خلقية أو مستحدثة مالم يسبق العلم والرضا ا

  .نضيف الإيلاء والهجر في المضجع فوق أربعة أشهر 53/03المادة  -04

  .عددأعلاه الدالة على الت 08مخالفة أحكام المادة  53/06المادة  -05

  .اأو معنوي ااء كان ماديوكل ضرر معتبر شرعا س53/10المادة  -06

تجـب نفقـة   " :تجب نفقة الزوجة على زوجها، الصياغة المقترحـة  74المادة  -07
الزوجة على زوجها بالعقد وتتأكد بالدخول أو دعوا لبيته مع مراعاة أحكـام  

  ."من هذا القانون 80، 79، 78المواد 
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نضيف و ،راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديدمن  50المادة  -8
ومن راجعها بعد انقضاء عدا بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج علـى عقـد   "

  ."جديد

  :اقتراحات متنوعة –ب 

  .تخصص مواد تنص على الكفاءة في جوانبها المتعددة حماية لحق المرأة خاصة  -1

وضـع   15ذكر قيمة الصداق في وثيقة عقد الزواج فالمشرع في المادة  ضرورة   -2
  .استثناء في حالة عدم تحديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثل

إضافة نص صريح يبين أن مؤخر الصداق في حالة عدم دفعه يعد مـن الـديون     -3
  .الممتازة التي تدفع قبل توزيع التركة

ول للزوجة حق طلب التطليـق  التي تخ 53ضمن المادة  توضيح الحالات الواردة  -4
  .مع إمكانية التمييز بين الحالات التي يمكن إفادا بالتعويض

  .إضافة مادة تدعم موقف الولي وتخفف العبء عنه في حال إعالة ابنته ومحضونيها  -5

  .مراجعة شروط الحضانة ومنح الأم حق التصريح في حالة تنقلها بأولادها  -6

  .فيها إجحاف لحقه 70إضافة فقرة لضمان حق المحضون فالمادة   -7

وربطها بالنفقة فهي احترام متبادل  الطاعة تخصيص مواد تبين حقيقة مدلول حق  -8
  .استبدادلا لا قهر و لا تسلط و

فهي الأكثر إجحافا في حق المرأة وربط مصيرها بمصير  72ضرورة مراجعة المادة   -9
  .أولادها في السكن

أو تخصص مادة مستقلة تحدد المدة الزمانية الـتي يـتم    72إضافة فقرة للمادة  -10
خلالها توفير السكن للحاضنة مع ضرورة تطبيقها وربطها بالقواعد الجزائيـة في  

  .حالة امتناع الزوج عن تنفيذ التزامه
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  .تخصيص مادة لتوضيح معالم حق الطاعة في خلق قواعد إجرائية -11

  .تمنح بعض الصلاحيات للأم في حال فقدان الأب تخصيص مادة -12

مراجعة مشتملات النفقة وإجراءات تحصيلها وضرورة تدخل الدولـة لتغطيـة    -13
  .النفقة أثناء مرحلة التقاضي وإلزامية تجريم عدم دفعها

حماية متاع المرأة وممتلكاا كشريك مساهم وفعال في تجهيز البيت والتفكير في  -14
  .المشترك بين الرجل والمرأة حماية المتاع

إنشاء مركز للدراسات والبحوث القانونيـة والقضـائية في مجـال الأحـوال      -15
الشخصية يهتم بقضايا الأسرة والمواريث يؤطره رجال القانون والقضاء وأساتذة 

  .التعليم العالي في التخصص
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